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َّ أن أنسب الفضل لأھلھ،  لا یسعني بعد حمد الله وشكره المنعم المتفضل عليّ، إلا

تاذ  المِ الأس ي الع یخي المرب ل، وش تاذي الفاض دیري لأس كري وتق الص ش دم بخ فأتق

ي  الدكتور محمود صالح جابر الذي وسعني بحلمھ قبل علمھ، ویعلم الله أنني ما أتیتھ ف

ھشيء إلا وقابلني بخلقیھ المشھور ك أخلاق : ین عن شاشة والتواضع، ولعمر الله تل الب

ورثة الأنبیاء، فلھ جزیل الشكر وبر الدعاء على إسدائھ النصیحة والتوجیھ والإرشاد، 

 ً   .وإثرائھ الدراسة بالمعلومات لتخرج بالحلة القشیبة والصورة المشرقة فجزاه الله خیرا

ة  ي كلی لاء ف اء الأج ضلاء العلم اتذتي الف ى أس ل إل شكر الجمی دم بال ا أتق وكم

ا، وأحدث  نھم علم ل م الشریعة الذین تفضلوا بقبول مناقشة ھذه الأطروحة لمن ھو أق

ي والأستاذ  دالرحمن الكیلان دكتور عب سنا، الأستاذ الدكتور محمد الغرایبة  والأستاذ ال

ً الدكتور قذافي الغنانیم  فجزاؤھم   . جزاء شكورا

ة  امعتي الحبیب ى ج ول إل شكر موص ة –وال ة الأردنی ضنتني – الجامع ي احت  الت

  .لإتمام مسیرة الدراسات العلیا فیھا، ولمكتبتھا وكلیة الشریعة فیھا

ة المجالي  شیخ حذیف ضیلة ال وكما لا یفوتني أن أقدم أوفى الشكر لأخي الحبیب ف

  .سھیلھ السبیلقاضي محكمة صویلح الشرعیة على تشجیعھ وت

ً مني خالص الشكر وبر الدعاء   .ولكل من قدم لي العون والمساعدة فلھؤلاء جمیعا
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سلمین،وعن جاءت ر الم ام غی شرعیة الخاصة بأحك ر المقاصد ال  ھذه الدراسة لتبحث عن أث

ة  ام  كیفی سلمین، وتوضح أحك ر الم ام غی ي أحك أثر المقاصد الخاصة في تكییف المسائل الفقھیة  ف

  .التعامل مع غیر المسلمین وأحكامھم

سلمین، و ن خلال وتُظھر ھذه الدراسة أھم المقاصد المتعلقة بأحكام غیر الم ا م سعى لإثباتھ ت

ر  ام غی م أحك ان أھ ن خلال بی شرعیة م ق مقاصد ال الاستقراء والتحلیل، ثم تعرض الدراسة لتطبی

اء والأصولیین  الة آراء الفقھ ذكر الرس ا وت ام والمقاصد، كم ذه الأحك المسلمین وتعلل الحكمة من ھ

ین الدرا سلمین، وتب ر الم ام غی ي أحك ا ف ا وأثرھ سائل في المقاصد وترتیبھ ي م راجح ف رأي ال سة ال

ً بالأدلة الشرعیة والعقلیة   .أحكام غیر المسلمین مشفوعا

ر  ع غی سنة م وتأتي ھذه الدراسة لتؤكد على أھمیة معرفة المسلمین بواقعھم،وكیف تعاملت ال

ي  سنة النب اب الله ول صالح لكت سلف ال ن ال دھم م ن بع م الصحابة وم ر فھ المسلمین، كما وتوضح أث

ي صلى الله عل ا ف ف أصبح واقع سلمین، وكی ر الم یھ وسلم من خلال الآیات والأحادیث المتعلقة بغی

  .معاملاتھم مع غیر المسلمین
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  المقدمة

  بسم الله الرحمن الرحیم 

ین، الحمد  رب العا ھ وصحبھ أجمع ى آل لین، وعل لمین، والصلاة والسلام على سید المرس

  .وبعد

اة،  ام الحی ھ الخواطر أی فإن من أحسن ما انصرفت إلیھ الھمم، ومالت إلیھ الأنفس، وتعبت فی

ھ  رار الفق ي أس ث ف ر والبح ة والنظ سبل الدراس ك ال م تل ن أعظ ق الله،  وم ة خل ي ھدای سعي ف ال

نھما ال شریعة ومحاس سلمین، وال ر الم ام غی ي أحك ة ف ا خاص ي أحكامھم رت ف ي أث ت ت د دل وق

ى ھي  ھ الأعل شارع الأسمى وغایت ة ال شریعة ورغب ى أن مقاصد ال رة عل النصوص الشرعیة الكثی

ل  شرعیة قب ة ال صحیح للأدل م ال ى الفھ ف عل ك متوق رة، وذل دنیا والآخ ي ال ا ف اس عموم ة الن ھدای

دلالات النصوص الشروع في العمل بموجبھا؛ لأن حسن ال فھم مقدمة لصحة العمل، إذ إن الجھل ب

ول  ذا یق ي ھ ام، وف ن وضع الأحك شارع م راد ال ة م ق ومخالف والفھم الخاطئ لھا سبب لسوء التطبی

ل : "ابن القیم ـ رحمھ الله ـ ده، ب ى عب ا عل م بھ ي أنع م الله الت صحة الفھم وحسن القصد من أعظم نع

  .)1("ل ولا أجل منھما، بل ھما ساقا الإسلام، وقیامھ علیھماما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفض

ة  ة والمصالح العظیم د العام ة والقواع شریعة، الأصول الكلی ومن أھم مطالب فھم مقاصد ال

اول  ي تتن ا الت د العلی ذه المقاص الھم، وھ الات أفع اد وم یم أحوال العب شارع الحك ا ال ي راعي فیھ الت

  .صلاح المقاصد الشرعیة والضروریات الكلیة كحفظ الدین، والنفس،والعقل، والعرض، والنسل

د  المینوق ة للع ول الله رحم ث رس ان مبع الى، ك ال تع   O `  a  b         c: ق

dN)2( ، ر ام غی ي أحك شرعیة ف د ال ر المقاص ى أث ضوء عل سلط ال ة لت ذه الدراس أتي ھ وت

ا ي الحف سلمین ف ى المسلمین التي تحقق مصالح المكلفین في الدنیا والآخرة، وعلاقتھا بغیر الم ظ عل

  .أنفسھم،وأموالھم ونسلھم، وعقولھم كافلا لھم حریة الاعتقاد والتدین كما للمسلمین

اةً  ة، ومراع افع عظیم ة، ومن ً بالغ ا سلمین حِكَم ر الم ام غی ي أحك ولما كان لمقاصد الشریعة ف

د استخرت  لمصالح العباد، وأھمیة لا یستغني عنھا في علم الشریعة طالب، ولا یملّ منھا راغب فق

شریعة،  ة ال ھ لكلی ولھ، أقدم ھ وأص سم الفق ي ق دكتوراة ف ة ال وع لأطروح ي موض لا ف ل وع الله ج

ُھدیت للكتابة في أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین   .بالجامعة الأردنیة، ف
                                                

 .1/87 ابن القیم، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعین، بیروت، دار الجیل )1(
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سلمین : وبعد أن شرعت في البحث ر الم ام غی ي أحك ھ ف سائل الفق ع م وجدت أن استیفاء جمی

ي یؤدي إلى تضخم ال سائل المشھورة والمحصورة صورھا، ف ار بعض الم ت أن أخت رسالة، فرأی

ات( ا، ) المعاملات المالیة، والأحوال الشخصیة، والعقوب شریعة فیھ ر مقاصد ال ق أث أنموذج لتطبی ك

  .وبیان أثر اختلاف الفقھاء فیھا

سائل  كل ذلك حاولت صیاغتھ في ھذه الدراسة بیسر وسھولة في عرض المباحث وشرح الم

ت   ً كل وجھة نظر بالأدلة سواء أكان ما ً كل رأي إلى صاحبھ، مدعِّ المھمة دون تكلف،أو حشو، ناسبا

  .نقلیة،أم عقلیة ما استطعت إلى ذلك سبیلاً 

لذا فإنني قمت في ھذه الدراسة بجمع المعلومات من مصادرھا الأصلیة من كتب علم أصول 

ة  ت الدراس ا وزین ا كم ى مظانّھ اء إل وال العلم شرعیة،والفقھ،وعزوت أق د ال م المقاص ھ، وعل الفق

رح  ة، وش ة المختلف ب الفقھی ون الكت ن بط تخراجھا م شرقة، واس ة الم ارات الفقھی اس العب باقتب

ضھا، وت حیحھا غام ان ص ة، وبی ث النبوی ریج الأحادی ي تخ ً ف دا ذلت جھ ا وب ھا، كم یح عارض وض

  .وسقیمھا، وأوردت تعلیقات ھامّة لأھل العلم في أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین

ت البحث  ي حاول َّ أنن سي، إلا ي نف ا ف غ بعض م م أبل  وقد بذلت جھدي واستفرغت وسعي ول

دم ا ن ع اب، وم ر إعج ن غی ن م و م ي لا تخل تي وأطروحت ً أن دراس دركا التراب، م یمم ب اء ت لم

ف  اب الله اللطی ھ ھو كت ن خلف تقصیر، فالأطروحة والكتاب الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا م

  .الخبیر
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  :مشكلة الدراسة

شكلة ا ام تكمن م ي أحك شرعیة ف ر المقاصد ال ى أث ى التعرف عل اس إل ي حاجة الن لدراسة ف

م  ن أھ غیر المسلمین؛ باعتبار إن ھذه المقاصد ھي إحدى وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا، وھي م

ي ، وسائل نشر الأحكام الشرعیة وتساھم في تعمیق المعرفة العلمیة لدراسة أثر المقاصد الشرعیة ف

اسأحكام غیر المسل اة الن ي حی ا ف ان أثرھ ا، مین، وبی وعي بھ د ال ي ، وتجدی ا المعاصرة ف وبأھمیتھ

شرعیة ، واقع الناس ق النصوص ال ائع المستجدة وف ة للوق شرعیة العملی ام ال اء الأحك اتھم، وبن وحی

ر  المستمدة من الكتاب والسنة، والتركیز على البعد المستقبلي الذي یمكن أن یُسھم بھ الكشف عن أث

وعیةالمقاص ة، والموض اء المنھجی صحیح الأخط ي ت سلمین ف ر الم ام غی ي أحك شرعیة ف ، د ال

م  سبب جھلھ سلمین؛ ب ر الم ع غی تھم م سلمین لعلاق م الم وء فھ ن س صدر ع ي ت دیة الت والمقاص

ة ، بالمقاصد الشرعیة والحِكم الشرعیة ومآلات الأفعال ي الإجاب شكلة الدراسة ف ورة م ن بل ا یمك كم

  :یةعن التساؤلات التال

 ما مجالات الأحكام الشرعیة التي تدخلھا المقاصد الشرعیة لغیر المسلمین ؟ - 1

 ما أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في المعاملات المالیة ؟ - 2

 ما أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في الأحوال الشخصیة ؟ - 3

 العقوبات ؟ما أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في  - 4

 

 :أھمیة الدراسة ومبرراتھا

سلمین،  ر الم ام غی ي أحك شرعیة ف ر المقاصد ال ن خلال تعرضھا لأث ة الدراسة م تبدو أھمی

ن ، ودفع المفسدة عنھم، والتي یمكن من خلالھا تحقیق السعادة للعباد ا م وتستمد ھذه الدراسة أھمیتھ

ى الحاجة وھو أثر ال، أھمیة الموضوع ذاتھ ى عل ي تبن مقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین الت

دت  ي أك لامیة الت شریعة الإس ي ال شرعیة ف ة المقاصد ال ً لمكان شرعیة؛ ونظرا د ال ى علم المقاص إل

م المقاصد  ي فھ نھج الصحیح ف اب الم ة المطھرة، وغی سنة النبوی رآن الكریم وال علیھا نصوص الق

ر الم ع غی ة م ي العلاق شرعیة ف ار ال ن آث ھ م ب علی ا یترت ا، وم صدین لھ ن المت ر م د كثی سلمین عن

ذه الدراسة المتواضعة، وتُفسد ولا تُصلح، عكسیة تھدم ولا تبني د ، جاءت ھ ا ھي إلا جُھ ي م والت

 .المقل للكشف عن المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین
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  :غایات منھاتسعى ھذه الدراسة لتحقیق جملة من الأھداف وال: أھداف الدراسة

  .دراسة مقاصد الشریعة في رعایة المصالح الإنسانیة ومبادئھا العامة وأسرارھا التشریعیة - 1

ام  - 2 ن خلال الاھتم سان م وق الإن ة حق ي مجال رعای ا ف بیان تفوق الشریعة الإسلامیة وتمیزھ

 .بالجوانب العامة التشریعیة في البحث في أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین

 . استنتاج أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في المعاملات المالیة - 3

 .استقراء أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في الأحوال الشخصیة - 4

 .تحلیل أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في العقوبات - 5

  :الدراسات السابقة

  : الدراسات السابقة ذات الصلة بھذا الموضوع تنقسم إلى قسمین

ا : القسم الأول أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین على وجھ الخصوص وأثرھ
ر  ام غی ة بأحك رة المتعلق ضایا المعاص بة للق رعیة مناس ول ش اد حل ي إیج ف

  . المسلمین

اول موو ستقل تن ى بحث م ي (ضوع لم أقف ـ بحسب إطلاعي ـ عل شرعیة ف ر المقاصد ال أث

  .على وجھ الخصوص) أحكام غیر المسلمین

  .دراسات تتعلق بمقاصد الشریعة الإسلامیة على وجھ العموم: القسم الثاني

وع  ام بموض رة الاھتم ة الأخی ي الآون د ف د تزای لامیة(فق شریعة الإس د ال ي ) مقاص ره ف وأث

شرعیة، وظھرت دراس ن الاستنباط وعلاقتھ بالأدلة ال ذا الموضوع، وم ب ھ رز جوان دة تب ات عدی

  :تلك الدراسات على سبیل المثال

  .)1( مقاصد الشریعة الإسلامیة للشیخ الطاھر بن عاشور-1

  :وقد جعل الشیخ ـ رحمھ الله ـ كتابھ ثلاثة أقسام

  . إثبات المقاصد وأھمیتھا للفقیھ، وطرق إثباتھا:الأول

  . مقاصد الشریعة العامة، وأضاف مقصدي السماحة والمساواة:الثاني

املات :الثالث ب المع ى بجان ھ یعن ھ أن ي أول كتاب ھ ف د نب املات، وق  مقاصد الشریعة الخاصة بالمع

ول ث یق ن  ":حی لام م د الإس ن مقاص ث ع صوص البح اب خ ذا الكت ي ھ صدت ف ي ق وإن
                                                

ساوي، 2001 ابن عاشور، محمد الطاھر بن عاشور )1( د الطاھر المی ق محم شریعة الإسلامیة، تحقی م، مقاصد ال
 الأردن، دار النفائس
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م  ص باس أن تخ دیرة ب ا الج ي أرى أنھ املات والآداب الت وانین المع ي ق شریع ف الت

  .)1("الشریعة

  .)2( المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة للدكتور یوسف العالم-2

م  شریعة، والحك ف ال ي تعری د ف ى تمھی وھي رسالة علمیة لنیل درجة الدكتوراه، اشتملت عل

داف  اب الأول فخصصھ لدراسة الأھ ا الب الشرعي، وبیان خصائص الشریعة وأھم مصادرھا، وأم

ات  والمصالح بصفة إجمالیة، وأما الباب الثاني فھو مخصص لدراسة المصالح تفصیلا وھي الكلی

  .الخمس

  .)3(محمد الیوبي. صد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة د مقا-3

ة، تعطي  وھي رسالة دكتوراة حاول فیھا المؤلف لمّ شعث موضوع المقاصد في رسالة علمی

ذا فكرة متك شرعیة لكون ھ ة ال ة المقاصد بالأدل ى علاق املة عن موضوع المقاصد، مع التركیز عل

ى مقاصد  اب أن النظر إل ل بعض الكت ث تخی دام حی ھ الأق ت فی ام وزل ھ الإفھ الجانب مما ضلت فی

ك  د تل ن شأنھا أن تقی رة م الشریعة یغني عن النظر في أدلتھا التفصیلیة فأھملوا نصوصا جزئیة كثی

اره مصدر المقاصد القرآن الكریم باعتب ة المقاصد ب اول علاق ك تن ا، ومن ضمن ذل ة أو تبینھ  الكلی

  .جمیع الأدلة والأحكام الشرعیة نصا أو دلالة

  .)4( قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، للدكتور عبد الرحمن الكیلاني-4

ن  أخوذة م تناول الباحث في ھذه الرسالة العلمیة بالدراسة أكثر من أربعین قاعدة مقاصدیة م

ا،  صدیة ومرتبتھ دة المق وم القاع ان مفھ ي بی ا ف ابین؛ الأول منھ لال ب ن خ شاطبي م ات لل الموافق

  .خلال موضوعاتھاوالثاني عرض ودراسة قواعد المقاصد من 

  .)5( طرق الكشف عن مقاصد الشرع، للدكتور نعمان جغیم-5

صوص  وق الن ن منط د م تخلاص المقاص ة اس ا كیفی اب الأول منھ اول الب وراه تن الة دكت رس

د  ن المقاص شف ع ي الك ھ ف تقراء لأھمیت سلك الاس اني لم اب الث ا، وخصص الب ا ومعقولھ ومفھومھ

  .العامة

                                                
 9  ص، مقاصد الشریعة، ابن عاشور)1(
 . العالم، یوسف حامد، المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، السودان، الدار السودانیة للكتب)2(
عد، )3( د س وبي،  محم رة 1998 الی اض، دار الھج شرعیة، الری ة ال ا بالأدل لامیة وعلاقتھ شریعة الإس د ال ، مقاص

 .للنشر
المي للفكر م، قواعد المقاصد عند الإمام2000عبد الرحمن إبراھیم، . الكیلاني، د)4( د الع  الشاطبي، الأردن، المعھ

 الإسلامي
 م، طرق الكشف عن مقاصد الشریعة، الأردن، دار النفائس2002نعمان، .  جغیم، د)5(
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   مقاصد الشریعة تأصیلاً وتفعیلاً، للدكتور محمد حبیب -6

شریعة وخصائص ھ مقاصد ال ا  تناول الباحث فی شریعة بغیرھ ة مقاصد ال ا وعلاق ھا وأنواعھ

دود  ي ح سلمین ف ر الم لامیة وغی شریعة الإس د ال ین مقاص ة ب شریعة، وتعرض للعلاق وم ال ن عل م

  .ثلاث صفحات

شرعیة : ما یمیز ھذه الدراسة ر المقاصد ال ب أث ا بالحدیث عن جوان ر تفردھ ام غی ي أحك ف

ذه وتأكید اشتمال مقاصد الشریعة الإسلام، المسلمین یة على جمیع مناحي حیاة الإنسان؛لذا جاءت ھ

ن  سلمین دراسة تأصیلیة، م ر الم ام غی ي أحك الدراسة للكشف عن أثر مقاصد الشریعة الإسلامیة ف

سلمین، واستقراء  ر الم ة بغی شرعیة المتعلق حیث بیان تعریفھا، وأنواعھا، ومن ثم دراسة الأحكام ال

ا وأثرھ ي اشتملت علیھ ا مقاصد الشریعة الت ت المقاصد طریق د جعل شرعي، وق م ال اء الحك ي بن ا ف

  .للترجیح بین الأدلة في حال الاختلاف، وسبیلا لدفع التعارض بین الأدلة والأقوال

  :منھجیة الدراسة

  :سأتبع في ھذه الدراسة المناھج الآتیة

ن : المنھج الاستقرائي .1 سلمین م ر الم ام غی ي أحك ا ف من خلال استقراء مقاصد الشریعة وأثرھ

 .الكتب الفقھیة الأصلیة

ي : المنھج التحلیلي .2 شریعة ف ر مقاصد ال ان اث ة وشرح وبی ل النصوص الفقھی ن خلال تحلی م

 .أحكام غیر المسلمین

ارن .3 نھج المق ة: الم وال الفقھی ة الأق ة وموازن لال مقارن ن خ ار م ضھا واختی ع بع ا م  ومقابلتھ

 .الموافق لمقاصد الشارع منھا

د : المنھج الاستنتاجي .4 سلمین، وقواع ر الم ام غی وذلك باستنتاج مقاصد الشریعة من خلال أحك

 .مقاصد أحكام غیر المسلمین

سلمین :  المنھج الوصفي .5 ر الم ي وردت بحق غی شرعیة الت ام ال ع الأحك ى تتب د عل ذي یعتم ال

 .ر ما اشتملت علیھ تلك الأحكام من مقاصد الشریعة الإسلامیة العامة والخاصةوتقری

  :  الإجراءات البحثیة
قمـت بدراســة الأحكــام الفقهیــة الخاصــة بغیــر المــسلمین والتــي یترتــب علیهــا أثــر مقاصــدي واضــح 

  :بمنهجیة ألخصها في النقاط الآتیة



 

 
 

7

نما اختـصرت علـ - 1 ى أهـم الأدلـة بمـا لا یزیـد عـن دلیـل واحـد أنني لم أذكر أدلة كل مسألة كاملة وإ
أو دلیلــین إلا فیمــا تقتــضي الحاجــة إلــى زیــادة الأدلــة لأن الغایــة هــو الوقــوف علــى أهــم المقاصــد 

  . في هذه المسألة

أنني تخیرت من أبواب الفقـه أبـواب فـي المعـاملات لكونهـا معقولـة المعنـى والمقاصـد فیهـا أظهـر  - 2
 .  باب المعاملات أوسع من غیره من الأبوابلذلك فقد كان البحث والدراسة في

أنني بحثت في كل بـاب المـسائل المـشهورة واقتـصرت علیهـا كمـا فـي مـسائل الأحـوال الشخـصیة  - 3
 . والتي تؤكد على وجود التعایش بین المسلمین وغیر المسلمین وأهمیته

 ة الأربعـــة ولاأننــي كنـــت أذكـــر أهـــم الاختلافـــات فـــي المــسألة وأبـــین الخـــلاف فیمـــا یتجـــاوز الأئمـــ - 4

 . أكتفي بالإشارة إلیه

فــي بحــث المــسائل الفقهیــة اقتــصرت علــى أقــوال الأئمــة الأربعــة واختیــارات المــذهب المعتمــد فــي  - 5
 . المذهب

أننــي جعلــت المقاصــد مــن طــرق دفــع التعــارض بــین الأقــوال الفقهیــة وجعلتهــا مرجحــاً عنــد وجــود  - 6
 . الخلاف الذي لا یمكن معه الجمع

ذا كــان فــي أحــد كتــب الــسنة  - 7 تخــریج الأحادیــث إذا ورد فــي الــصحیحین اكتفیــت بالإحالــة إلیــه وإ
 . الأربعة رجعت إلى تصحیح الألباني له

قسمت المقاصد في كل مبحـث إلـى مقاصـد جزئیـة ومقاصـد خاصـة بالبـاب أو المطلب،ومقاصـد  - 8
 . عامة في نهایة كل فصل

براز كنــــت أكــــرر بعــــض المقاصــــد بــــأكثر مــــن صــــیغة فــــي  - 9 نفــــس الباب،ولغایــــة التأكیــــد علیهــــا،وإ
دورها،وبیــان أثرهــا،وأن الفقهــاء كــانوا یــستدلون بها،وكنــت أشــیر إلــى اســتدلال بعــض الفقهــاء بهــا 

 . خاصة عند الاستدلال بالمفعول وهو استدلال بالمقاصد

مقاصد كما أنھ كان من منھجیة الباحث ذكر أھم أدلة المسألة لان موضوع الأطروحة الرئیس ھو ال

 .واستخراجھا واستنباطھا من خلال المسائل

اء  ا العلم وقد یرد أحیانا الدلیل العقلي في المسالة ویكون تعلیلیلا ویكون من المقاصد التي استدل بھ

ھ  ى كون سالة وأشیر إل ة الم ي نھای ن المقاصد ف ھ م لرأیھم في المسالة فاترك ذكره في الأدلة واجعل

 .صالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والنظر إلى مالات الأفعالدلیلا وھذا في غالب أدلة الم
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  .تنقسم الدراسة إلى مقدمة وتمھید وأربعة فصول وخاتمة: خطة الدراسة

ة ات : المقدم ث، والدراس ة البح ث، وخط نھج البح اره، وم بب اختی وع، وس ة الموض اول أھمی وتتن
  .السابقة

  :یة، وفیھالتعریف بمقاصد الشریعة الإسلام: التمھید

  . تعریف مقاصد الشریعة الإسلامیة:المبحث الأول

  . ثمرة العلم بمقاصد الشریعة الإسلامیة:المبحث الثاني

  . أنواع مقاصد الشریعة الإسلامیة:المبحث الثالث

  . خصائص مقاصد الشریعة الإسلامیة:المبحث الرابع

  :مجالات المقاصد المؤثرة في أحكام غیر المسلمین، وفیھ: الفصل الأول

  .الذمي، المستأمن، المھادن:  التعریف بغیر المسلمین:المبحث الأول

   التعریف بالضروریات :المبحث الثاني

   التعریف بالحاجیات :المبحث الثالث

   التعریف بالتكمیلیات :المبحث الرابع

  .اثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في المعاملات المالیة: الفصل الثاني

  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في المعاوضات : المبحث الأول

   أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في المشاركات :المبحث الثاني

   أحكام غیر المسلمین في التوثیقات والتبرعات  أثر المقاصد الشرعیة في:المبحث الثالث

  .اثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في الأحوال الشخصیة: الفصل الثالث

  المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في أحكام الزواج وآثاره أثر  :المبحث الأول

   في أحكام الطلاق وآثاره  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین:المبحث الثاني

  .أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في العقوبات: الفصل الرابع

  .أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في الحدود: المبحث الأول

  .أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في القصاص والدیات: المبحث الثاني

  . أھم النتائج والتوصیاتوتشتمل على: الخاتمة
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  الفصل التمھیدي

  التعریف بمقاصد الشریعة، وثمرتھا، وخصائصھا وأقسامھا

  

  :وفیھ مبحثان

  .تعریف مقاصد الشریعة لغة واصطلاحا وثمرتھا وخصائصھا: المبحث الأول

  .أقسام مقاصد الشریعة وأنواعھا: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  تعریف مقاصد الشریعة لغة واصطلاحاً وثمرتھا وخصائصھا في أحكام غیر المسلمین

انبي  ن ج ا م ا لھ ضروریة الخمس،وحفظھ د ال دھا للمقاص لامیة بح شریعة الإس زت ال تمی

ى  ة، حت ة بالمقاصد الحاجی ن خلال العنای ً لحفظ المقاصد الضروریة م الوجود والعدم، وبنت سیاجا

ى حسب لا یسھل الوصول للمقاصد  ت المقاصد عل ا ورتب ا، أو الغائھا،كم ث بھ الضروریة أو العب

ضروریة  د ال ظ المقاص ال حف ال وكم ت جم ا وأتم سینیة وحمتھ د التح ت المقاص ا فراع أھمیتھ

ع  احثین الجم ن الب ر م ى كثی تلط عل ا اخ ا، ولم ات لھ المكملات والمتمم سینیة ب ة والتح والحاجی

شرعی د ال ین المقاص ب ب رجیح والترتی سیني والت ام بالتح م الاھتم سلمین، فعظ ر الم ام غی ي أحك ة ف

ضروریات  ام ال ي مق ات ف بحت الكمالی اة، فأص لا مراع ضروري ب اجي وال رك الح الي وت والكم

سلمین،  ر الم ع غی وضیعت الضروریات في سبیل تحقیق التحسینیات وبخاصة في أحكام التعامل م

ي كان من واجب الباحث الوقوف على حقیقة المقاصد وأھم شروع ف ل ال سامھا قب ا وأق ا وأنواعھ یتھ

  .ذكر المسائل المبنیة علیھا

  المطلب الأول

  مقاصد الشریعة لغة

ان ) ق ص د(جمع مقصد، والمقصد مصدر میمي مشتق من الفعل : المقاصد لغة م المك واس

ال قصد یقصد : منھ مَقصِد، وتجمع على مقاصد، والقصَد ھ، فیق ى خلافٍ فی ى قصود عل ع عل یجم

 ً ً قصدا   .)1( ومقصدا

  :ولھا في اللغة عدة معانٍ، وسأعرض أھمھا وأقربھا لموضوع دراستنا

شيء  .1 ب ال ، وطل مِّ َ زام، والأ ولالاعتماد، والتوجھ، والاعت ھ، نق ھ : وإتیان ھ وإلی شيء ول قصدتُ ال

رب اب ض ن ب ً، م صدا صدك: ق ھ، وق ھ بعین صده: طلبت صدتُ ق ك، وق وتً : أي تجاھ أي نح

 .)2(نحوه

 

                                                
دین محمد بن مكرم) 1( ى   ابن منظور، أبو الفضل جمال ال ن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریق ـ   711  :  ت (                                   اب ،  )  ھ

اھرة، طلسان العرب ومي، أحمد بن محمد بن علي، . 378، ص7، ج2003، دار الحدیث، الق رالفی ، المصباح المنی
ا، . 300، ص2003دار الحدیث، القاھرة، ط اییس اللغةابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكری ، معجم مق

 .95، ص5م، ج2002، اتحاد الكتاب العربي، 1ط
 .371، ص7، جلسان العربابن منظور، . 300، صالمصباح المنیرالفیومي، ) 2(
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الى .2 ھ تع اھده، قول ق، وش تقامة الطری ق )M < = > ? L )1: اس ین الطری ى الله تبی  أي عل

 .)2( الواضحةالمستقیم، والدعاء إلیھ بالحجج والبراھین

الى ھ تع اھده قول ب، وش ً )M 2 3 4 5 6 7 8L)3: القری دا ً قاص فرا أي : ، س

دة،  ة قاص اء لیل ین الم ا وب ال بینن د، یقُ اھي البع اق ولا متن ر ش ا ولا :أيغی ب فیھ سیر، لا تع ة ال ھین

  .)4(بُطء

، والقصد )5()القْصَد القْصَد تبلغوا: (العدل والتوسط وعدم الإفراط والتفریط، وشاھده قولھ  .3

في الشيء خلاف الإفراط فیھ، وھو ما بین الإسراف والتقتیر، والمقتصد من الأمور المعتدل 

الذي لا یمیل إلى أحد طرفي الإفراط والتفریط، والمقتصد من الرجال الذي لیس بجسیم ولا 

قصیر ولا طویل، وقَصد في الأمر لم یتجاوز الحد فیھ، ورضي بالتوسط، لأنھ في ذلك یطلب 

  .)6(لأسدا

ذا  ي ھ نستنتج من ھذه المعاني لكلمة القصد أن كلمة القصد تفسر بحسب وضعھا اللغوي، وف

ي  ن جن ول اب ل "یق ود، ) ق ص د(أص ھ، والنھ الاعتزام، والتوج رب ك لام الع ي ك ا ف ومواقعھ

د یخص والنھوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جَوْر، ھذا أص ان ق ة، وإن ك ي الحقیق لھ ف

  .)7("في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون المیل

صد  ة الق تخدام كلم ي اس از ف ة والمج ین الحقیق رق ب ى الف ارة إل ي إش ن جن لام اب ي ك وف

ا، فاستخدامھا في الحقیقة  لا یخرج عن المعاني التي ذكرھا كالاعتزام، والتوجھ، والنھوض ونحوھ

ھ ع فی ا یق از وم اب المج ن ب و م تقامة فھ ك كالاس دا ذل ا ع رب .وم و الأق وي الأول ھ ى اللغ والمعن

  .والمعني بالبحث في ھذه الدراسة
                                                

 ).9(سورة النحل، الآیة ) 1(
سان العربابن منظور، ) 2( د مرتضى الحسیني، . 378، ص7، جل سید محم یض ال دین أبي ف ي ال دي، محی اج الزبی ت

 .193، ص5، دار الفكر، بیروت، ج1طالعروس من جواھر القاموس، 
 ).42(سورة التوبة، الآیة ) 3(
 .193، صتاج العروسالزبیدي، . 378، ص7، جلسان العربابن منظور، ) 4(
قاق، باب القصد والمداومة على العملالبخاري،  صحیح )5(      2372، ص 5، ج )    6096(، حدیث رقم كتاب الرِّ
 .190، ص5، جتاج العروسالزبیدي، ) 6(
  .192، ص5، جتاج العروسالزبیدي، . 278، ص7، جلسان العربابن منظور، ) 7(

ي -  از ف صد، كالاكتن ة الق انٍ أخرى لكلم ى مع ة إل اجم اللغوی ار أصحاب المع د أش ا وق ى بحثن اني إل رب المع ذه أق  وھ
ھ سم شيء، ومن سر، ال ً الك ضا ى، وأی ة المعن ا إلا تام ون أبیاتھ ا، ولا تك شعر قصیدة لتقصید أبیاتھ یت القصیدة من ال

 ً أي كسرتھ، وتقصدت الرماح أي تكسرت، وھذه المعاني لیست لھا صلة بموضوع : كأن تقول قصدت العود قصدا
ة اني اللغوی ن المع ا م د أنھ م المقاص ین لعل ض الدارس ا بع د ذكرھ ان ق ا وإن ك دخل بحثن ا ی ى م صرنا عل ا اقت ، ولكنن

اني ذه المع ن ھ ة م ذه الدراس من ھ ر. ض سان العرب، ص: انظ ور، ل ن منظ روس، ج. 378اب اج الع دي، ت ، 5الزبی
 .192ص
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  المطلب الثاني

 ً   تعریف المقاصد اصطلاحا

دى ا ً ل ستقلا ً م ا د علم م المقاص ن عل م یك ى ل وف عل ده والوق ان ح وا ببی یعن ُ سابقین ل اء ال لعلم

  .تعریفھ إلا أن كتبھم لا تخلو من الإشارة إلى معناه دون بیان حقیقتھ أو توضیحھ برسم، أو حد

صیص،  یح، والتن صریح، والتلم ا بالت ي مجملھ ت ف رات دل د بتعبی ن المقاص روا ع د عب وق

ض د، واستح اة المقاص ى مراع اتھم إل ى التف اء عل ام والإیم صوص والأحك م الن ة فھ ي عملی ارھا ف

  .)1(والاجتھاد فیھا والترجیح بینھا

ى  ف عل ین حدھا وتق رة تب ولذا فقد حظیت مقاصد الشریعة في العصر الحدیث بتعریفات كثی

ذه المراد الحقیقي م ة ھ ن جمل یم م شارع الحك راد ال ا ھو م سابقین، وم اء ال نھا في استعمالات الفقھ

  .المقاصد، ونقف على بعض التعریفات للمقاصد عند علماء الأصول المعاصرین

بأنھا : مقاصد التشریع العامة"عامة وعرفھا : قسم المقاصد إلى نوعین: الإمام ابن عاشور .1

 جمیع أحوال التشریع، أو معظمھا بحیث لا تختص المعاني والحكم الملحوظة للشارع في

ملاحظاتھا بالكونِ في نوع خاص من أحكام الشریعة، فیدخل في ھذا أوصاف الشریعة 

ثم عرف المقاصد الخاصة " وغایتھا العامة، والمعاني التي لا یخلو التشریع عن ملاحظتھا 

 النافعة، أو لحفظ مصالحھم ھي الكیفیات المقصودة للشارع لتحقیق مقاصد الناس: "بما نصھ

ویدخل في ذلك كل حكمة روعیت في : "، وعقب بقولھ)2("العامة في تصرفاتھم الخاصة

  .)3("تشریع أحكام تصرفات الناس

الغایة منھا والأسرار التي وضعھا الشارع عند كل حكم من : "علال الفاسي عرفھا بأنھا .2

 .)4("أحكامھا

الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا لمصلحة : "أحمد الریسوني عرفھا بأنھا .3

 .)5("العباد

                                                
 .15م، الریاض، ص2001، 1، مكتبة العبیكان، طعلم المقاصد الشرعیةالخادمي، نور الدین بن مختار، ) 1(
د الطاھر، ) 2( ن عاشور، محم شریعة الإسلامیةاب د ال اھرة، ص2014، 6، طمقاص سلام، الق د . 163، 55م، دار ال وق

واب المعاملات،  شرعیة الخاصة في أب ھ عن المقاصد ال د حدیث ذكر الإمام ابن عاشور التعریف الخاص للمقاصد عن
 .163ص

 .163، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 3(
 .111م، دار السلام، القاھرة، ص2011، 1، طمقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھاالفاسي، علال، ) 4(
 .7م، دار الأمانة، الرباط، ص1991، 1، طنظریة المقاصد عند الإمام الشاطبيالریسوني، أحمد، ) 5(
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المصالح التي تعود إلى العباد في دنیاھم وأخراھم وسواء أكان : "العالم عرفھا بأنھایوسف  .4

 .)1("تحصیلھا عن طریق جلب المنافع، أم عن طریق دفع المضار

ویلاحظ على ھذا التعریف أنھ اقتصر على نوع من أنواع المقاصد، وھي مقاصد الشارع من 

 .وضع الشریعة

ً : "محمد الیوبي عرفھا بأنھا .5 المعاني والحكم التي راعاھا الشارع في التشریع عموما

ً من أجل تحقیق مصالح العباد  .)2("وخصوصا

المعاني الغائیة، التي اتجھت إرادة الشارع إلى تحقیقھا : "عبدالرحمن الكیلاني عرفھا بأنھا .6

 .)3("عن طریق أحكامھ

المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعیة والمترتبة علیھا، سواء : "نورالدین الخادمي عرفھا بأنھا .7

ً جزئیة، أم مصالح كلیة، أم سمات إجمالیة، وھي تجتمع ضمن ھدف  أكانت تلك المعاني حِكما

 .)4("لى، وتحقیق مصلحة الإنسان في الدارینھو تقریر عبودیة الخالق تعا: واحد

ویلاحظ على ھذا التعریف أنھ أدخل فیھ بعض أنواع المقاصد والھدف منھا، والصواب أن 

 . لا یدخل في التعریف شيء من أنواعھ، بل یعطى البعد العام والتحدید المناسب للمقاصد

وم المقاصد ونلاحظ  ان مفھ وا ببی ذین عن ھذه بعض تعریفات المقاصد للعلماء المعاصرین ال

ات ذه التعریف ى ھ ھ عل ر عن ن عب نھم م شریع فم ن الت ة م و الغای د وھ ى واح ول معن دور ح ا ت  أنھ

رى الباحث أن  بالمعاني، أو الأسرار، أو الحِكم، ومن خلال إیراد ما سبق من تعریفات للمقاصد، ی

و د ھ ب للمقاص ى المناس شارع : المعن ت إرادة ال ي اتجھ ة، الت اھرة والباطن ات الظ م والغای الحك

  .باد في الدنیا والآخرة، ودفع المشقة والحرج عنھملتحقیقھا لمصلحة الع

  :ومبررات اختیار ھذا التعریف

   أنھ یجمع بین كل التعریفات السابقة التي ذكرھا علماء المقاصد - 1

                                                
د، ) 1( ف حام الم، یوس لامیةالع شریعة الإس ة لل د العام لامي، المقاص ر الإس المي للفك د الع ا، 1994، المعھ م، فرجینی

 .79مریكیة، صالولایات المتحدة الأ
 .37م، دار الھجرة، السعودیة، ص1998، 1، طمقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلةالیوبي، محمد سعید، ) 2(
راھیم، ) 3( دالرحمن إب ي، عب شاطبيالكیلان ام ال د الإم د عن د المقاص ر )2000( 1، طقواع المي للفك د الع ، المعھ

 .47الإسلامي، دمشق، ص
ار، ) 4( ن مخت دین ب ور ال ادمي، ن ھالخ وابطھ، مجالات ھ، ض دي، حجیت اد المقاص د، )2005 (1، طالاجتھ ة الرش ، مكتب

اض، ص ار، ، 38الری ن مخت دین ب ور ال شریعةالخادمي، ن ي مقاصد ال ارف، )1998(1، طأبحاث ف ، مؤسسة المع
 .14بیروت، ص
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ویدفع عنھم ،  یدور حول معنى واضح لغایة المقاصد وھو تحقیق الخیر للعباد بما ینفعھم- 2

  .حقوق الله وحقوق العبادالمضرة والمفسدة، كما یشمل على بیان 

 جمیع تعریفات المقاصد تحتمل مدلولا واحدا وھو الحكم والغایات بنوعیھا الظاھرة والباطنة - 3

  وھو ما جاء في ھذا التعریف 

 أنھ یتضمن حفظ المقاصد الضروریة التي لا تستقیم الحیاة بدونھا، والحاجیة التي ترفع - 4

  الحرج والمشقة عن الناس

یات الظاھرة والباطنة یدل على الثمرات والفوائد المترتبة على الحفاظ على  ورود الغا- 5

، وجلب المنفعة لھم، وھي تحقیق مصالح العباد الدنیویة بانتظام معیشتھم، المقاصد الشرعیة

والأخرویة بتحقیق السعادة والفوز لھم بدخول الجنة والأجر ، ودفع المشقة والحرج عنھم

  .العظیم

ووضوح وتحدید المراد من المقاصد من ،  الإیجاز حیث أنھ یشمل المقاصد العامة والخاصة- 6

  .ھذا التعریف

  المطلب الثالث

  ثمرة العلم بمقاصد الشریعة الإسلامیة وأثرھا في أحكام غیر المسلمین

سدة عنھم،  دفع المف دنیا والآخرة، ول ي ال اد وسعادتھم ف ق مصالح العب شریعة لتحقی جاءت ال

ھ وج ن خلال ق یفحص م زان دقی لب المصلحة لھم، وبین ھذه المصالح والمفاسد لا بد من وجود می

د تختلط – إن وجدت –حقیقة تحقیق المصالح للعباد ومقدار حاجتھم لھا مع دفع المفسدة   عنھم، فق

وازن  ف ن دم المصلحة، وكی ى نق ا مت رر لن ً وفیھما النفع والضرر، والذي یق المصلحة والمفسدة معا

ین  وازن ب ف ن ة، وكی ب المنفع ضرة وجل ع الم ي دف شریعة ف ات ال ق غای ي تحق صالح الت ین الم ب

 ھو – فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة –المصالح والمفاسد، وأیھما نقدم إذا اختلطا ببعضھما

ھ  في حد ذاتھ جلب للمنفعة وتحقیق للمصلحة، ودرء المفسدة في القاعدة المذكورة، لیس على عموم

اد؛ لأجل وإ ة عن العب ن أن تحجب المصلحة والمنفع طلاقھ، فالضرر یقدر بقدره وحجمھ، ولا یمك

ة ظاھرة، أو مصلحة راجحة لا تخالف  مفسدة متوقعة، أو خفیفة محتملة، أو متوھمة وتفویت منفع

م )1(إرادة الشارع وغایاتھ وأحكامھ ام بعل ة والإلم ن خلال المعرف ھ إلا م ق من ن التحق ذا لا یمك ، وھ

شریعة،  ة مقاصد ال م بمعرف اء ثمرة العل د ذكر العلم المقاصد الشرعیة معرفة تامة بدقة ورویة، وق

                                                
دالرحمن15، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 1( دالعزیز بن عب شارع ،، ربیعھ، عب م مقاصد ال ، 1، طعل

 38م، السعودیة، ص2002



 

 
 

15

ا ث أشار علم دھا حی وا عن نص ووقف م المقاصد دون ال ة بعل ة المعرف ى أھمی سابقین إل ء الأصول ال

د ، علیھا، وعقب العلماء الأصولیون المعاصرون على كتابات العلماء السابقین وا ثمرات وفوائ وبین

شریعة،  م بمقاصد ال ى ثمرات العل دل عل ا ی بھم م العلم بمقاصد الشریعة، واستخرجوا من بطون كت

  :ومنھا

والرد على من أنكر حجیتھ وقیاس ما لم یرد حكمھ في نصوص الشرع إثبات أصل القیاس  .1

  .على ما ورد بھ حكم، أو نص بعد استیعاب مقاصد الشریعة

بیان حكم الشارع في النوازل والحوادث للناس التي لا یُعرف حكمھا فیما لاح للمجتھدین من  .2

 .أدلة الشریعة، ولیس لھ نظیر یقاس علیھ

أحكام الشریعة الإسلامیة للعصور والأجیال التي أتت بعد عصر علم المقاصد كفیل بدوام  .3

 .)1(الشارع، والتي تأتي إلى انقضاء الدنیا

إبراز علل التشریع وأغراضھ ومرامیھ الجزئیة والكلیة، العامة والخاصة، في شتى مجالات  .4

 .)2(الحیاة، وفي مختلف أبواب الشریعة

التقلیل من الاختلاف والنزاع الفقھي، والتعصب المذھبي، وذلك باعتماد علم المقاصد في  .5

 .)3(عملیة بناء الحكم الشرعي، وتنسیق الآراء المختلفة ودرء التعارض بینھا

 .عون المكلف على القیام بالتكلیف والامتثال على أحسن الوجوه وأتمھا لتحقیق مراد الشارع .6

مساعدة الخطیب، والداعیة، والقاضي، والمفتي، والمدرس، والحاكم على أداء وظائفھم  .7

وأعمالھم على وفق مراد الشارع ومقصود الأمر والنھي، ولیس على وفق حرفیات 

 .)4(ني الألفاظالنصوص وظواھر الخطاب ومبا

التجدید والتغییر في الاجتھاد والارتقاء بھ للغایة التي یریدھا الشارع من خلال الغوص في  .8

 .عمق النص وعدم التوقف عند ظاھره

الحاجة إلى العلم بالمقاصد في التعامل مع أخبار الآحاد، واستنباط الأحكام للوقائع المستجدة  .9

  .)5(مما لم یدل علیھ دلیل ولا وجد لھ نظیر یقاس علیھ

                                                
 .15، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 1(
 .15، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 2(
 38، صعلم مقاصد الشارعربیعھ، ) 3(
 .29، 28، أبحاث في مقاصد الشریعة، الخادمي، 52، 51، صعلم المقاصد الشرعیةالخادمي، ) 4(
 .51–43م، دار النفائس، عمان، الأردن، ص2002، 1، ططرق الكشف عن مقاصد الشارعجغیم، نعمان، )5(
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، وھذا یتأتى لدارس علم )1(لف بمقصود الشارع في التكلیفضبط البعد الأخلاقي لقصد المك .10

حلھا المقاصد بعد فكر وربط بین المقاصد الشرعیة واستقراء أدلة الشریعة وتنزیلھا في م

من خلال ضبط كل أفعال وتصرفات المكلف بمراد الشارع ومقاصده في العبادات 

قصد الشارع من المكلف أن یكون قصده : "والعادات، وقد بین الإمام الشاطبي ذلك بما نصھ

ً لقصده في التشریع والمطلوب من المكلف أن یجري على ذلك في أفعالھ،  في العمل موافقا

 .)2("صد الشارعوأن لا یقصد خلاف ما ق

دراسة المقاصد الشرعیة تُبین الأھداف والغایات التي شرعت الأحكام من أجلھا لطالب العلم  .11

كما وتساعد الباحثین وطلبة العلم على التوفیق بین الأدلة ، والباحث والفقیھ على حد سواء

، وتساعدھم على معرفة أحكام النوازل التي لا نص علیھا، المتعارضة والترجیح بینھا

ً عل وتساعدھم كذلك في تنزیل الأحكام الشرعیة على ، ى روح الشریعة ومقاصدھااعتمادا

كما تساعد الباحثین على الترجیح ، )3(وھو ما یسمى بفقھ الواقع، الظروف المكانیة والزمانیة

 وجوه الأدلة التي ظاھرھا التعارض، فالترجیح بالمقاصد الشرعیة من طرق الترجیح بین

 .)4(المعتمدة في أصول الفقھ خاصة في الترجیح بین الأقیسة المتعارضة

م  ن عل تفادة م الات الاس ي مج د ف م المقاص ین لعل ن الدارس رین م ض المعاص ب بع د كت وق

ا ب منھ سائل ال: المقاصد وثمرة فھمھا في عدة جوان ي م رجیح، الاستعانة بالمقاصد ف تعارض والت

صوص  م الن د فھ تعانة بالمقاص شرعیة، والاس ام ال ض الأحك م بع ي فھ د ف تعانة بالمقاص والاس

 ً ا ون أساس شرعیة لتك ام ال ل الأحك تنباط عل ة اس ي معرف د ف تعانة بالمقاص ً الاس ضا وتوجیھھا، وأی

  .)5(لالاتھمللقیاس، وتحكیم المقاصد في الاعتبار بأقوال الصحابة من السلف من الفقھاء واستد

ف  دى المكل ي ل ونلاحظ من خلال كلام الإمام الشاطبي، أنھ ینصرف في ضبط البعد الأخلاق

ى  إلى أن لا یخالف المكلف قصده وھواه ونیتھ قصد الشارع، وفي ذلك سد لمنافذ النفس الإنسانیة إل

ذرائع غیر موافقة شرع الله سبحانھ و د ال ً، وفیھ الالتفات إلى أصل س ً وباطنا الالتزام بأحكامھ ظاھرا

ل  ن أج رة م ذه الثم لیمة، وھ یلة س ت الوس ھ وإن كان ى نیت ذ عل ب ومؤاخ ھ محاس ف بأن ى المكل عل
                                                

سن، ) 1( ساسنة، أح لاميالح شریع الإس ول الت ث أص ى مباح ره عل شاطبي وأث ام ال د الإم دي عن ھ المقاص  1، طالفق
 .205، دار السلام، مصر، ص)2008(

شاطبي ) 2( د اللخمي ال ھ مشھور حسن، الموافقات، )ھـ790.ت(الشاطبي، ابو اسحاق ابراھیم بن موسى بن محم ، حقق
 .240، ص23، ص 3م، دار ابن عفان، السعودیة، ج1997، 1ط

ة البدوي، یوسف احمد، )3( ن تیمی ائس، الاردن، ص2000، 1، طمقاصد الشریعة عند اب ، 117، 116م، دار النف
120. 

د)4( ر المقاصدي، حسنة، عمر عبی ي التفكی الات ف ب الإسلامي، ط مق  حرز ،20ص دمشق، ،م1999، 1، المكت
مكتبة الرشد، المدخل إلى علم مقاصد الشریعة من الأصول النصیة إلى الإشكالیات المعاصرة، ، الله، عبد القادر

 .23صم، السعودیة، 2005، 1ط
 .51، 43، صطرق الكشف عن مقاصد الشارعجغیم، ) 5(
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ط المقاصد  ا، ورب شارع منھ راد ال م م ا، وفھ ثمرات معرفة علم مقاصد الشریعة وفھمھا على جھتھ

ة، ولا بالأدلة الكلیة والأصول ال شریعة بمعزل عن الأصول الكلی ست مقاصد ال شریعة، فلی عامة لل

م  ر الفھ شرعیة یثم ة ال تقراء الأدل د اس د ھضمھا وبع ا بع ى حقیقتھ ا عل ل إن فھمھ ة ب ة الجزئی الأدل

شاطبي ا نص ال یم، كم شارع الحك ا أراده ال ع كم ى الواق المقصد : "الصحیح للدین والذي ینطبق عل

و الشرعي من وضع الشریعة ا ھ ً، كم ارا ً  اختی دا ى یكون عب  إخراج المكلف عن داعیة ھواه؛ حت

 ً   .)1("عبد  اضطرارا

  المطلب الرابع

  خصائص مقاصد الشریعة في أحكام غیر المسلمین

د كانت شریعتھلما جاءت شریعة النبي محمد  اء فق ھ من الأنبی شرائع من قبل وسطیة   ناسخة ل

ال سبحانھ وتعالى، في المنھج والاتجاه  M : ; < = > ? @ A B: ق

C D EL)2(ھ ریعتھ ودین ا ش م، وأم ین الأم دل ب ط وع ي وس ھ ھ بحانھ ،  فأمت ال س د ق فق

ا الى فیھ ل )M K L M N O  P Q R S T UV L)3: وتع شریعتھ أكم  ف

  .الشرائع ودینھ أتم الأدیان وقد ارتضاه الله سبحانھ لأن یعبد بھ دون سواء من الأدیان

اء  ي ج ده الت ى مقاص ً عل ا ق تمام و ینطب یم فھ دین العظ ذا ال صائص ھ ن خ ان م ا ك وكل م

ستمدة  ا م در؛ لأنھ ة الق شرف وجلیل ة ال لتحقیقھا، ولذا فقد حظیت مقاصد الشریعة بخصائص عظیم

ن ن م ا م ن غیرھ شریعة ع د ال زت مقاص ي می ذه الخصائص الت ن ھ لام وأصولھ، وم ادئ الإس  مب

  :أھمھا وأبرزھا، الشرائع والقوانین الوضعیة تخصیصھا وتمیزھا بجملة من الخصائص

 ¥ ¤ M: ودلیلھ قولھ تعالى أنھا مبنیة على الفطرة الذي ھو وصف الشریعة الأعظم، - 1

¦   §¨ © ª «   ¬  ®  ¯°  ±  ²  ³    ´µ  ¶  ¸  ¹  º  »  

                                                
ة الاضطرار والرخصة، ففي أشد 289، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 1( شارع راعى القصد حتى في حال ، بل إن ال

ا ال تع ا، ق ذة بھ ة والمؤاخ ى النی ر إل ع النظ الكفر م تلفظ ب ا ال از لن رخص أج   O    S  T  U   V: لىحالات ال
W  X  N ]وھو عائد على حفظ مقصد الدین]106: النحل . 

 ).143(سورة البقرة، الآیة ) 2(
 ).3(سورة المائدة، الآیة ) 3(
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¼  ½  ¾L)1(أي"أقم وجھك: " قولھ ،) :بكل (، أي "للدین القیم: "، وقولھ)جمیع ذاتك

 في ھذه الآیة جملة الدین بعقائده والمراد بالفطرة) ما فیھ من عقائد وأحكام الحنیف الفطرة

  .وشرائعھ

ا الله : والفطرة ز بھ أة لأن یمی دة ومھی ي ھي مُع سان الت س الإن ي نف ي ف ھي الخلقة والھیئة الت

  .)2(تعالى ویستدل بھا على ربھ ویعرف شرائعھ

ا ور أنھ ن عاش ا اب ف : ویعرفھ وق، ووص ل مخل ي ك ده الله ف ذي أوج ام ال ة، أي النظ الخِلق

ة أو  ور عقلی ا أم شریعات وكلھ د وت لام عقائ ة لأن الإس رة عقلی ھ فط اه أن رة معن ھ الفط لام بأن الإس

  .)3(جاریة على وفق ما یدركھ العقل ویشھد بھ

ھ  م ) فطرت الله(ووصف الإسلام بأن ن الفطرة، ث لام ھي م ا الإس ي جاء بھ ول الت أن الأص

ن  ا، فھي م ا الإسلام وحث علیھ ة فجاء بھ ة المقبول ن الفضائل الذائع روع ھي م تتبعھا أصول وف

  .)4( في البشرالعادات الصالحة المتأصلة

والمحافظة على ھذه الفطرة وعدم مصادمتھا أكسب مقاصد الشریعة خصائص مھمة من الثبات 

  ¨§       ¦  ¥  ¤ Mوالعموم والاتزان ونحوھا، لأن فطرة الناس واحدة في كل زمان ومكان 

©  ª  «   ¬  ®  ¯°  ±  ²  ³    ´µ  ¶  ¸  ¹  º  »  ¼    ½  

¾    L)5(من لدن آدم إلى آخر إنسان یوجد على ھذه الأرض )6(.  

وھي سھولة المعاملة في اعتدال، وھي وسط بین التضییق والتساھل، وھي راجعة :  السماحة- 2

إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسط فالتوسط بین طرفي الإفراط والتفریط ھو منبع الكمالات، 

                                                
 ).30(سورة الروم، الآیة ) 1(
 .61، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 2(
ن عاشور، ) 3( شریعة الإسلامیةاب ل. 61، صمقاصد ال د نق ن وق سر اب ن كلام المف ى م ذا المعن ور ھ ن عاش ام اب  الإم

 .عطیة، كما ذكر ذلك
 .64، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 4(
 ).30(سورة الروم، الآیة ) 5(
 .429، صمقاصد الشریعة وعلاقتھا بالأدلةالیوبي، ) 6(
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  M :  ;  <  =  >    ?  @  A  Bقال سبحانھ في شأن ھذه الأمة 

C  D  EF   L)1(.  

 السھولة المحمودة فیما یظن الناس التشدید فیھ، وكونھا محمودة أي لا تفضي :والسماحة ھي

  .، وھذا غایة مراد الشارع)2(إلى ضر أو فساد

 فھي إلھیة ربانیة، وبھذا یبطل كل وتعني أنھا منزلة من عند الله تبارك وتعالى،:  الربانیة- 3

 من القوانین والأنظمة الوضعیة المخالفة للنھج الرباني )3(مقارنة لمقاصد الشرعیة مع غیرھا

 أي من عند الله تعالى العلیم الخبیر الذي یعلم ما كان وما سیكون –القویم، فكونھا ربانیة 

جعلھا تتصف بالحكمة من منشئھا لأنھ أرادھا على حكمھ وقصده، فتكون في غایة الكمال ی

 .والإتقان والإحكام لصدورھا من لدن حكیم خبیر ھو بكل شيء علیم

ا تكون  امھم لأنھ وانینھم وأحك ي تصرفاتھم وق شر ف ري الب ذي یعت وبذلك لا یدخلھا النقص ال

الى ال تع ین، ق وىً مع ق ھ ین ووف زمن مع صبوغة ب   MÐ   Ñ  ÒÓ  Ô  Õ  Ö  ×  Ø: م

Ù ÚL)4( ، د ز مقاص ي تمی رى الت صائص الأخ ع الخ ا جمی ق عنھ صائص ینبث ذه الخ وھ

  : ومنھا)5(عة عن غیرھاالشری

  .العموم والاطراد .1

 . الثبات في الأصول والقواعد، والمرونة .2

 . العصمة من التناقض .3

 . البراءة من التحیز والھوى .4

 .القدسیة والاحترام .5

 . الواقعیة .6

 .الشمول والكمال .7

                                                
 ).143(سورة البقرة، الآیة ) 1(
 .66، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 2(
 .422، صمقاصد الشریعة وعلاقتھا بالأدلةالیوبي، ) 3(
 ).50(سورة المائدة، الآیة ) 4(
 .424ص، مقاصد الشریعة وعلاقتھا بالأدلةالیوبي، ) 5(
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 . الإنسانیة والعالمیة .8

  التوازن والاعتدال  .9

 . المساواة .10

 . صلاحیتھا لكل زمان ومكان .11

ا،  ا قدسیتھا ومنزلتھ شریعة الإسلامیة من خصائص، فلھ ھ مقاصد ال ت ب ا حظی م م وھذا أھ

ن  د م ال، وبمزی صافھ بالكم المین، وات شریع رب الع دیع ت ى ب دل عل ي ت ة الت ا العظیم ا حكمھ ولھ

دین، الاستقراء نستطیع أن ندون أكثر في خصائص  اء ال ة بق شریعة الإسلامیة، فھي باقی مقاصد ال

  .ویكتفي الباحث ببیان أھم ھذه الخصائص المقاصد الشرعیة كتمھید لموضوع الدراسة
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  المبحث الثاني

  أقسام مقاصد الشریعة وأنواعھا في أحكام غیر المسلمین

ت  د ارتأی ا، وق ات النظر إلیھ اختلاف وجھ ف ب دة، وتختل سام ع تنقسم مقاصد الشریعة إلى أق

ى  سیمھا إل ي المقاصد تق احثین ف بعد استقراء أنواعھا وأقسامھا لدى علماء الأصول والدارسین والب

  .أربعة أقسام رئیسة ومنھا تندرج باقي أنواع المقاصد

  المطلب الأول
  رھا ومنشئھامقاصد الشریعة من حیث مصد

  :وتقسم إلى نوعین

  مقاصد الشارع: القسم الأول

ي  اد ف  وھي التي قصدھا الشارع من وضع الشریعة وھي التي تتمثل في تحقیق مصالح العب

 ً ھ . )1(العاجل والآجل معا دخل علی ا ی ل بتحریم م ل كمقصد حفظ الدین للمسلم ومقصد حفظ العق الخل

  .كالسكر وبھذه المقاصد الضروریة یتحقق النفع للعباد في العاجل والاجل لا سیما المسلم

  مقاصد المكلف: القسم الثاني

ز  ي تمی ، والت ً لا ً وعم ولا ً وق ادا صرفاتھ اعتق ائر ت ن س ف م صدھا المكل ي یق ا الت  وھي النوای

و العبادة عن العادة، وتفرق ب ا ھ ین م ا ھو قضاء، وب ین صحة الفعل وفساده، وبین ما ھو دیانةً وم

  .)2(موافق للمقاصد وما ھو مخالف لھا

  :لمقاصدومن ھذین النوعین تندرج الأقسام التالیة ل

لیة. 1 دین، :المقاصد الأص ظ ال ن حف ضروریات الخمس م ف، كال ا للمكل ي لا حظ فیھ ي الت  وھ

  .)3(والنفس، والعقل، والمال، والنسل، فھو ملزم بالمحافظة علیھا

ا :المقاصد التبعیة. 2 ھ مقتضى م ا یحصل ل ن جھتھ ف، أي م ا حظ المكل  وھي التي روعي فیھ

 .)4(لشھوات، والاستمتاع بالمباحات، وسد الخلاتجُبل علیھ من نیل ا

                                                
 .300، 9، 7، ص2، ج الموافقاتالشاطبي، ) 1(
شاطبي، ) 2( اتال دوي، 300، 9، 7، ص2، جالموافق ة، الب ن تیمی د اب شریعة عن د ال ادمي، . 123، صمقاص م الخ عل

 .71، صالمقاصد الشرعیة
شاطبي، ) 3( اتال دوي، . 302، 18، 2/17، الموافق ةالب ن تیمی د اب شریعة عن د ال ة 123، صمقاص زم بالمحافظ ، مل

ف س، المكل ضرورات الخم ذه ال ى ھ ة عل ھ المحافظ ب علی ا، یج ة : علیھ ھ الأھلی وفرت فی ل من ت الغ العاق سلم الب الم
 . الكاملة للالتزام بأحكام الشریعة

 .300، 18، 19، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 4(
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ة،  ى المقاصد الأصلیة والتبعی ً باعتبارین آخرین، أو إطلاقین آخرین ینطبقان عل وتأتي أیضا

  :أو ما یطلق علیھ ما فیھ حظ للمكلف وما لاحظ للمكلف فیھ؛ وھما

ة. 1 د الدینی ي ا:المقاص ا  وھ ان فیھ اد؛ وإن ك ة للعب صالح الأخروی ق الم ى تحقی ع إل ي ترج لت

  .مصلحة دنیویة

سدة:المقاصد الدنیویة. 2 دفع عنھم المف دنیا وت ي ال اد ف ھ أشار . وھي التي تحقق مصالح العب وإلی

  .)1(..."ینقسم المقصود إلى دیني ودنیوي"الإمام الغزالي بما نصھ 

  المطلب الثاني
  مقاصد الشریعة من حیث التشریع وعمومھ وخصوصھ

  

  المقاصد العامة: القسم الأول
  .)2(ارع في جمیع أحوال التشریع، أو معظمھا وھي المعاني والحكم الملحوظة للش

  المقاصد الخاصة: القسم الثاني

  .)3( وھي المعاني والحكم التي خصھا الشارع بباب دون غیره

  المقاصد الجزئیة: القسم الثالث

  .)4( وھي الحكم والأسرار التي راعاھا الشارع عند كل حكم من أحكامھ المتعلقة بالجزئیات

د  ا المقاص ق علیھ ا یطل ة، وھي م ة والجزئی ة والأغلبی درج المقاصد الكلی سم تن ذا الق ن ھ وم

  :المتعلقة بعموم الأمة، وتأتي على ثلاثة أنواع

رآن الكریم :كلیةمقاصد  .1 ظ الق ، كحف ً الا النفع إجم ة ب وم الأم  وھي المقاصد التي تعود على عم

 .والسنة النبویة من التحریف والتبدیل، وإقامة العدل، ویمن أن یطلق علیھا مقاصد عامة

 وھي المقاصد التي تتعلق بجماعة معینة لدفع الفساد عنھم، كتضمین الصناع، :مقاصد أغلبیة .2

 .)5(في المصارف الإسلامیةوكحفظ الأموال 

                                                
ي، ) 1( ى الغزال د الغزال ن محم د ب د محم و حام ـ   505  .  ت (                              أب سالك ،  )    ھ ل وم شبھ والمخی ان ال ي بی ل ف فاء الغلی ش

 .79م، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص1999، 1، طالتعلیل
 . 111، صمقاصد الشریعة ومكارمھاالفاسي، ) 2(
 .111، صمقاصد الشریعة ومكارمھاالفاسي، ) 3(
 .26، صطرق الكشف عن مقاصد الشارعجغیم، )4(
ن عاشور، ) 5( شریعةاب ا . 96، صمقاصد ال ر م ة واعتب ط كلی وعین فق سم ن ذا الق ي ھ ور ف ن عاش ام اب د الإم وھي عن

 .دونھا جزئیة
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ادرة ):خاصة(مقاصد جزئیة أو فردیة  .3 ي الحالات الن ین وتكون ف رد مع ق بف ي تتعل  وھي الت

ي ة ف ث المطلق ود، وتوری ذا كفسخ نكاح زوجة المفق ى ھ ق عل ن أن یطل  مرض الموت، ویمك

 .)1(النوع من المقاصد؛ مقاصد خاصة

  المطلب الثالث

  مقاصد الشریعة من حیث القطع والظن وما یلحق بھما

  صد القطعیةالمقا: القسم الأول

رة  ة الكثی ، وتضافرت الأدل ً أویلا ذي لا یحتمل ت نص ال ل ال ن قبی ة م  ھي التي دلت علیھا أدل

ي  ى أن ف ل عل ا دل العق ات الضروریة الخمس، أوم ل الكلی علیھا وثبتت باستقراء أدلة الشریعة، مث

انعي الز ال م ً، أو في حصول ضده ضرر عظیم على الأمة، مثل قت ً عظیما ي تحصیلھ صلاحا اة ف ك

  .)2(زمن أبي بكر رضي الله عنھ فھو من قبیل الضروري لحفظ الدین

  المقاصد الظنیة: القسم الثاني

 : وھي تقع على نوعین

ي . 1 ي الحضر ف دور ف ي ال ل اتخاذ كلاب الحراسة ف ما دل علیھ العقل واقتضتھ المصلحة، مث

ً في مدینة القیروانزمن الخوف، كما د . )3( وقع قدیما ن یری وفي أحكام غیر المسلمین تكلیف م

ة  ا، وموافق ن دیانتھ التحقق م ا ك الزواج بغیر المسلمة بإحظار الوثائق التي لا تمنع من زواجھ

  .)4(الدولة الإسلامیة على زواجھا

ي . 2 لا یقضي القاضي  (وھي ما دل علیھ دلالة ظنیة من النصوص الشرعیة مثل حدیث النب

 .)5()وھو غضبان

                                                
شاطبي، ) 1( اتال ور، 303، ص2، جالموافق ن عاش لامیة، اب شریعة الإس د ال دوي، 97–96، صمقاص د ، الب مقاص

ة، الیوبي، 132، صالشریعة عند ابن تیمیة ا بالأدل شاطبي على 360، صمقاصد الشریعة وعلاقتھ ق ال د أطل ، وق
ة،  وعین من المقاصد الأصلیة والتبعی ي، وجعلھا مندرجة تحت ن ائي والعین سمى بالكف وع من المقاصد ما ی ھذا الن

 .306، ص3، جالموافقات الشاطبي، –انظر 
 .97، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 2(
ا محمد بن . 97، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 3( شیخ أب ة أن ال ة على المقاصد الظنی وقد ذكر في الأمثل

ھ ل ل داره فقی ً ب ا د اتخذ كلب ال: "أبي زی ي الحضر، فق ك رحمھ الله كره اتخاذ الكلاب ف ك : أن الإمام مال و أدرك مال ل
ً على باب داره، وھذا یعد من قبیل عمل العلماء بالمقاصد الظنیة عند الحاجةمثل ھذا الزمن لا  .تخذ أسدا

 .6، ص)2(دائرة قاضي القضاة، قانون اصول المحاكمات الشرعیة، المواد ) 4(
م أو یفت) 5( اب ھل یقضي الحك ام، ب اب الأحك م صحیح  البخاري، كت و غضبان؟ رق .       2616   ، ص 6، ج)7158(ي وھ

 ).1717(صحیح مسلم، كتاب الأقضیة، باب كراھة قضاء القاضي وھو غضبان، رقم 
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ة اء : المقاصد الوھمی ا لخف د التأمل ضرر، إم ر وھو عن لاحٌ وخی ا ص ل فیھ ي یُتخی وھي الت

یس ضرره، مثل تناول المخدرات والھروین والخمر، فإن الحاصل بھا لمتناو م لنفوسھم ول ا ملائ لیھ

الى ھ تع ي قول ل الخمر ف ً بفساد، مث   M  ´  µ: ھو بصلاح لھم، وإما لكون الصلاح مغمورا

¶   ¸¹  º  »  ¼         ½  ¾  ¿  À   Á   Â  ÃÄ    L)1( . ت ي الوق ھ ف ومثال

 .)2(الحاضر التدخین 

ا  ار آثارھ ویلحق بھذا القسم من المقاصد ویتفرع عنھ ما یمكن أن یطلق علیھ؛ المقاصد باعتب

ذه الدراسة  ن ھ ي الفصل الأول م ا سنبحثھ ف سام، وھي م ة أق ى ثلاث سم إل ة، ویق في قوام أمر الأم

ي  سلمین، وھ ر الم ام غی ي أحك ؤثرة ف د الم الات المقاص من مج ث ض عھا الباح ث وض ا حی إم

  .ضروریة، أو حاجیة، أو تحسینیة، وسنأتي لذكرھا وبیانھا في الفصل القادم بإذن الله تعالى

  المطلب الرابع

  مقاصد الشریعة من حیث التحقق في نفسھا أو نسبة ثبوتھا

  :وھي على نوعین

  المقاصد الحقیقیة: القسم الأول

ا للمصلحة  سلیمة ملاءمتھ ول ال درك العق ث ت أن (وھي التي لھا تحقق في نفسھا، بحی تكون ب

ً (، أو منافرتھا لھا )جالبة لنفع عام ا ً عام ى )3()بأن تكون جالبة ضررا ً عن التوقف عل ھ مستقلا ً ل ا ، إدراك

ى معرفة عادة أو قانون؛ كإدراك كون العدل نافع ً، وكون الأخذ عل نفس ضارا ى ال ً، وكون الاعتداء عل ا

ً لصلاح المجتمع، ووضحھا د ا د الظالم نافع ھ.ی یم بقول ان جغ درك : "نعم ھي المقاصد التي یمكن أن ت

  .)4(" عرفأو قبحھا ولو من غیر استناد إلى شرع، أو، العقول حسنھا

   المقاصد الاعتباریة:القسم الثاني

ن  ا م لھا لمِا لھ ُّ وھي المعاني التي لھا حقائق متمیزة عن غیرھا من الحقائق، ویمكن للعقل تعق

ان،  ان والمك ل الزم تعلق بالحقائق، لكنھا غیر قائمة بذاتھا، بل وجودھا تابع لوجود حقیقة أخرى مث

                                                
 ).219(سورة البقرة، الآیة ) 1(
 .96، صلامیةمقاصد الشریعة الإسابن عاشور، ) 2(
 .58، صمقاصد الشریعةابن عاشور، ) 3(
 .33، صطرق الكشف عن مقاصد الشارعجغیم، ) 4(
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زوج  ریم الت ً لتح ببا اع س ار الرض افات، كاعتب ین كالإض ة أو حقیقت ھ معامل ھ، ومعاملت ت من بالأخ

  .)1(النسب في ذلك

  :ویندرج من ھذه المقاصد الاعتباریة نوعان آخران ھما

  المقاصد العرفیة العامة: أولاً 

ا  ة ملاءمتھ ن تجرب ً ع ئا ً ناش سانا سنھا استح ت ح ول وألف ا العق ي أدركتھ د الت وھي المقاص

ون  ھ، وإدراك ك ة ب ل الأم ي تعام ى ینبغ سان معن ون الاستح ك، إدراك ك ال ذل ق ومث لمصالح الخل

  .)2(عقوبة الجاني رادعة إیاه عن العود إلى مثل جنایتھ، ورادعة غیره عن الإجرام

 ً   المقاصد العرفیة الخاصة: ثانیا

ً، وإن قوي  ً، بل خاصا ا ً عام ا وھي معاني أدركت العقول ملاءمتھا بالتجربة، ولكنھا لم تكن عرف

ار ع ورودھا كاعتب ً الظن بأنھا مقاصد شرعیة مطردة فلھ حینئذ تأصیلھا ومجاوزة مواق ذكورة شرطا  ال

 .)4(ي العالم یومئذٍ  ف)3(اءً على العرف العام المطردفي الولایات القضائیة والإمارة بن

شریعة وواضع  م مقاصد ال وسیعرض الباحث تقسیم الإمام الشاطبي للمقاصد كونھ مجدد عل

  .قواعده

  :)5(قسم الشاطبي المقاصد إلى قسمین رئیسین

  مقصد الشارع: القسم الأول

  :وجعلھ على أربعة أنواع وھي

  .قصد الشارع في وضع الشریعة .1

                                                
 .33، صطرق الكشف عن مقاصد الشارعجغیم، . 57، 55، صمقاصد الشریعةابن عاشور، ) 1(
 .56، صلشریعةمقاصد اابن عاشور، ) 2(
درة :المطرد ھو) 3( اختلاف أحوال الأقطار والقبائل والإعصار، مثل وصف الإسلام والق ً ب ا  أن لا یكون المعنى مختلف

اح ي النك شروطة ف اءة الم سماة بالكف رة الم ة للمعاش صد الملاءم ق مق ي تحقی اق ف ى الإنف ور، . عل ن عاش ـ اب انظرـ
 .57، صمقاصد الشریعة

  .33، صطرق الكشف عن مقاصد الشارعجغیم، . 58، صمقاصد الشریعةابن عاشور، ) 4(
ھ  بحدیث  ذا منصوص علی ة، وھ تراط القرشیة للخلاف وع باش ذا الن یم لھ ان جغ دكتور نعم د استدل ال ن "وق ة م الأئم

م ..." قریش رى، رق سنن الكب ي، ال ھ البیھق م 467، ص3، ج)5542(أخرج اني في صحیح الجامع رق ، وحسنھ الألب
ا ). 2758( ل أورد م د ب ن المقاص وع م ذا الن ي ھ ور ف ن عاش ذكره اب م ی صھ ول ھ –إن حصل "ن ي – للفقی  الظن ف

ول ة من الأص ة قریب سائل فرعی ا كم شارع، أثبتھ ا مقصودة لل ة بأنھ ا لا "الجمل ى م ً عل ا ور تعلیق ن عاش ق اب د ألح وق
ع  ث القط ة من حی ي المقاصد الوھمی ھ ف وني أوردت واع ك ذه الأن ھ من ضمن ھ م أجعل ام ول ا، وھي الأوھ دخل فیھ ی

الا ة من الخی ا وھمی ھ من شيء : ت وھيوالظن وكونھ سھ دون أن تصل إلی وھم من نف ا المت ي یخترعھ اني الت المع
وة، وھذا  د الخل ھ عن ور من ھ أو النف محقق في الخارج، كتوھم كثیر من الناس أن في المیت معنى یوجب الخوف من

 .58صمقاصد الشریعة الإسلامیة،  ابن عاشور، - مركب من العقل والانفعال، انظر
 .22، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 5(
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 .الشریعة للإفھامقصد الشارع في وضع  .2

 .قصد الشارع في وضع الشریعة للتكلیف بمقتضاھا .3

 .قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشریعة .4

ا  دخل فیھ ة ی ي عام د ھ شاطبي للمقاص سیم ال ي تق ى ف ة الأول واع الثلاث ظ أن الأن ا یلاح ومم

ً، وأ ا الخلق جمیع شریعة ب ة ال ى عنای ات إل م المسلم وغیره وھذا من أولى الالتف ة بھ ا جاءت رحم نھ

ى  المین عل ة للع ل ھي رحم ى عرق خاص، ب ورة عل ة، أو محج ة معین ة بفئ ست خاص م، ولی ولھ

ع ، )M `  a  b  c  d  L)1: اختلاف أدیانھم وأعراقھم، قال الله تعالى وع الراب ا الن وأم

  .فھو یختص بمن دخل الإسلام وانطبق علیھ لقب المكلف
  قصد المكلف: القسم الثاني

ق  سائل بعضھا متعل ولم یقسم الإمام الشاطبي ھذا القسم من المقاصد إلى أنواع وإنما أدرج م

ً عن ما یدخل تحت قسم قصد المكلف   .)2(بھ، والآخر استطرادا

  

                                                
 ).107(سورة الأنبیاء، الآیة ) 1(
شاطبي، ) 2( اتال د، .،17، ص3، ج 220، ص2، ج الموافق سوني، أحم شاطبي الری د ال د عن ة المقاص الةنظری  ، رس

وراه، ط ا 1995/1415، 4دكت لامي، فیرجینی ر الإس المي للفك د الع ـ، المعھ ة، –ھ دة الأمریكی ات المتح  الولای
 .68–67، صمقاصد الشریعة وعلاقتھا بالأدلةالیوبي، . 145–144ص
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  الفصل الأول

  مجالات المقاصد الشرعیة المؤثرة في أحكام غیر المسلمین

  :وفیھ أربعة مباحث

  .أقسام مجالات المقاصد المؤثرة في أحكام غیر المسلمین: المبحث الأول
  .المقاصد الضروریة: المطلب الأول
  .أھمیة المقاصد الضروریة ومنزلتھا: المطلب الثاني
  .الضروریات الخمس وطرق حفظھا: المطلب الثالث

  .ام غیر المسلمینالتعریف بالمقاصد الحاجیة وتطبیقاتھا ومجالاتھا في أحك: المبحث الثاني
  .تعریف المقاصد الحاجیة: المطلب الأول
  .المقاصد الحاجیة وتطبیقاتھا ومجالاتھا في أحكام غیر المسلمین: المطلب الثاني

  .التعریف بالمقاصد التحسینیة وتطبیقاتھا ومجالاتھا في أحكام غیر المسلمین: المبحث الثالث
  .تعریف المقاصد التحسینیة: المطلب الأول

  .المقاصد التحسینیة وتطبیقاتھا ومجالاتھا في أحكام غیر المسلمین: مطلب الثانيال

  .مكملات المقاصد في مراتبھا الثلاث وشروط مراعاتھا في أحكام غیر المسلمین: المبحث الرابع
  .مكملات المقاصد الضروریة: المطلب الأول
  .مكملات المقاصد الحاجیة: المطلب الثاني
  .مكملات المقاصد التحسینیة: المطلب الثالث
  .شروط المقاصد التكمیلیة: المطلب الرابع

  .التعریف بغیر المسلمین وأنواعھم: المبحث الخامس
  .غیر المسلمین في الدولة الإسلامیة: المطلب الأول
  .غیر المسلمین باعتبار العقیدة: المطلب الثاني
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  المبحث الأول

  أقسام مجالات المقاصد المؤثرة في أحكام غیر المسلمین

د  اوق ر جعلھ وام أم ي ق ا ف اج إلیھ ة الاحتی سم حقیق ول تحت ق اء المقاصد والأص ض علم  بع

  :الأمة أو الأفراد وھي تقسم إلى ثلاث مراتب

  

  المطلب الأول

   المقاصد الضروریة

وآحادھا في ضرورة إلى تحصیلھا وھي التي تكون الأمة بمجموعھا ": تعریف المقاصد الضروریة

 بحیث لا یستقیم النظام باختلالھا بحیث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاشٍ، وھي

الضرورات الخمس حفظ الدین، والنفس، والعقل، والمال، والنسل ویطلق علیھا الكلیات الخمس، 

، ولیس )1("بالخسران المبینویكون في فواتھا فوت الحیاة الآخرة بالنجاة والنعیم والرجوع 

ة، وإنما أن المقصود من اختلال نظام الأمة ھلاكھا وفنائھا؛ لأن ھذا الخطر قد سلمت منھ الأم

تسیر الأمة على غیر الحالة التي أرادھا الشارع لھا، وھذا إذا وقع بحد ذاتھ خطر عظیم، 

  . كبیروضرر

وأما كون ھذه الضرورات الخمس مقطوع بھا ولم تثبت بدلیل ینص علیھا جملة، فإنما 

. عُلمت من الاستقراء ومن ملاءمتھا لمقصد الشارع العام بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد

  #  "! M: وقد تنبھ بعض علماء الأصول إلى أن ھذه الضروریات مُشار إلیھا بقولھ تعالى

$  %  &    '  (  )   *    +  ,  -   .  /  0  1  2  3  4  5    6  

7  8  9  :  ;     <     =  >?  @  A  B  CD  E   F  G   H      L)2( ،

 یأخذ البیعة على الرجال بمثل ما نزل في إذ لا خصوصیة للنساء المؤمنات، فقد كان رسول الله 

  .)3(المؤمنات
  

                                                
 .88، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، . 18، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 1(
 ).12(سورة الممتحنة، الآیة ) 2(
 .88، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 3(
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 للوفود فیما یبایعھم علیھ من أمور الإسلام دلالة على مراعاة وفي مبایعة النبي 

الضرورات الخمس، مع أنھم حدیثوا عھد بالإسلام، مما یدل على أن ما تتم المبایعة علیھ ھو من 

نَّ رَسُولَ اللهَّ ِ "أصول الإسلام ودعائم الإیمان، ففي حدیث البیعة،  َ َھُ عِصَابَةٌ مِنْ : الَ ، قَ أ وَحَوْل

ھِ  ِ َصْحَاب ُوا «: أ َ تَقْتُل َ تَزْنُوا، وَلا ُوا، وَلا َ تَسْرِق ِ شَیْئًا، وَلا َّ ا ِ َ تُشْرِكُوا ب نْ لا َ َى أ عُونيِ عَل ِ ای وْا بَ َ تَعَال

رْجُلِكُمْ،  َ یْدِیكُمْ وَأ َ بُھْتَانٍ تَفْتَرُونَھُ بَیْنَ أ ِ تُوا ب ْ َ تَأ َدَكُمْ، وَلا وْلا َ َ تَعْصُونيِ فيِ مَعْرُوفٍ،أ : قَالَ » ...وَلا

َى ذَلكَِ    .)1("فَبَایَعْتُھُ عَل
  : وحفظ ھذه الضروریات یكون بأمرین

   ما یقیم أصل وجودھا، :أحدھما

اني ا: والث ذي یعرض لھ تلال ال ا الاخ دفع عنھ ا ی ت )2("م ب الوجود بتثبی ن جان ا م ، وھو مراعاتھ

  .أركانھا وقواعدھا، ومراعاتھا من جانب العدم بدرء الخلل عنھا الواقع أو المتوقع

  المطلب الثاني

  أھمیة المقاصد الضروریة ومنزلتھا

ا ث أنھ ن حی ا م ع أھمیتھ ل تنب و اخت سیني فل اجي والتح ب الح ن الرت ا م ا دونھ ل لم  أص

ات أو ) الحاجي والتحسیني(الضروري أختل ما دونھ من الرتب  ي الحاجی ولا یلزم من اختلال رتبت

  .التحسینیات اختلال الضروریات بإطلاق

تلال  ن اخ زم م د یل ا، وق ھ م اجي بوج تلال الح إطلاق اخ سیني ب تلال التح ن اخ زم م د یل وق

ى الضروري، فینبغي المحافظة  ذلك إذا حوفظ عل الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجھ ما، فل

ت أن التحسیني  ى التحسیني، إذا ثب ى الحاجي؛ فینبغي أن یحافظ عل على الحاجي، وإذا حوفظ عل

  .)3(وأن الحاجي یخدم الضروري، فإن الضروري ھو المطلوبیخدم الحاجي، 

اب  ذا الب ي ھ ب ف ن مطال شاطبي م ام ال ره الإم ا ذك ا بم ضروریات ومنزلتھ ة ال ین أھمی وتتب

  :ونص علیھ

ى  .1 ة عل إن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتحسیني؛ وھذا یعني إن مصالح الدین مبنی

ق  م یب ا انخرمت ل إذا م ا، ف ً علیھ ا دنیوي مبنی ام الوجود ال ات الخمس، وقی المحافظة على الكلی

                                                
 .1413، ص3، ج)3679(، كتاب مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي بمكة، رقم صحیح البخاري) 1(
 .18، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 2(
 .32–31، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 3(
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ضروریات  ذه ال ى ھ ة عل ا إلا بالمحافظ ام لھ ة لا قی ور الأخروی ذلك الأم ود، وك دنیا وج لل

  .)1(الخمس، حفظ الدین والنفس والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا أنھا مراعاة في كل ملةٍ 

 .أن اختلال الضروري یلزم منھ اختلال الرتبتین الحاجي والتحسیني .2

 .أنھ لا یلزم من اختلال الرتبتین الحاجي والتحسیني بإطلاق اختلال الضروري بإطلاق .3

إطلاق .4 سیني ب تلال التح ن اخ زم م د یل ھ ق ضروري ، أن تلال ال إطلاق اخ اجي ب تلال الح أو اخ

 .بوجھ ما

ھ أ .5 ق ب ھ یتعل ى الضروري، كون نھ ینبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسیني للمحافظة عل

 .)2(قوام أمر الأمة والأفراد

ب ا دین عدم ترتی دم ال و ع دِم فل و عُ دین، ول ن یت دم م ف لعُ دم المكل و عُ لجزاء المرتجى، ول

یش ق ع م یب ال ل دم الم و عُ اء، ول ادة بق ي الع ن ف م یك سل ل دم الن و ع دین، ول ع الت ل لارتف . )3(العق

اءً،  فالضروریات فالضروریات الخمس مكملة لبعضھا لحفظ الدین ابتداءً وحفظ الدنیا والآخرة انتھ

ات  اة الحاجی دم مراع ي ع ذا لا یعن سینیات وھ ات والتح ن الحاجی د م ي أك ا ھ ث رتبتھ ن حی م

ب  ذه المرات ا فھ ة علیھ سینیات والمحافظ سیني(والتح اجي، التح ضروري، الح ة ) ال ا مرتبط جمیعھ

ضروري،  ة كال الأعلى رتب لال ب دخل للإخ اجي م ة كالح ل رتب ال الأق ى إبط رأة عل ضھا، والج ببع

  .)4(قل رتبة بمنزلة حمى للأعلى رتبة، والواقع حول الحمى یوشك أن یقع فیھفالأ

شكل  سینیات ت ات والتح وع الحاجی ا أن مجم ا وكمالھ ضروریات ومنزلتھ ة ال ر أھمی وتظھ

ا  ن حیث ھي ضروریات إنم ال الضروریات م ك إن كم راد الضروریات، وذل ن أف ً م ً وفردا جزءا

ف فی ى المكل ث یكون عل ھ حی إذا أخل یحسن موقع ضییق ولا حرج، ف ر ت ن غی سطة م ا سعة وب ھ

  .)5( والعنتبالضروریات من جانب الحاجیات والتحسینیات أصبحت الضروریات موصوفة بالحرج

إن  ھ بالضروري ف دأ تكلیف المكلف یب ق ف ي التطبی ً ف ر وضوحا ضروري أكث ة ال وتظھر منزل

در ع ھ بق ف عن ھ خف ة عجز عن غ مرتب ى أن یبل ذا إل اجي وھك ة الح ى مرتب ھ إل صار ب ى یُ زه حت ج

  .التحسیني وھذا في بدء التكلیف

                                                
 .32–31، ص2، جالموافقاتي، الشاطب) 1(
 .20، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 2(
 .38، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 3(
م ) 4( ھ، رق اب . 28، ص1، ج)52(إشارة لحدیث أخرجھ البخاري، كتاب الإیمان، باب فضل من إستبرأ لدین مسلم، كت

م  شبھات، رق رك ال لال وت ذ الح اب أخ ساقاة، ب شیر )1599(الم ن ب ان ب ن النعم ین و".... ، ع لال ب ین الح رام ب الح
 ".كالراعي یرعى حول الحمى یوشك أن یقع فیھ...وبینھما أمور

 .41، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 5(



 

 
 

31

ا  ات وم درج لتُزین بالحاجی و یت ً فھ ثلا ادة والطاعة م وأما عند السعي لبلوغ الكمال في العب

  .یتلوھا من رتبة التحسینات

صورتھ  سن ل ؤنس ومح ضروري وم و خادم للأصل ال ا ھ سیني إنم اجي وتح ل ح ذلك فك ول

ان  ھ، وإذا ك ة حوالی دور بالخدم و ی دیر فھ ل تق ى ك ً، وعل دا ھ، أو تأیی ة ل ا مقدم ة، فھو إم الخاص

ة،  ھ مطلوب ا لأجل الضروري یختل باختلال مكملاتھ من الحاجي والتحسیني، كانت المحافظة علیھم

  )1 (.تبتھ لا یظھر حسنة إلا بھا، كان من الأحق أن لا یُخل بھاولأنھ إذا كانت ر

ع  ن جمی وبذلك یظھر أن المقصود الأعظم من الرتب كلھا ھو المحافظة على الضروریات م

  .الاتجاھات

ل ومن ھنالك كان مرا: "كما قال الإمام الشاطبي ھ المل ف فی م تختل ث ل ة، بحی ن كل مل عىً م

ّة   .)2("كما اختلفت في الفروع، فھي أصول الدین وقواعد الشریعة، وكلیات المل

  المطلب الثالث

  الضروریات الخمس وحفظھا

  .الدین وكیفیة حفظھ من جانب الوجود ومن جانب العدم: المقصد الأول

ن أن وحفظ الدین م لا یمك ن أھم مقاصد الشریعة ولذا فقد حظي بعنایة بالغة وبأھمیة فائقة، ف

د  ً للمقاص یاعا یاعھ ض ي ض دیل؛ لأن ف ف والتب ضیاع والتحری ً لل ا یم معرض صد العظ ون المق یك

ً للدنیا بأسرھا ات مع. ")3(الأخرى وخرابا ذه الكلی سبة وحفظ ھ ة، وبالن سبة لآحاد الأم ا بالن اه حفظھ ن

  . )4("لعموم الأمة بالأولى

ھ : ومعنى حفظ الدین اده وعمل سد اعتق ا یف ھ م دخل علی سلمین أن ی ن الم حفظ دین كل أحد م

ن  تقص م دین اللاحق بالدین، وحفظ الدین بالنسبة لعموم الأمة، أي دفع كل ما شأنھ أن ین أصول ال

ة  ن الأم القطعیة ومثل ذلك؛ حمایة البیضة، والذب عن الحوزة الإسلامیة بإبقاء وسائل تلقي الدین م

  .)5(حاضرھا وآتیھا

                                                
 .32–31، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 1(
 .43، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 2(
 .192، صمقاصد الشریعة وعلاقتھا بالأدلةالیوبي، ) 3(
 .89، مقاصد الشریعةابن عاشور، ) 4(
 .89، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 5(
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شھادتین: فالمحافظة على الدین من جانب الوجود ان بال ھ والإتی ان ب  والعمل تتمثل في الإیم

  .)1(بھ والحكم بھ والدعوة إلیھ والجھاد من أجلھ

اد : أما حفظ الدین من جانب العدم ا، وإبع تتمثل برد البدع والأھواء من دخولھ، والتصدي لھ

ات  ي أداء واجب اون ف ع التھ كل ما یخالف الله ویعارضھ كالبدع ونشر الكفر والرذیلة والإلحاد، ومن

ان تحریم ولذلك كان تشریع الجھاد لھذه الغ. التكلیف وحفظ الدین من أي اعتقاد فاسد یدخلھ ایة، وك

دین ي ال ة ف ت )MF  G  H  I  J    K      L   MN  O  P  Q    R  S        T     U  L)2:الفتن ، وكان

  .)3(عقوبة المرتد القتل، وكل ذلك یعد من جانب العدم
  .النفس وكیفیة حفظھا من جانب الوجود ومن جانب العدم: المقصد الثاني

ى  ھ وتقدیمھ عل ع الخلاف في رتبت شریعة، حتى وق ھ مقاصد ال وحفظ النفس من أھم ما عنیت ب

الم  ؛ً لأن الع ا ً وعموم رادا مقصد حفظ الدین وحفظ النفوس على العموم یكون بحفظ الأرواح من التلف أف

  . )4( العالمسان، وفي كل نفس خصائصھا التي بھا بعض قواممركب من أفراد الإن

نفس ظ ال صد حف راد بمق ا : "والم ر عنھ ي المعب شریعة، وھ ر ال ي نظ ة ف أي المحترم

  .)5("بالمعصومة 

ب الوج ن جان نفس م ظ ال ا حف ة : ودأم ل مقاوم ھ مث ل وقوع ف قب ن التل ا م ل بحفظھ یتمث

بس والمسكن)6(الأمراض الساریة أمین المل أكولات والمشروبات وت اول الم ا بتن دخل )7(، حفظھ ، وی

  .)8(في حفظھا الأخذ بالرخصة عند الاضطرار إلیھا

                                                
شاطبي، ) 1( اتال وبي، . 19 - 1، ص2، جالموافق ةالی ا بالأدل شریعة وعلاقتھ د ال دوي، . 195، صمقاص د الب مقاص

ة ن تیمی د اب شریعة عن ادمي، . 126، صال شرعیةالخ د ال م المقاص سوني، . 81، صعل ن الری د ع ة المقاص نظری
 .173، صالإمام الشاطبي

 ).193(سورة البقرة، الآیة ) 2(
شاطبي، ) 3( اتال ور، . 17، ص2، ج الموافق ن عاش لامیةاب شریعة الإس د ال ابق، صمقاص ع س ادمي، . 89، مرج الخ

شرعیة د ال م المقاص وبي، . 81، صعل ةالی ا بالأدل شریعة وعلاقتھ د ال د . 206 - 195، صمقاص ة، أحم الرفایع
 .15م، غیر منشورة، الجامعة الأردنیة، ص1992، رسالة ماجستیر، أھمیة مقاصد الشریعة في الاجتھادمحمد، 

 .89، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 4(
 .90، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 5(
شاطبي، ) 6( ده . 89، ص2، جالموافقاتال اء بل ع ھ الفقھ ل ل ا مث نفس كم ي حفظ ال دخل ابن عاشور القصاص ف م ی ول

نفس من جانب  دخل القصاص في حفظ ال أضعف أنواع حفظ النفوس لأنھ تدارك لھا بعد الفوات، وبالنظر یمكن أن ی
ھ ذا فی ل وھ زاء بالمث ل لأن الج رة بالقت ة المباش ً لذریع دا شارع س ل ال ن قب عھ م دم إذ وض ى الع دام عل ن الإق  ردع م

بلاد التي لا  ل فیھا عن ال یم حد القصاص یقل عدد جرائم القت بلاد التي تق وم خیر شاھد، إذ في ال ع الی الجنایة، وواق
نفس من جانب العدم. تقیم حد القصاص ً لل أن جعل القصاص حفظا  انظر - . والإمام الشاطبي قد سبق ابن عاشور ب

 .20، ص2، ج الموافقات الشاطبي، - 
 .19، ص2، ج الموافقاتالشاطبي، ) 7(
 .462، صمقاصد الشریعة عند ابن تیمیةالبدوي، ) 8(
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دم ب الع ن جان نفس م ن شأنھ: حفظ ال ا م ل بتحریم الإسلام كل م نفس یتمث ى ال داء عل  الاعت

  .كالقتل، وتشریع حد القصاص، ومنع التمثیل والتشویھ، ومعاقبة المحاربین وقطاع الطرق

شریع  ان ت ذلك ك دین ل ظ ال ى حف دم عل راد مق ستوى الأف ى م نفس عل ى ال ة عل والمحافظ

شدیدة طرار ال ة الاض ة حال رك الجمع ر وت رب الخم ة وش ل المیت رخص كأك الى)1(ال ال تع  :، ق

Mp  q  r   s  t      u  v  w      xy   z{  |    }  ~    �   L)2(.  

  .من جانب العدمالعقل وكیفیة حفظھ من جانب الوجود و: المقصد الثالث

ساد  ى ف ؤدٍّ إل ل م ى العق ومعناھا حفظ عقول الناس أن یدخل علیھا خلل؛ لأن دخول الخلل عل

ھ  ي، ودخول سادٍ جزئ ى ف ضٍ إل رد مف ل الف عظیم من عدم انضباط التصرف، فدخول الخلل على عق

  .)3(على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم، ولذلك یجب المحافظة علیھ

ً في : وحفظ العقل من جانب الوجود ً للتكلیف ومناطا ھ مناطا شرع بالعقل وجعل ل باھتمام ال یتمث

دبر والتأمل ة التفكر والت اس والكون وتنمی شرعیة )4(التعامل مع أحوال الن ة وال ال  في سنن الله الكونی ق

الى)MX Y Z [  \ ]^ _ ` a b c de fL)5:الىتع ھ تع  : وقول
MY  Z      [  \  ]  ^  _  `  a     b  cL)6(.  

دبر، : وأولوا الألباب ھم أصحاب العقول المستنیرة وھي دعوة من القرآن لتغذیة العقل بالتفكر والت

ً على الذین لا یستخدمون عقولھم   .)Ma b  c   d   e  f  gL)7 :قال سبحانھ ناعیا

لامیة  الة الإس ولا الرس ة، فل الة الإلھی ریم، والرس وحي الك و ال ل ھ ھ العق ذي ب ا یغ م م وأعظ

  .)8(الخالدة لم یھتد العقل إلى تفاصیل النافع والضار في المعاش والمعاد

                                                
شاطبي، ) 1( اتال ور، . 19، ص2، ج الموافق ن عاش لامیةاب شریعة الإس د ال ادمي، . 89، صمقاص د الخ م المقاص عل

 .82، صالشرعیة
 ).195(سورة البقرة، الآیة ) 2(
 .89، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 3(
 .82، صعلم المقاصد الشرعیةالخادمي، ) 4(
 ).101(سورة یونس، الآیة ) 5(
 ).190(سورة آل عمران، الآیة ) 6(
 ).24(سورة محمد، الآیة ) 7(
 .466، صمقاصد الشریعة عند ابن تیمیةالبدوي، ) 8(
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ل: أما حفظ العقل من جانب العدم سد العق ا یف ع یتمثل بتحریم كل م ل كمن ھ الخل دخل علی  أو ی

درات  سدات كالمخ شي المف ذلك تف ا وك ین أفرادھ سكر ب شي ال ن تف ة م ع الأم سكر ومن شخص ال ال

  .)1(بأنواعھا

الى ال تع   .  -  ,  +  *   (  )  '  &   %  $  #  " ! M :ق

/1  2    3  4  5  6  7  8  9  :   ;   <  =  >   ?  @  AB  C  D   

EL)2( درات سیة كالمخ ة ح ن جھ ان م واء أك ل س لال بالعق ى الإخ ؤدي إل ا ی ل م رم ك ، وح

ؤدي  ي ت دة الت الات الفاس ام والخی صورات والأوھ اء، أو الت یقى والغن ة، كالموس والخمور أو معنوی

  .)3(إلى تعطیل العقل عن التفكیر السلیم

  .النسل والنسب والعرض وكیفیة حفظھا من جانب الوجود ومن جانب العدم: المقصد الرابع

سان  ظ الإن ل الضروري أم الحاجي، وحف ن قب سب م  وقد وقع فیھ خلاف بین العلماء ھل الن

ون ار الك د لإعم اه التوال ل معن سل، والتناس ظ الن ھ بحف ر عن وا )4(یعب م یبین اء ول ھ العلم د أطلق ، وق

ساب  ظ الأن سل –المقصود منھ، وإن أرید بھ حف ي الن سل – ف ل فھو ضروري؛ لأن الن ن التعطی  م

ھ  وط علی ال ل ا ق وع وانقضائھ، كم ھو خلفة أفراد النوع، فلو تعطل یؤول تعطیلھ إلى اضمحلال الن

ھ سلام لقوم               ´  M ¨  ©  ª  «  ¬  ®   ¯  °  ±²  ³ :ال

µ  ¶  ¸           ¹  º  »  ¼  ½  ¾   ¿  À  ÁL)5( ذا سیرین، فھ د التف ى أح  وعل

ا أن )6(المعنى لا شبھة في عده من الكلیات أو الضروریات الخمس وس، وأم ظ النف ادل حف ھ یع ؛ لأن

ھ شرعت قواع ذي لأجل و ال ًصلھ، وھ ى أ د الأنكحة وحرم أرید بحفظ النسب حفظ انتساب النسل إل

ھ  ھ ل ع جوانب ن جمی سب م ظ الن وات حف ى الضروري، لأن ف ود إل و یع الزنى، وفرض لھ الحد، فھ

ى  اده إل ضھم أع ة، وبع ة العائل ا دعام ة، وتنخرم بھ ام الأم ا نظ رة، یضطرب لھ یئة كثی ب س عواق

ھ الحاجي، والشك في انتساب النسل إلى أصلھ یزیل من الأصل المیل الجبلي الباعث عن ال ذب عن

ى أن  ى الصغار إل اق عل ة والإنف ھ بالتربی ال جسده وعقل لاحھ وكم اؤه وص ھ بق ا فی ھ بم ام علی والقی
                                                

 .89، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 1(
 ).91–90(سورة المائدة، الآیة ) 2(
 .83، صعلم المقاصد الشرعیةالخادمي، . 243، صمقاصد الشریعة وعلاقتھا بالأدلةالیوبي، ) 3(
 .83، صعلم المقاصد الشرعیةالخادمي، ) 4(
 ).29(سورة العنكبوت، الآیة ) 5(
 .90، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 6(
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ات  ام الأمھ ي قی ضرورة لأن ف غ ال غ مبل ضرة لا تبل ذه م ة، وھ ن العنای تغناء ع غ الاس وا مبل یبلغ

المبرة وال ساس ب رع الإح ن الف ل م و یزی سل، وھ ن الن صود م صیل المق ة لتح ال كفای صلة بالأطف

ل  ن قبی ھ م ك جوانب ى تفكی النظر إل ى ب والمعاونة والحفظ عند العجز، فیكون حفظ النسب بھذا المعن

اجي سل )1(الح ث أن الن ر للباح ذي یظھ اجي، وال ة الح ي رتب ده ف ور وع ن عاش سره اب ذا ف ، وھك

وم وأعدل وأقرب  والنسب ھما بنفس المعنى وإن تعددت جوانب الحفظ فعده من قبیل الضروري أق

  .لفھم مقاصد الشریعة

م منھا وإلا لما كان ھناك فرق بین الإنسان والحیوان، ففي بعض المجتمع ة التي لا تعل ات الإباحی

وه ومن أمھ ً كل حیاتھ دون أن یعلم من أب  )2(لا أصول ولا فروع ولا آباء ولا أبناء إذ یعیش الفرد أحیانا

ول الى یق ا، والله تع یاع أفرادھ رة وض زق الأس ات وتم تات المجتمع ى ش أدى إل  M_ `ab :ف

c   d  e  f  g  h  i  j  k   l  m  n  oL)3( ، ظ ا حف أم

ة : العرض ة والشرف والمعاني الثلاث ة(فھو صیانة الكرامة والعف سل، والنسب، والعف د المقصد ) الن تع

شریعات  ھ وجذره من خلال ت الشرعي الكلي الخامس الذي أقره الإسلام في نصوصھ وأحكامھ، وأثبت

  .)4( جانب الوجود ومن جانب العدمتحفظھ من

  :حفظ النسب والنسل والعرض من جانب الوجود

ھ  دث ب ا یحصلھ ویح ى م ھ، والحث عل ب فی زواج والترغی ى ال ن خلال الحث عل ویكون م

اة  ا الحی لیمة تضمن لھ ى أسس س ة عل ا قائم استمراره وبقاؤه، وتكثیره، والاعتناء بالأسرة، وجعلھ

ع الاختلاط  ة ومن وة بالأجنبی المستقرة، وكذلك غض البصر، والالتزام باللباس الساتر، وتحریم الخل

سابالمحرم ي الأن ن ف ى العرض )5(، وتحریم الطع دى عل ن اعت ى م ا عل دود وإقامتھ رض الح  وف

  .بالھتك، والنسل بالتحدید والقطع، والنسب بالشتم والقذف

ب الع ام : دمحفظ النسب والنسل والعرض من جان ن أحك الى م ا شرعھ الله تع ن خلال م فیكون م

ة  اءً بإقام دءً من غض البصر، وانتھ تحفظ النسل من التشرید، أو الضیاع، أو الانعدام، أو التقلیل ب

                                                
ور، ) 1( ن عاش لامیةاب شریعة الإس د ال اجي أم . 90، صمقاص ل الح ن قب ي م سب أھ ة الن م مرتب ي فھ ف ف د اختل وق

 .249، صلاقتھا بالأدلةمقاصد الشریعة وعالیوبي، : انظر. الضروري من وجھة نظر ابن عاشور
 .83، صعلم المقاصد الشرعیةالخادمي، ) 2(
 ).70(سورة الإسراء، الآیة ) 3(
 .83، صعلم المقاصد الشرعیةالخادمي، ) 4(
شرعیةالخادمي، . 90، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 5( م المقاصد ال د بكر . 85، صعل حبیب، محم

ماعیل،  یلاً إس ً وتفع یلا شریعة تأص د ال م، 1، طمقاص ھري محك اب ش ق، كت وة الح سلة دع یم، سل دعوة والتعل ، دار ال
دد  لامي، ا213الع الم الإس ة الع سعودیة، ص، رابط ماعیل، 328ل سعیدات، إس ام ، ال د الإم شریعة عن د ال مقاص
 .130، رسالة ماجستیر، دار النفائس، الأردن، ص1م، ط2011، الغزالي
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سل  ا یضیع الن ساب بم ط الأن روج ویخل ى العرض، أو الف ً عل ا دي مادی ذي یعت ي ال ى الزان الحد عل

دي ن یعت ى م سبمعنى، وإقامة حد القذف عل ى العرض والن ً عل ا ً، أو أدبی ا ور )1( معنوی ظ ذك ، وحف

ظ  ع، وأن تحف ي المجتم ة ف اطراد الفردی ساء ب رك مباشرة الن ن ت صاء، وم ل والاخت ن التبت ة م الأم

  .)2(حدید النسلإناث الأمة من قطع أعضاء الأرحام التي بھا الولادة، وكذلك تحریم الإجھاض وت

  .المال وكیفیة حفظھ من جانب الوجود ومن جانب العدم: خامسالمقصد ال

ظ  وھو حفظ أموال الأمة من الإتلاف ومن خروجھا إلى أیدي غیر أبنائھا بدون عوض، وحف

  .)3(أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض

ال : حفظھ من جانب الوجود ة الم ھ، فیكون من خلال الحث على العمل والتكسب وتنمی وإثرائ

  .)M4  5  6  7   8  9  :  ;  <  =  >  ?@  A  BL )4 :قال تعالى

ى  شریعة في الحصول عل ذا الجانب ترغیب ال وكذلك من الوسائل المقاصدیة لحفظ المال من ھ

  M M  N  O  P :المال؛ لما یحققھ من منافع دینیة دنیویة وأخرى أخرویة، قال سبحانھ وتعالى

Q  R  S  T    U   V  W  X  Y  Z      [  \  ]^  _  `     a  bc  d  e  f    L)5(.  
ارة  صالحة لعم ة وال ال النافع شغیلھ بالأعم ال وت ة الم ى وسائل تنمی ومن خلال التشجیع عل

ارة صناعة والتج ة وال ي )6(الأرض كالزراع ات الت ائل والآلی تخدام الوس لال اس ن خ ً م ضا ، وأی

تخدام  التخطیط، واس ز، ك ادي العج تثمار وتف وض والاس ى النھ دراتھا عل ة ق ا الأم ستكمل بھ ت

ات وحسن  ة الطاق شریة، وتھیئ وارد الب الإحصاء، وإتقان التعامل بلغة الأرقام، وحسن استغلال الم

  .)7( الأمةتوزیعھا وتنویع الإنتاج وفق حاجات

                                                
ً وتفعیلاً حبیب، ) 1(  .328، صمقاصد الشریعة تأصیلا
ور، ) 2( ن عاش لامیةاب شریعة الإس د ال وبي، . 90، صمقاص شریعةالی د ال ة مقاص ا بالأدل شیر . 260، صوعلاقتھ وی

ضرورة  ً حد ال ا یس بالغ ھ ل ي الضروري، إلا أن دخل ف ا ی ور أن من الحاجي م ن عاش ام اب ي –الإم ھ تكمیل  أي وكأن
ى الضروري  ا–للمحافظة عل ام النك بعض أحك ذلك ب ل ل ولي  ومث ست من الضروري كاشتراط ال دھا لی ي ع ح والت

راه  ذي ی ا، وال ریم الرب ل تح ة ومث د الذریع ل س ورة، لأج ة المحظ البیوع الآجل وع، ك ام البی ض أحك شھرة، وبع وال
ھ ھي لحفظ مقصد  ھ الإمام ابن عاشور من أمثل الباحث أنھا جمیعھا من الضروري وعدھا فیھ أولى، وما نص علی

 .من جانبي الوجود والعدم) نسب، العرضالتناسل، ال(النسل 
 .89، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) 3(
 ).15(سورة الملك، الآیة ) 4(
 )261(رة، الآیة سورة البق) 5(
وبي، ) 6( ةالی ا بالأدل شریعة وعلاقتھ شرعیةالخادمي، . 293، صمقاصد ال م المقاصد ال ب، . 84، صعل مقاصد حبی

ً وتفعیلاً   .330، صالشریعة تأصیلا
 .54–48، دار الشروق، القاھرة، ص2، طمقاصد الشریعة المتعلقة بالمال، )2010(القرضاوي، یوسف، ) 7(
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دم ب الع ن جان ال م ظ الم ى : حف داء عل ى الاعت ائل المفضیة إل ن خلال تحریم الوس ون م یك

ذلك التق راف وك ذیر، والإس ریم التب راق، وتح الإغراق، أو الإح الإتلاف، أو ب ال ب ا الم ھ وإنم ر فی تی

بحانھ ال س ھ، ق صاد فی  .)MÉ  Ê        Ë   Ì  Í  Î  Ï  Ð  Ñ  Ò  ÓL)1 :بالاقت

ھ ن أجل ال م ال والقت دفاع عن الم ، )2(وكذلك تحریم إضاعة المال وإقامة حد السرقة، ومشروعیة ال

  .)3()من قتل دون مالھ فھو شھید(قال علیھ الصلاة والسلام 

ال ظ الم ائل حف ن وس ن لا : وم ال لم اء الم ن إعط ي ع ا، والنھ ھاد علیھ دیون والإش ق ال توثی

سفیھ ھ كال صرف فی سن الت الى)4(یح ال تع   ¯  ®  ¬     »  M¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  ª :، ق

°  ±  ²  ³       ´L)5( ، ر ن غی ان م و ك ا ول ة آكل الرب سفیھ، ومعاقب ى ال دخل الحجر عل وی

و م ممنع لام فھ لاد الإس ي ب ة ف ل الذم سلمین كأھ م الم ریعتھم وھ ي ش رم ف و مح ا وھ ن الرب ن م

ع  ذلك من ساد، وك ن التضخم والك ھ م ال وقیمت ى الم اظ عل ؤدي للحف دوره ی ذا ب ھ، وھ محاسبون علی

  .)6(اكتناز الأموال وتكدیسھا كي لا یسھم في تعطیل ترویجھا والانتفاع بھا والاستفادة منھا

 

  

                                                
 ).67(سورة الفرقان، الآیة ) 1(
 .300، صمقاصد الشریعة وعلاقتھا بالأدلةالیوبي، ) 2(
 ).2480( رقم     877   ، ص 2، باب من قتل دون مالھ فھو شھید، ج كتاب المظالم والغضبأخرجھ البخاري، ) 3(
ً وتفضیلاً حبیب، ) 4(  .334، صمقاصد الشریعة تأصیلا
 ).5(سورة النساء، الآیة ) 5(
 .85، صعلم المقاصد الشرعیةالخادمي، ) 6(
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  المبحث الثاني

  التعریف بالمقاصد الحاجیة وتطبیقاتھا ومجالاتھا في أحكام غیر المسلمین

د  الات مقاص ن مج اني م وع الث ي الن ضروریات، وھ ة ال د مرتب ات بع ة الحاجی ع مرتب وتق

  .)1(الشریعة، وتأتي بعد المقاصد الضروریة، وقبل المقاصد التحسینیة

  المطلب الأول

  تعریف المقاصد الحاجیة

ا : عرفھا الإمام الغزالي اتھم بیسر وسھولة، "بأنھ أمین شؤون حی اس لت ا الن الأمور التي یحتاجھ

ذه  دت ھ اة، وإذا فق اء الحی ل أعب ى تحم ساعدھم عل ف، وت نھم التكلی ف ع شقة، وتخف نھم الم دفع ع وت

م الأمور لا یختل نظام حیاتھم، ولا یتھدد وجودھم،  دمار والفوضى، ولكن یلحقھ ابھم الخطر وال ولا ینت

  . )2("الحرج والضیق والمشقة

شاطبي ا الإمام ال ا : وعرفھ ي "بأنھ ع الضیق المؤدي ف ا من حیث التوسعة، ورف ر إلیھ ي یفتق الت

ین الغالب إلى الحرج والمش ى المكلف ات دخل عل راع ھذه الحاجی م ت  –قة اللاحقة یفوت المطلوب، فإذا ل

  . )3(" الحرج المشقة، ولكنھ لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة–على الجملة 

ل  ین، ب ل المكلف ق ك رج لا یلح ضیق والح ذا ال ئن ھ ة، ل ي الجمل ال ف ضھم دون وق ق بع د یلح ق

  .)4(البعض

ن عاشور  ا اب ى وجھ "وعرفھ اء مصالحھا، وانتظام أمورھا عل ھ لاقتن ة إلی اج الأم ا تحت ا م بأنھ

غ  غ مبل ذلك لا یبل ة؛ فل ر منتظم ةٍ غی ى حال ان عل ھ ك ام، ولكن سد النظ ھ لف ولا مراعات ث ل سن، بحی أح

  . )5("الضروري

ي  وا ف م یختلف ولیین ل ظ أن الأص ات، یُلاح ة الحاجی سابقة لرتب ات ال رض التعریف لال ع ومن خ

تحدیدھم لمعنى الحاجیات وتتفق كلمتھم على أن الحاجیات ھي الأمور التي جاءت لرفع الحرج والضیق 

ن الطمأنینة والسعادة في معاشھم، دون وجود ضرورة والمشقة عن الناس في الدنیا، وتحقیق مبتغاھم م

  . لھذه الحاجیات، بحیث لو تخلفت ولم یسع الناس الوصول إلیھا لم یختل نظام حیاتھم العام

                                                
 .86، صعلم المقاصد الشرعیةالخادمي، ) 1(
 .174، ص2000دار الكتب العلمیة، ط: ، بیروتالمستصفى من علم الأصولالغزالي، ) 2(
 .21، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 3(
ً وتفعیلاً حبیب، ) 4(  .270، صمقاصد الشریعة تأصیلا
 .91، صمقاصد الشریعةابن عاشور، ) 5(
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بل  وفیر س یھم، وت ف عل اس، والتخفی ن الن ع الحرج ع أنھ رف ن ش ة م د الحاجی ومراعاة المقاص

ّ أن اختلالھا لا یعني اختلا ھ من المشقة والحرج السعادة والراحة، إلا ا فی ل یبقى مع م اة، ب ل نظام الحی

  .)1(والضیق

ا ن أھمھ داف م دة أھ ق ع ات تحقی اد الحاجی ن إیج دفت م شریعة الإسلامیة ھ ي أن ال : ولا شك ف

وف  ف، والخ ة التكلی ضھا، وكراھ ادة، وبغ ام بالعب دم القی ن ع وف م ة الخ د مزاحم صیر عن ن التق م

ده ھ وول ى أھل واع، كقیامھ عل ة الأن د المختلف ة بالعب اظ )2(الوظائف المتعلق ة عظیمة في الحف ا أھمی ، ولھ

ضروریات، و ة ال ن وحمای ة م ا، والحكم ع علیھ ا، أو المتوق ع علیھ ساد الواق ع الف لال دف ن خ ك م ذل

ي ات ھ سیر، : الحاجی عة والتی ى التوس ات عل ین، إذ دوران الحاجی ن المكلف شقة ع رج والم ع الح رف

شاطبي  ام ال د الإم د أك ا، وق ضروریات وحمایتھ ل ال شقة، وتكمی رج والم ضیق، والح ع ال ق ورف والرف

ھ ة بقول ذه الأھمی ى ھ ى : "عل ردد عل ى إذ تت ذه الحم ول ھ ة ح ي حائم ا ھ ة إنم الأمور الحاجی ف

ط  ى التوس ا إل م فیھ ل بھ شقات، وتمی سابھا الم ا واكت ام بھ ي القی ع ف ث ترتف ا، بحی ضروریات تكملھ ال

  .)3("والاعتدال في الأمور؛ حتى تكون جاریة على وجھ لا یمیل إلى إفراط وتفریط

ق  ك من خلال تحقی ة أخرى في خدمة الضروریات، وذل ولا شك في أن للمقاصد الحاجیة أھمی

ا،  ھٍ م ضروري بوج تلال ال إطلاق اخ اجي ب تلال الح ن اخ زم م ا، إذ یل لاحھا وكمالھ ى ص ؤدى إل ا ی م

  .)4(فالحاجي مكمل للضروري 

  المطلب الثاني

  بیقاتھا ومجالاتھا في أحكام غیر المسلمینالمقاصد الحاجیة وتط

د  ل للمقاص د بالتمثی ول والمقاص اء الأص ن علم رھم م ور وغی ن عاش شاطبي واب ام ال ي الإم عن

رخص  شریع ال ادات، كت ة في العب ھ، فھي جاری ا في أحكام شارع الكریم لھ ة مراعاة ال شرعیة وكیفی ال

صلا ن ال صر م سافر أن یق ین، فرخص للم ً عن المكلف ا ي تخفیف ي رمضان، ورخص ف ة، وأن یفطر ف

م  الجمع بین الصلاتین في الأحوال التي یجوز فیھا الجمع، ورخص للمریض أن یفطر في رمضان، ث

ل  اده ب ى عب م یضیق عل سفر، وفي جانب العادات ل یقضي بعد ذلك، فالرخصة ھنا مناطة بالمرض وال

ات مما ھو حلال، جعل لھم من الفسحة والتوسعة ما یرفع عنھم الحرج؛ كإباحة ال ع بالطیب صید والتمت

ً، فھو لسائر حاجات الإنسان مما شابھ ذلك ً ومركبا ً ومسكنا ً وملبسا ً ومشربا   . مأكلا

                                                
 .22، ص أھمیة مقاصد الشریعة في الاجتھاد الرفایعة، )1(
 .72، ص2، ج الموافقات الشاطبي، )2(
 .23، ص2، ج الموافقات الشاطبي، )3(
 .23، ص2، ج الموافقات الشاطبي، )4(
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دخلھا او  دنھم التي لا ی ھ في م ات ل تح الحان الخمر وف ایع ب وفي أحكام غیر المسلمین اباح لھم التب

  .یجاورھم فیھا مسلمون

املات ب المع ي جان شریع ك: وف ي بت اس أت ا الن اج إلیھ ي یحت صرفات الت ود والت ن العق ر م ثی

ات  ى المتبوع د عل ي العق ع ف اء التواب ة، وإلق صناع، والمزارع سلم، والإست ساقاة، وال القراض، والم ك

ر المسلمین من أھل الذمة في المحرمات وضمن المسلم  ود غی كثمرة الشجر، ومال العبد، واعتبر عق

  .إذا اعتدى علیھا بالإتلاف

اتوفي جان ات والجنای اس، : ب العقوب ع الحرج والمشقة عن الن ام التي ترف شریع الأحك فصل ت

اللوث  ة الضعیفة(كالحكم ب سامة)القرین ة وتضمین الصناع)1(، والق ى العاقل ة عل ي .)2(، وضرب الدی وف

شریعتنا  نھم ب م بی ى تقره شرائعھم، وحك اقبھم عل م یع ر المسلمین ول أحكام غیر المسلمین ساوى بین غی

  . في حال ترافعوا الینا

ة بالحاجة : ووجھ الحاجة في ھذه الأمثلة ك الأحكام والمقاصد المتعلق م یعمل بتل و ل سان ل أن الإن

ي توقعھ في الضیق، أو تفویت بعض ضروراتھ، أو  لبلغ درجة من الحرج الشدید، والمشقة الكبیرة الت

  .)3(كلھا بوجھ ما

ى ال سابقة عل ات ال ض التطبیق اس دون وبع ن الن ات م ض الفئ ص بع د تخ ة فق د الحاجی مقاص

ت  ریم التف شارع الك ن ال صناع، ولك ضمین ال راض، والمضاربة، وت ساقاة، والق سلم، والم الآخرین كال

ع الحرج عنھم ا لرف ى أھلھ م یفوت المصالح فیھا عل شریعھ . إلیھا ول ھ تعالى وجلیل ت ذا من رحمت وھ

  . الكریم وعنایتھ بجمیع عباده وخلقھ

ى القراض  وھذه المشقة في ھذه الحالة لا تلحق على المكلفین، وإنما تلحق من كان في حاجة إل

  . )4(دخل على المكلفین في الجملة: والسلم فقط، ولذا قال الشاطبي في تعریفھا

  

                                                
و) 1 ( وث ھ ھ: الل دعى علی ول والم ین المقت داوة الظاھرة ب ي ج، الع ھ، المغن ن قدام سامة125، ص8اب ي   :، والق ھ

ى  الیمین با تبارك وتعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص وعلى شخص مخصوص وھو المدعى علیھ عل
ا ل اه ولا علمن ا قتلن ا م ا ب إذا وجھ مخصوص وھو أن یقول خمسون من أھل المحلة إذا وجد قتیل فیھ ً ف اتلا ھ ق

  .286، ص 7، جبدائع الصنائعالكاساني،   -  انظر .ةحلفوا یغرمون الدی
 .22، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 2(
 .88، ص علم المقاصد الخادمي، )3(
ً وتفعیلاً ، حبیب، 21 – 2، جالموافقات الشاطبي، )4(  .271، صمقاصد الشریعة تأصیلا
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  المبحث الثالث

  یف بالمقاصد التحسینیة وتطبیقاتھا ومجالاتھا في أحكام غیر المسلمینالتعر

ن  ن اسمھا، أو م ادر م د یتب ا ق ھ، كم ھ أو اجتناب ا یحسن فعل ا مم ي المقاصد التحسینیة أنھ لا تعن

ذلك فالتحسینیات  ا ھو حرام، ول ادة، أو م ي عب ا ما ھو واجب، أو شرط صحة ف تركیبھا، بل إن منھ

ى بأحكام متنوعة یأتي فیھا أحكام كث شرع أت ى أن ال ة، ومحرمة، ومكروھة، بمعن ة، ومندوب رة، واجب ی

و  ا ھ ي التحسینیات عن م دور ف یس المقصود أن الحدیث ی ؤدي إلى تحسین الأخلاق والأحوال، ول ت

  .)1(مستحب فحسب

سان،  ال الإن ي تحسن ح ي الت ة، وھ ضروریة والحاجی د ال ع دون المقاص ي تق د الت وھي المقاص

سمى ي العاجل والآجل، وت تم سعادتھ ف ى أحسن الأحوال، وت شة عل ة، أو : وتكمل عی المقاصد الكمالی

  . )2(التكمیلیة أو بالكمالیات

  المطلب الأول

  تعریف المقاصد التحسینیة
شاطبي ا ال ول : عرفھ ا العق ي تأنفھ سات الت ب المدن ادات، وتجن ن الع ن محاس ق م ا یلی ذ بم الأخ

  . )3(الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

ن عاشور ا اب ا حتى تعیش آمن: وعرفھ ال حال الأمة في نظامھ ة وھي ما كان بھا كم ةً مطمئن

دماج  ً في الان ا م؛ حتى تكون الأمة الإسلامیة مرغوب ة الأم ولھا بھجة منظر في المجتمع في مرأى بقی

  . )4(فیھا أو في التقرب منھا

یم في  شارع الحك ن عاشور للتحسینیات أن من مقاصد ال وضع وثمة إشارة مھمة في تعریف اب

ھ ولعل ھذا من  دخول في الإسلام واعتناق ً لغیر المسلمین من ال المقاصد التحسینیة للمكلفین لتكون دافعا

  .  للإسلامأھم وأعظم المقاصد التي تحققھا المقاصد التحسینیة وھي دعوة غیر المسلمین

دماج فیھا–وقد علل ابن عاشور لكلامھ  ً في الان ا ، أو القرب  حتى تكون الأمة الإسلامیة مرغوب

ا  ورة، أم –منھ ستر الع ة ك ادات عام ت ع واء كان لام س دعوة للإس ي ال ً ف دخلا ادات م ن الع  أن لمحاس

  . )5(خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة، والحاصل أنھا مما تراعى فیھا المدارك الراقیة البشریة

                                                
ً وتفعیلاً حبیب، ) 1(  .274، ص مقاصد الشریعة تأصیلا
 .89، ص علم المقاصد الشرعیة الخادمي، )2(
 .22، 2، ص 2، جالموافقات الشاطبي، )3(
 .92، ص مقاصد الشریعة ابن عاشور، )4(
 .92، ص مقاصد الشریعة ابن عاشور، )5(
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سن ال ة أح سینیات برعای ى التح ق عل ور ویطل ل التط ي تقب املات الت ادات والمع ي الع اھج ف من

ن عاشور المصالح التحسینیة بأنھا ما كان بھا كمال حال الأمة في : " والتحسین باستمرار، ویحدد اب

  .)1(" نظامھا حتى تعیش آمنة مطمئنة، ولھا بھجة منظر المجتمع في مرأى بقیة الأمم 

ادات  د خصھا بالع ھ ق شاطبي للمقاصد التحسینیة أن ف ال ى تعری ذ بعض المعاصرین عل وقد أخ

ادات والعادات والمعاملات  ات من العب ھ الضروریات والحاجی ة فیما تجري فی مع كونھ قال أنھا جاری

ي تعریفھا ال ف ى أن یق ات، والأول اد: والجنای ي العب ن المحاسن ف ا شرعھ الله تعالى م ذ بم ات ھي الأخ

ات  شمل الجنای ادات وغیرھا إذ المعاملات ت شمل العب والمعاملات، سواء في جانب الفعل أو الترك، لت

 ً   . )2(ضمنا

مراعاة التحسینیات تُعد من مكارم الأخلاق، أو من محاسن العادات، والابتعاد عن كل ما یحط 

ة الإن ول الأستاذ مصطفى من قیم ا یق سلیمة، كم ول ال ستنكرة في نظر العق اتھم م سان، التي تكون حی

ق : " الزرقا زه عما لا یلی ق والتن ا یلی ل استكمال م ى تركھا حرج، أو )3(" فھي من قبی ، ولا یترتب عل

  .  ولا یختل نظام الحیاة بفقد شيء منھامشقة،

  المطلب الثاني

  المقاصد التحسینیة وتطبیقاتھا ومجالاتھا في أحكام غیر المسلمین
ادات شین : في جانب العب ق وی دب، وحرم ما لا یلی الوجوب أو بالن ا ب زین إم شرع ما یحسن وی

د كل مسجد، والتقرب بعباده كإزالة النجاسة، وبالجملة الطھارات كلھا، وستر العورة، وأ ة عن خذ الزین

  .)4(بنوافل الخیرات والصدقات والقربات، والتطوع بالصدقة والصلاة والصوم

ذلك : وفي جانب العادات دب، وك الوجوب أو الن ا ب زیین والكمال وشرعھ إم ھ الت ا یكون ب ین م ب

ل  ة المآك شرب، ومجانب ل وال آداب الأك سلیمة، ك ھ الفطرة ال ر من ا تنف ة م التحریم أو الكراھ ا ب شرع إم

  .)5(نالنجسة والمشارب المتخبثة، والإسراف والإقتار في المتناولات، وفي كل ما یحتاجھ الإنسا

املات ب المع ي جان ع : وف صلحتھ م وت م سان ولا یف ة الإن ع حاج تلائم م ا ی ا بم ا وزینھ أتمھ

ك : مراعاة الجاني الجمالي ستوي في ذل ھ وی ع أخی ى بی سان عل ع الإن كالمنع من بیع النجاسات، وعن بی

س ع أو ی سلم أن یبی لا یحل للم سلم، ف ر الم سلم وغی سلم الم ر الم ع غی ى بی ذمي(وم عل د )ال لب العب ، وس

  . )6(منصب الإمامة والشھادة، وسلب المرأة منصب الإمامة، وإنكاح نفسھا

                                                
 .94، ص مقاصد الشریعةابن عاشور، ) 1(
ً وتفعیلاً  حبیب، )2(  .273 – 272، ص مقاصد الشریعة تأصیلا
 .94، ص1م، دار القلم، دمشق، ج1998، 1، طالعام المدخل الفقھيالزرقا، مصطفى احمد، ) 3(
 .22، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 4(
 .22، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 5(
 .22، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 6(
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لا إفراط : وفي جانب الجنایات شریعاتھ من الرحمة ف م یخل ت اب الإعجاز، فل أتى بالإیجاز في ب

ل الحر بالع: ولا تفریط ین المسلم كمنع قت ان في الجھاد، وساوى ب ساء والصبیان والرھب ل الن د، أو قت ب

  .)1(وغیر المسلم فمن قتل ذمیا من المسلمین قتل بھ

ة، إذ  ى أصل المصالح الضروریة والحاجی دة عل ى محاسن زائ ة إل ومراعاة ھذه المقاصد راجع

  .)2( حاجي، وإنما جرت مجرى التحسین والتزیینلیس فقدانھا بمخل بأمر ضروري ولا

ھ محاسن، والأ شرع كل ھ ال ى ب ا أت دم من ولا شك في أن م ا تق ھ فیم ھ أو حث علی ا أمر ب خذ بم

ً، أو  ا ً فیكون الفعل حرام ا د یكون واجب ً، واجتناب ما نھى عنھ ق ً أو مباحا ً أو مندوبا أمثلة فقد یكون واجبا

 ً ً فیكون الفعل مكروھا   . مندوبا

  .)3(فیجري في ھذا المقصد جمیع الأحكام، لا كما یتوھم من اسمھا أنھا قاصرة على المستحبات

  

  

                                                
 .22، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 1(
 23، 22، ص 2، جالموافقاتالشاطبي، ) 2(
ً وتفعیلاً بیب،  ح)3(  .273 -  272، ص مقاصد الشریعة تأصیلا
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  المبحث الرابع

  مكملات مقاصد الشریعة في مراتبھا الثلاث وشروط مراعاتھا في أحكام غیر المسلمین

ون  د یك صده، وق م مق ل حك ثلاث، فلك ا ال ي مراتبھ دھا ف ق مقاص شریعة لتحقی اءت ال د ج فق

ً، ولك ً أو تحسینیا ً أو حاجیا م وجھ وأحسنھ ضروریا ى أت ھ عل ق غایت ل مقصد ما یكملھ ویتممھ، حتى یحق

  . ولو فقد ھذا المكمل لم یُخَلّ بحكمة المقصد الأصلیة

د لات المقاص ف مكم ة : تعری ضروریة والحاجی صالح ال ل الم ي تجع ام الت ة الأحك ي جمل ھ

  . )1(والتحسینیة تامة وكاملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وأفضلھا

  : وتقسم مكملات المقاصد إلى ثلاثة أقسام

  . مكملات المقاصد الضروریة. 1

  . مكملات المقاصد الحاجیة. 2

  . مكملات المقاصد التحسینیة. 3

  المطلب الأول

  مكملات المقاصد الضروریة

ضروریة صد ضروري:مكملات المقاصد ال ظ مق ا حف تم بھ ا ی سیاج )2( وھي م ة ال و بمثاب ، وھ

 ً ً یسیرا   . الحامي لھا من دخول النقض أو الخلل علیھا ولو كان شیئا

ادات ب العب ى ھذه المكملات في المقاصد الضروریة ففي جان ات عل ي بعض التطبیق ا یل : وفیم

الأ ا ب ا لتحقق شرعت الصلاة لحفظ الدین، وشرع معھا إعلانھ ة لھ ذان والإقامة، وإقامتھا جماعة كتتم

  .مقصدھا والغایة منھا على أتم وجھ وأكملھ

ات ب الجنای ي جان ع، : وف ن المجتم ى أم ة عل وس، والمحافظ ظ النف صد حف صاص بق رع الق ش

ھ م وجھ وأكمل ى أت ظ مقصده عل الي حف ً على تحقیق العدالة وبالت ً لھ التماثل فیھ حرصا ، )3(وشرع مكملا

ا  تمم لم ل وم ة، وھو مكم ً للذریع دا ة س المرأة الأجنبی وة ب سلم، وحرم الخل ر م سلما أم غی ان م سواء أك

  . حرمھ الله تعالى وھو الزنا؛ لحفظ النسل والعرض

                                                
 .94، ص  المقاصد الشرعیةعلم الخادمي، )1(
 .339، ص مقاصد الشریعة وعلاقتھا بالأدلةالیوبي، ) 2(
اتشاطبي، ال) 3( ة، 24 -  2، الموافق اد؛ الرفایع ي الاجتھ شریعة ف ة مقاصد ال م المقاصد ؛ الخادمي، 24، ص أھمی عل

 .95، ص الشرعیة
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  لب الثانيالمط
  مكملات المقاصد الحاجیة

  . )1(وھي الأحكام التي تجعل المصلحة الحاجیة تامة وكاملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وأفضلھا

  ومن تطبیقات مكملات المقاصد الحاجیة

مراعاة الكفء ومھر المثل في الصغیرة، فإن مقصود النكاح یحصل : ففي جانب النسل شرع -

بدونھا، لكن اشترط ذلك على سبیل تكمیل النكاح من حیث تحقیق دوامھ واستمراره، وتحصل 

السكن والمودة والرحمة بین الزوجین، وكل ذلك لا تدعو إلیھ حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح 

 . )2(وغیرھا، لحفظ مقصد النفس على أحسن وجھ وأكملھفي الصغیرة 

الجمع بین الصلاتین في السفر الذي تقصر فیھ الصلاة، وجمع المریض : وفي جانب الدین شرع -

  . الذي یخاف أن یُغلب على عقلھ

  .)3(فھذا وأمثالھ كالمكمل لھذه المرتبة، فلو لم تشرع لم یقع إخلال بأصل التوسعة والتخفیف

  المطلب الثالث
  مقاصد التحسینیةمكملات ال

وه  سن الوج ى أح سبة عل ة ومكت ة وكامل سینیة تام صلحة التح ل الم ي تجع ام الت ي الأحك وھ

  .)4(وأفضلھا

  :ومن تطبیقات ھذه المكملات

ل  الیمین قب دء ب التیمن في الب دوبات الطھارة ك التحلي بالآداب العامة، كآداب قضاء الحاجة، ومن

ر  ات المكاسب، وغی اق من طیب ة، والإنف ي الضحایا والعقیق ار ف ي الغسل، والاختی ث ف شمال، والتثلی ال

  . )5(ذلك مما ھو مشروع لتكمیل المصالح التحسینیة

ات، لأن الضروریات  ة للحاجی ذلك التحسینیات كالتكمل وتعد الحاجیات كالتتمة للضروریات، وك

د  ى التحسیني عن دم عل د تعارضھما، والحاجي مق ات عن ى الحاجی ھي أصل المصالح، وھي مقدمة عل

ة التعارض، والتحسیني مكمل للحاجي والمكمل للمكمل مكمل، ا بمنزل ا الحاجي والتحسیني ھم  ومرتبت

  . )6(التكمیلي للمحافظة على أصل الضروري

                                                
 .96، علم المقاصد الشرعیة الخادمي، )1(
 .96، ص علم المقاصد الشرعیة، الخادمي، 24، ص2، جالموافقات الشاطبي، )2(
 .24، ص 2، جالموافقات الشاطبي، )3(
 .97، ص علم المقاصد الشرعیة الخادمي، )4(
 .97، ص علم المقاصد الشرعیةلخادمي، ، ا25، ص 2، جالموافقات الشاطبي، )5(
 .25ج، ص 2، الموافقات الشاطبي، )6(
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  المطلب الرابع
  شرط المقاصد التكمیلیة

ون  سینیة، شروط یك ة والتح ضروریة والحاجی ة ال ا الثلاث ع مراتبھ ي جمی د ف ولمكملات المقاص

ى لا صد، حت ل للمق ام المكم ا تم ص بھ نقص، ون ا ال لات ولا یعتریھ ذه المكم ى ھ نقض عل دخل ال  ی

رُورِیَّاتُ " الشاطبي على ذلك  ارِ، فَالضَّ دِ الاِعْتبَِ َكُّ ي تَأ ةً فِ ا كَانَتْ مُخْتَلفَِ َمَّ مَرَاتبِِ ل ْ ھَذِهِ الْ َنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِن أ

حَاجِیَّاتُ وَالتَّحْسِینَاتُ، كان ى آكَدُھَا، ثُمَّ تَلیِھَا الْ َ ٌ عَل ة َ رْأ خَفِّ جُ بْطَالِ الأَْ ِ ي إ انَ فِ بَعْضٍ، كَ ِ ضُھَا ب ِطًا بَعْ  مُرْتَب

َنْ  كُ أ وْلَ الْحِمَى یُوشِ عُ حَ اتِ دِ، وَالرَّ ى للآِْكَ ھُ حِمً نَّ َ خَفُّ كَأ ھِ، فَصَارَ الأَْ ِ خْلاَلِ ب ِ مَا ھُوَ آكَدُ مِنْھُ، وَمَدْخَلٌ للإِْ
مَا ھُ  ِ مُخلُِّ ب وَجْھِ یَقَعَ فیِھِ، فَالْ مُخلِِّ بالمكمَّل مِنْ ھَذَا الْ   )1("وَ مكمِّل كَالْ

ى المقاصد الاصلیة في حمایتھا وإتمامھا وشرطھا أن لاتعود  سیاج عل  وھذه المكملات ھي كال

ى أصل المقصد بالإبطال  شاطبي"عل ال ال ا : "ق ة، فلھ ة- كل تكمل  شرط، وھو ألا - من حیث ھي تكمل

  .)2("یعود اعتبارھا على الأصل بالإبطال

ة- مثلاً - صلاة وبیان ذلك، أن ال إذا تعذرت ھذه .  لھا شروط ومكملات، كالطھارة واستقبال القبل ف

سھ سیضیع -  مع ذلك - الشروط أو بعضھا، وبقینا  إن الأصل نف وفیر ھذه المكملات، ف ى ت  مصرین عل

في - ولھذا یجب . وھذا ما لا یجوز. ونبقى بغیر صلاة، فیكون اعتبار المكمل قد عاد على أصلھ بالإبطال

  :  التمسك بالأصل، ولو بتضییع مكملھ، أو مكملاتھ، ومن أمثلة ذلك ما یلي- الحالةھذه 

-البیع مقصد حاجي، ومن شروطھ انتفاء الغرر، لكن وجود ھذا الشرط، قد یكون : في المعاملات. 1

 متعذرًا أو عسیرًا، ولا سیما إزالة الغرر بصفة تامة، فنكون بین أن نعطل ھذه - في بعض البیوع

 وبین أن نمضیھا مع تقلیل الغرر ما أمكن، ولا شك أن -التي لا بد فیھا من قدر من الغرر-البیوع 

 جعل المصالح یكمل بعضھا بعضًا، ویخدم بعضھا بعضًا، -سبحانھ- ھو الصواب، فالشارع الثاني

وجعل الأدنى تابعًا للأعلى ومتأخرًا عنھ في الاعتبار، فلا ینبغي أن تستعمل في تعطیل بعضھا 

بل ھي موضوعة لیقوي بعضھا البعض، ویجلب بعضھا . بعضًا، وخاصة تعطیل الأعلى بالأدنى

  .)3( بعضھا البعضالبعض، ویحمي

سْمُ  وَ قِ ا وَھُ لِ مِنْھَ وَّ ى الأَْ َ مُحَافَظَةُ عَل لاَثَةِ الْ بِ الثَّ مَطَالِ ي الْ عْظَمَ فِ الأَْ مَقْصُودَ  َنَّ الْ ِّھِ یَظْھَرُ أ ھَذَا كُل ِ وَب

لُ كَمَ َ مِل ھِ الْ فْ فیِ مْ تَخْتَلِ َ ثُ ل حَیْ ِ ةٍ، ب َّ لِّ مِل ي كُ ى فِ انَ مُرَاعً كَ كَ نْ ھُنَالِ رُورِیَّاتِ، وَمِ ضَّ ي ال تْ فِ َفَ ا اخْتَل

صُُولُ الدین، وقواعد الشریعة، وكلیات الملة رُُوعِ، فَھِيَ أ ف   .)4(الْ

                                                
 31، ص 2، جالموافقاتالشاطبي، ) 1(
 .21، ص 2، جالموافقاتالشاطبي، ) 2(
ام الشاطبيالریسوني، ) 3( د الإم المقاصد الشرعیة واثرھا ؛ الخلیفي، ریاض منصور، 127، صقواعد المقاصد عن

 .15، ص1، العدد7م، م2004، مجلة جامعة الملك عبدالعزیز، في المعاملات المالیة
 .12، ص 2، جالموافقاتالشاطبي، ) 4(
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  المبحث الخامس

  التعریف بغیر المسلمین وأنواعھم

وقفھم  د أن تحدد م ر المسلمین، بع شریعة الإسلامیة علاقاتھا ومعاملاتھا مع غی نظم مقاصد ال ت

ى من  شریعة إل اد والعمل، وتنظر ال ھ في الاعتق ً أو رده ومخالفت دة وعملا ھ عقی الإسلام من خلال قبول

ا الموطن دة، الموطن، أم الم من حیث : العالم من خلال منظورین، العقی ى الع ً إل دیما د نظر الفقھاء ق فق

ر ا ة غی ة معامل ى كیفی ن خلال نظرھم إل ة م ارات مختلف اره باعتب سموا دی سلمین المكان فق لمسلمین للم

سلمین  ر الم ره ھو موقف غی سلم من غی ذي یحدد موقف الم ولھم للإسلام أو رفضھ، فال من خلال قب

ا دار كفر  سم فإم ى أساسھ یحدد الموطن ویق ھ والاعتراف وعل اد ب أنفسھم من الإسلام من جھة الاعتق

ھ وی) دار الحرب( ادون الإسلام وأھل ن یع ا أن یكون مم ارھم أو دار إسلام، فإم ي دی م ف اربونھم وھ ح

  .ویحتكمون لغیر الإسلام وشریعتھ فیسمى موطنھم بدار الكفر أو دار حرب

ا  م یجر علیھ ا ل ا أحكام الإسلام، وم ا المسلمون وجرت علیھ ي نزلھ ار الإسلام فھي الت وأما دی

  .)1(أحكام الإسلام لم تكن دار إسلام وإن لاصقھا

د المسلمین، "وقد عرف الإمام السرخسي دار الإسلام وحدھا  ذي یكون تحت ی اسم للموضع ال

  .)2("وعلامة ذلك أن یأمن فیھ المسلمون

سلمون أن : فدار الإسلام ستطیع سكانھا الم ام الإسلام، أو ی ا أحك تشمل البلاد التي تظھر فیھ

میظھروا فیھا أحكام الإسلام، فیدخل في دار الإسلام ك د سكانھ كلھ سلمون، وكل ، ل بل بھم م أو أغل

ي دار  دخل ف سلمین، وی ر الم ن غی سكان م ة ال ت غالبی بلد یتسلط علیھ المسلمون ویحكمونھ ولو كان

ام  رون أحك سلمون یظھ كان م ھ س ا دام فی سلمین م ر الم ھ غی سلط علی ھ ویت د یحكم ل بل لام ك الإس

  .)3(م الإسلامالإسلام أو لا یوجد لدیھم ما یمنعھم من إظھار أحكا

                                                
وب ابن القیم، ) 1( ن أی ة                         محمد بن أبي بكر ب یم الجوزی ن ق دین اب ن سعد شمس ال ـ   751 : ت (                                 ب ام أھل الذمة )  ھ ، ، أحك

 .19، الدمام، السعودیة، دار ابن حزم، ص1ط
ر،  )  ھـ   483  :  ت (                                          محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي السرخسي، ) 2( در 1، طشرح السیر الكبی ، حی

 .81- 3أباد، دائرة المعارف النظامیة، ص
صنائع  ،  )  ھـ   587  :  ت (                                                    علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي   ، الكاساني) 3( ب  بدائع ال ي ترتی ف

شرائع ـ 1406، 2ط ، ال روت 1986 -ھ ة، بی ب العلمی ان، -م، دار الكت ادر، 130، ص7ج لبن د الق وده، عب ، ع
لامي ائي الإس شریع الجن روتالت الة، ط-، بی سة الرس ان، مؤس لام   .276، ص 1، ج14 لبن كان دار الإس                   وس

                                                   وذمیون، ھم غیر المسلمین الذین یلتزمون أحكام الإسلام،   .                                    مسلمون، وھم كل من آمن بالدین الإسلامي  :      نوعان
سیحیین   .                                                                 ویقیمون إقامة دائمة في دار الإسلام، بغض النظر عن معتقداتھم الدینیة         ویصح أن                        فیصح أن یكونوا م

ً، أو صابئة، أو عباد ما أستحسن، أو مما لا یدینون بدین ً، ویصح أن یكون مجوسا ً                                                   یكونوا یھودا                     ً             .   
ون بأحد شیئین شریعة تك ي ال ال؛ لأن العصمة ف ً مسلمین وذمیین معصوم الدم والم ً                                                                      وسكان دار الإسلام جمیعا                       :  

                                                                    سلام، ومعنى الأمان العھد، ویكون بعقد الذمة، وبالموادعة، وبالھدنة، وما                ومعنى الإیمان الإ  .                بالإیمان، والأمان
اف أن   .     أشبھ د الأحن لا خلاف عن ر، ف دار دار إسلام أو دار كف ھ تصیر ال ا ب ة م                                                                                         ومعرفة الدار مبنیة على معرف
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رب رِ أو دار الح كُفْ رب ھ: دَارَ الْ ل الح ة أھ د غلب شرك عن ام ال ا أحك رت فیھ ي ظھ بلاد الت ي ال

ا ر )1(علیھ ا لغی سلطان فیھ ة وال ار، والغلب ا كف ب أھلھ ان غال كُفْرِ، وك امِ الْ َحْكَ ا أ رت فیھ ي ظھ  أوھي الت

ة. )2(الإسلام ن الحنفی د م و یوسف ومحم ة وأب شافعیة والمالكی ن ال اء م ور الفقھ أن دار : ویرى جمھ

ر م الكف ور حك ون دار حرب إلا بظھ صلت ، الحرب لا تك ا، سواء ات شرك فیھ ام ال إجراء أحك أو ب

  .)3(بدار الحرب أم لم تتصل

لا تكاد تجد وبعد أن اتسعت رقعة بلاد الإسلام ودخل دین الله تعالى في جمیع أرجاء  الأرض، ف

شأت وعاشت  ات الإسلامیة التي ن بلد یخلو من موحد  عز وجل أو من فئة قلیلة من المسلمین كالأقلی

دیار وبیانھا من  سیم ال في بلاد لا یحكمھا الإسلام، فكانت الحاجة ماسة لإعادة النظر والاجتھاد في تق

  . ئل في نوازل العلاقات الدولیة في الشریعةأو حرب، وقد بُحْثتَ ھذه المسا، دار إسلام، أو كفر

ھم  ي أرض سلمین ف ر الم ع غی ل م یع التعام وم لتوس دیة الی ة المقاص ة النظرة الفقھی ذلك ونتیج ول

ا  ة فیھ ر الإسلامیة الحری دول غی دان، وال ك البل ي تل سلمین ف ن الم ر م م لوجود كثی وداخل حدود دولھ

ي والت ذلك والرق سلمین، وك لاد الم ي ب ا ف ي استمرار وجود غیرھ ر ف ھ أث اة ل ة شؤون الحی ي كاف دم ف ق

سكنى في بلاد لا  بعض المسلمین في تلك البلاد التي لا یمكن معھ حرمان المسلم ومنعھ من العیش وال

د  اة للمقاص ذا مراع ي ھ سلمین وف ى الم ة عل ة حاجی ت منفع الكفر وتفوی سامھا ب ة ات ا الإسلام لعل یحكمھ

  . )4( الحرج عن الناس وعن من ینتسب للإسلامالحاجیة في الشریعة التي تنفي

                                                                                                                                          
اذا ت ا بم ي دار الإسلام، إنھ وا ف ا واختلف ر؟                                                                                   دار الكفر تصیر دار إسلام بظھور أحكام الإسلام فیھ                صیر دار الكف

ثلاث شرائط، أحدھا  :              قال أبو حنیفة ر إلا ب اني  :                                           إنھا لا تصیر دار الكف ا، والث ر فیھ ام الكف ور أحك ون   :                               ظھ         أن تك
                                                                         أن لا یبقى فیھا مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول، وھو أمان المسلمین، والمقصود   :                           متاخمة لدار الكفر، والثالث

ا الأمن والخوف                                من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر  ر، وإنم و عین الإسلام والكف انَ إنْ  .                                          لیس ھ مَ َنَّ الأَْ اهُ أ  وَمَعْنَ
رَةِ  ا للِْكَفَ انُ فیِھَ مَ انَ الأَْ ِنْ كَ لاَمِ، وَإ سْ ِ ِطْلاَقِ، فَھِيَ دَارُ الإْ ى الإْ َ رَةِ عَل وْفُ للِْكَفَ ِطْلاَقِ، وَالْخَ ى الإْ َ ا عَل سْلمِِینَ فیِھَ انَ للِْمُ كَ

 ِ ى الإْ َ ى عَل َ وْفِ لاَ عَل انِ وَالْخَ مَ ى الأَْ َ ةٌ عَل امُ مَبْنیَِّ رِ وَالأَْحْكَ يَ دَارُ الْكُفْ َھِ لاَقِ، ف ِطْ ى الإْ َ سْلمِِینَ عَل وْفُ للِْمُ لاَقِ، وَالْخَ طْ
سْلاَمِ وَالْكُفْرِ  ِ    .الإْ

د ف ومحم و یوس ال أب لام والكف  :                    وق ور الإس ا، وظھ ر فیھ ام الكف ور أحك ر بظھ صیر دار الكف ا ت ور                                                              إنھ         ر بظھ
ام  ور أحك دار دار الإسلام بظھ ذا صارت ال ر، ولھ                                                                                                أحكامھما، فإذا ظھر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كف

ا ر فیھ ام الكف ور أحك ر بظھ دائع –     انظر   .                                                                         الإسلام فیھا من غیر شریطة أخرى، فكذا تصیر دار الكف                  الكاساني ب
  .   130   ، ص 7          الصنائع، ج

 . 83، ص1، جشرح السیر الكبیرالسرخسي، ) 1(
 .132، 131، ص7، ج، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني)2(
شقي ، ابن عابدین، 437، ص 9، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 3( دین الدم ز عاب د العزی ن عب ن عمر ب محمد أمین ب

ي  ـ1252ت(الحنف ار، )ھ در المخت ى ال ار عل ررد المحت روت، ط-، دار الفك ـ 1412، 2بی ، 4، جم1992-ھ
الكي   ،  الدسوقي175 -174ص ة الدسوقي الم ن عرف د ب ن أحم د ب ـ1230:ت(محم ى ، )ھ حاشیة الدسوقي عل

روت، الشرح الكبیر،  شربیني، 173، ص 2ج، )ت.د(دار الفكر، بی ب ، ال د الخطی ن أحم د ب دین محم شمس ال
ـ977: المتوفى(الشربیني الشافعي  اظ المنھاج، )ھ اني ألف ة مع ى معرف اج إل ي المحت ة، مغن ب العلمی ، دار الكت

 268، ص 2، جم1994 -ھـ 1415، بیروت، 1ط
 .22م، دار الإسلام، ص 1963، بغداد، 1طأحكام الذمیین والمستأمنین، زیدان، عبد الكریم، )4(
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سیم  دة الإسلامیة، وھو تق ى أساس العقی شر عل سیم الب ى تق شریعة عل ة في ال وم النظرة الثانی وتق

سیم یتحدد مركز  ذا التق ى أساس ھ دنیا والآخرة، إذ عل ي ال رة ف ائج خطی ھ نت ب علی ة، تترت الغ الأھمی ب

ً عن مركزه في الآخرة وما یترتب علیھ من جزاء   .)1(الفرد في الدولة الإسلامیة فضلا

الغ  ر ب ر المسلمین أث ولما كان لمجالات مقاصد الشریعة الإسلامیة في التعامل والتعایش مع غی

سب  املتھم بح ي مع ر ف شریعة أث د ال ذین لمجالات مقاص سلمین ال ر الم سیم غی ت تق د ارتأی ة، فق الأھمی

  . موطنھم واعتقادھم

  المطلب الأول

  )حسب موطنھم(سلمین في الدولة الإسلامیة غیر الم

  : أھل الذمة .1

  .)2(والأمان والعھد: من معانیھا الكفالة، الضمان، الحرمة، والحق، العقد: الذمة لغة

 ً ى : الذمي اصطلاحا یم في دار الإسلام یجوز إقراره عل ھو كل كافر بالغ عاقل حر ذكر ممن یق

  .)3(دینھ بالجزیة

ة ذل : عقد الذم ى الكفر بشرط ب امَلاَت مع الإقرار عل مُعَ ي الْ سلمین فِ مُ ام الْ َحْكَ زَام أ تِ ھِ الْ ِ یقْصد ب

  .)4(الجزیة والتزام أحكام الله

ة المسلمین أي في عھدھم وبمقتضى ھ ذا العقد یصبح غیر المسلم داخل الدولة الإسلامیة في ذم

  .)5(وأمانھم على وجھ التأمین، ولھ الإقامة في دار الإسلام على وجھ الدوام

ھ  ا یعبر عن سیاسیة كم سیة ال وعلى ھذا الأساس فالذمي من أھل دار الإسلام، أو من حاملي الجن

  .)6(المعاصرون

                                                
 .22ص أحكام الذمیین والمستأمنین، زیدان،  )1(
ادي)2( ادى   ،  الفیروزأب وب الفیروزآب ن یعق د ب و طاھر محم دین أب ـ   817  :  ت (                                              مجد ال اموس المحیط )  ھ ق ، ، الق تحقی

روت  ع، بی شر والتوزی ي مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والن ان، ط–مكتب تحقیق التراث ف ، 8 لبن
ادر، 115، ص3، ج  م2005 - ھـ 1426 د الق ار ، )666ت، (، الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عب مخت

صحاح روت، ص 1999، 5، طال ة، بی دار النموذجی ور، 183م، ال ن منظ رب، اب سان الع ، 231، ص12، ج ل
 .301، ص8، ج تاج العروسالزبیدي، 

ا)3( د بن جزي الكلبي الم ن أحم ة، )741ت (لكي،  ابن جزي، محمد ب ي تلخیص مذھب المالكی ة ف وانین الفقھی ، الق
 .18، ص2، لبنان، دار القلم، ج2ط

ة ) 4( ي سھل شمس الأئم ن أب ن أحمد ب د ب ـ483: ت(السرخسي، محم ة، أصول السرخسي، )ھ روت، دار المعرف ، بی
ى ، البھوتي، 86ص وتى الحنبل س البھ ن إدری ن حسن ب دین اب ن صلاح ال ونس ب ن ی ـ    1051  :  ت (                                                            منصور ب ،  )  ھ

 .704، ص1، مصر، المطبعة الشرقیة، ج 1، ط كشاف القناع عن متن الإقناع
 .222، ص أحكام الذمیین والمستأمنینزیدان، ) 5(
 .22ص ، أحكام الذمیین والمستأمنین، زیدان )6(
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  المستأمنون .2

ة ستأمن لغ ان: الم ھ الأم ب من تأمنھ طل ستأمن، اس ع م ستأمن ب)1(جم ب  والم و الطال یم ھ كسر الم

 ً   .)2(للأمان، ویصح بالفتح بمعنى اسم المفعول والتاء للصیرورة أي صار آمنا

 ً لْ : المستأمن اصطلاحا ةِ بَ قَامَ ِ لاَمِ لاَ لقَِصْدِ الإْ سْ ِ لَ دَارَ الإْ رْبِ، وَدَخَ حَ لِ دَارِ الْ ھْ َ ھو مِنْ كان من أ

َى وَطَنھِِ الأَْصْليِ   .)3(لعَِارِضِ حَاجَةٍ یَدْفَعُھَا ثُمَّ یَعُودُ إل

د  د، لأن عق ھ مؤب د الذمة، إذ أن أي دخل بأمانٍ طلبھ وھذا الأمان أمان مؤقت بخلاف الأمان بعق

  .)4(الذمة یشترط لھ التأیید

ن  م وأمك د ت ان فق د الأم ى انعق م ومت ي التعامل معھ ذلك ف ذمیین وك ع ال ة م ة بھم كالعلاق والعلاق

سوء،  ھ ب رض ل ا لا یحل التع ً، كم ا لام آمن دخل دار الإس ضاه فی ل بمقت ستأمن أن یعم الاً، وللم ذه ح تنفی

 ً   .ویجب على المسلمین رعایة ھذا الأمان ومراعاة مقتضاه ما دام قائما

   الموادعونأھل الھدنة أو .3

ة ة لغ ن : الھدن ـ د نم ھُ : (ھ مُ ) ھَادَنَ َحَھُ وَالاِسْ ال ةُ (صَ ھُدْنَ ُھُمْ ). الْ وْل ھُ قَ َيْ : وَمِنْ نٍ أ ى دَخَ َ ةٌ عَل ھُدْنَ

حَرْبِ؛ والمَھْدُون َحَةُ بَعْدَ الْ مُصَال َى غِلٍّ، والھِدَانَةُ الْ دَنَ : سُكُونٌ عَل حِ؛ وھَ لْ صُّ ي ال ھُ فِ عُ مِنْ ذِي یُطْمَ َّ دِنُ ال  یَھْ

 ً نھ، وھادَنھ مُھادنَةً . سَكَنَ : ھُدُونا َي سكَّ ة: وھَدَنَھ أ ا الھُدْنَ مُ مِنْھُمَ َحَھُ، وَالاْسْ دِیثِ . صَال حَ ي الْ ، : وَفِ يَّ ِ ب َن النَّ أ

الَ  تَنَ فَقَ رَ الف َّمَ، ذَكَ ل ھِ وَسَ َیْ ُ عَل َّى اللهَّ ل نٍ : صَ ى دَخَ َ ةٌ عَل دَھَا ھُدْنَ دَ )5(یَكُونُ بَعْ سكونُ بَعْ ةِ ال َصل الھُدْن ، وأ

یْج لِّ . الھَ یْنَ كُ ارِ وَبَ َّ كُف سْلمِِینَ وَالْ مُ یْنَ الْ ة بَ الِ والمُوادع قتَِ دَ الْ حِ بَعْ لْ ُّ ص الُ للِ ارِبَیْنِ وَیقَُ ا :  مُتَحَ ةٌ، وَرُبَّمَ ھُدْنَ

قتَِالِ  َى الْ ل ِ ُ عَادُوا إ ة مُدَّ ذَا انْقَضَتِ الْ ِ ُومَةً، فَإ تَْ للھُدْنة مُدّة مَعْل   .)6(جُعِل

 ً ل الحرب على ترك القتال مدة معینة  نوع من الأمان المؤقت، وھي مصالحة أھ:الھدنة اصطلاحا

ً بالصلح، أو الموادعة أو . بعوضٍ أو غیره سواء فیھم من یُقرُّ على دینھ ومن لم یُقر وتسمى أیضا

  .)7(المسالمة أو المعاھدة

                                                
 .34، ص1، ج المصباح المنیر الفیومي، )1(
رد المحتار على الدر ،  )  ھـ    1252  ت  (                                                     محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي ابن عابدین، ) 2(

 .275، ص6، بیروت، دار الكتب العلمیة، ج المختار شرح تنویر الأبصار
 .236، ص7جبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني، ) 3(
 . 46، ص أحكام الذمیین والمستأمنینزیدان، ) 4(
ھ) 5( مأخرج دیث رق رى، ح ننھ الكب ي س سائي ف اني18، ص 5ج ) 8032( الن شیخ الألب ال ال سن: (، ق دیث ) ح انظر ح

 . في صحیح الجامع2994: رقم
 .434، ص13، جلسان العرب، ابن منظور، 325، ص1، جمختار الصحاحالرازي، ) 6(
شربیني، ) 7( اج، ال ي المحت ووي، 261، ص4جمغن ووي ، الن رف الن ن ش ى ب دین یحی ي ال ا محی و زكری : ت(أب

ب الإسلامي،  م1991/ ھـ 1412، 3تحقیق زھیر الشاویش، ط ، ن وعمدة المفتین، روضة الطالبی)ھـ676 المكت
  .519، ص7، ج عمان- دمشق-بیروت
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ى أھل  یھم ما یجري عل ة أصبحوا من أھل الذمة ویجري عل د ھدن ومتى عقد لأھل الحرب عق

ا داموا  م، م دت لھ ة مع من عق الذمة في المعاملة ووجب على المسلمین وإمامھم الوفاء بالعھد في الھدن

سل ت المصلحة للم ا بقی د، وم زمین بالعھ ى ملت ھ ضرر عل ا فی ام م إن ظھر للإم ة، ف اء الھدن ي بق مین ف

ال الله تعالى)1(المسلمین في بقاء الھدنة نقضھا مع من عقدت لھم م ق ذ لھ د النب  Mm  n : وذلك بع

o    p  q  r  s      t  uv  w  x  y  z  {   L)2( .ذ ھ ینب ة فإن د الذم د )3(وھي بخلاف عق  العق

  . )4(في الھدنة بالتھمة
  )المحاربون(أھل الحرب  .4

  . وھم أھل الحرب وسموا بالمحاربین نسبة إلى الحرب والمراد منھ العدو المحارب

ة ارب لغ لان:المح رب ف لان ح دو، وف اربني أي ع ن ح رب لم سلم، ح یض ال رب نق أي :  الح

ً محاربة   . )5( وفلان حرب لي أي عدو محارب، وأن لم یكن محاربا

 ً ى :المحارب اصطلاحا لاَح ومن یحارب المسلمین أو ینتسب إل سِّ ال ِ اسِ ب َّذِینَ یَعْرِضُونَ للِنَّ  وَھُمُ ال

  . )6(قوم محاربین للمسلمین، سواء أكانت المحاربة فعلیة أم كانت متوقعة

  : وھؤلاء الحربیون أصناف
  . الكفار الذي یقاتلون المسلمین بالفعل ویكیدون بھم. 1

ً، أو . 2 الكفار الذین أعلنوا الحرب على الإسلام وأھلھ بالتضییق على المسلمین ومحاصرتھم اقتصادیا

                                                                                                                                          
دھا، انظر سد عق ا ف ة إذا زادت علیھ دة معلوم ة م اء الھدن ض الفقھ ل بع د جع البین  - وق ة الط ووي، جروض ، 7، الن

ة ما دام فیھا خیر للمسلمین لأن 521ص ، وأجاز بعض الفقھاء امتداد المدة وعدم حدھا بزمن والظاھر أن تبقى الھدن
م انظر شر لھ ة لل سلمین مجلب ذر للم لا ع اد ب رك الجھ سي، - ت ة  السرخ مس الأئم ھل ش ي س ن أب د ب ن أحم د ب محم

 .97ص، 1، ج5، مجلد م1993 -ھـ 1414، )ط.د(روت،  بی–دار المعرفة ، المبسوط، )ھـ483: ت(السرخسي 
 . 523، ص7، جروضة الطالبین؛ النووي، 96، ص 10، جالمبسوطالسرخسي، ) 1(
 )58( سورة الأنفال )2(
ذُ تعریف ) 3( بْ دكَ أمامَك أو خلفك:  النَّ شيء من ی كَ ال ذَةُ . طّرْحُ واءٍ : والمُنابَ یھم على سَ ذنا عل ذ الفَریقَیْنِ للحَرْب، ونَبَ انتب

ذرُوه  انظر  ذَرَھم وأنْ ذناھم الحربَ إذا أنْ یم - أي ناب ن تم ن عمرو ب د ب ن أحم ل ب رحمن الخلی د ال و عب دي، أب  الفراھی
وفى(البصري  ا، )ھـ170: المت ینكت ة الھلال  . مھدي المخزومي، د. د: ، تحقیقب الع سامرائي، دار ومكتب إبراھیم ال

  191، ص8ج
بْذُ  ھِ : وَالنَّ ھُ وَبَیْنِ انَ بَیْنَ نْ كَ لى مَ ِ اه إ لق َ ذا نَقَضَھُ وأ ِ دَ إ ذَ الْعَھْ ھُ نَبَ َجسام وَالْمَعَانيِ؛ وَمِنْ الْفعِْلِ وَالْقَوْلِ فيِ الأ ِ  انظر –. یَكُونُ ب

 512، ص3، جلسان العربابن منظور، 
دین السبكي، ) 4( اج ال ده ت سبكي وول ي ال تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن یحی

د الوھاب اج أبو نصر عب ي شرح المنھ اج ف ضاو((، الإبھ م الأصول للقاضي البی ي عل اج الوصول إل ي منھ
 .153، ص3، ج  م1995 -ھـ 1416بیروت، –دار الكتب العلمیة ، ))ھـ785المتوفي سنھ 

 .303، ص 1، جلسان العربابن منظور، ) 5(
دین )6( ، المبدع في شرح المقنع، )ھـ884: ت( ابن مفلح، إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق برھان ال

ن البعلي، . 456، ص7، ج1997- ھـ1418، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 1ط د ب دین محم دالله شمس ال ابو عب
 .266، دمشق، ص1، طالمطلع على أبواب المقنع، )709:ت(أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، 
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  . بفتن المسلمین عن دینھم، أو بمظاھرة الأعداء علیھم، أو یعلنوا بأنھم سیحاربونھم

  . )1(الكفار الذین لیس لھم عھد مع المسلمین ولم تبد منھم للمسلمین محاربة. 3

ف  م تختل ل معھ ي التعام سلمین ف ة الم سلمین وعلاق سبة للم رب بالن ل ح یعھم أھ ؤلاء جم وھ

وة  ي الق سلمین ف ال الم اختلاف ح ف ب ة وتختل ولھم الجزی ضھ أو قب لام ورف ولھم للإس اختلاف می ب

  . والضیق ولا نخرج عن كونھا أما علاقة حرب أو سلم أو دعوة

  المطلب الثاني
  دةغیر المسلمین باعتبار العقی

  .من لھم كتاب ونبي: اولاً 

  .)2(وھم أھل التوراة والإنجیل وھم الیھود والنصارى: أھل الكتاب

   الیھود .1

  .)3(من تاب ورجع إلى الحق، فھو ھائد وقوم ھود، والتھود التوبة والعمل الصالح: لغة

 ً ، وقیل نسبة إلى یھوذا )4(قیل أنھم سموا بذلك لأنھم یتھودون أي یتحركون عند قراءة التوراة: اصطلاحا

ً علیھمالتي ھي اسم أحد أسباط بني إسرائیل وقد أطلقت فیما بعد   .)5( على بني إسرائیل وأصبحت علما

   النصارى .2

  .نصره على عدوه، النصر والنصرة والإعانة: نصر: لغةً 

ل أخذت من النصارى: یقال: والمنعة ھ وقی ى عدوه ومنعت ھ عل ونصرى وناصرة : نصرتھ أعنت

صوریة شام : ون ة بال رة"قری صْرانَةُ " الناص صْرانیَِّةُ والنَّ صارى، والنَّ ا الن سَبُ إلیھ صارَىُ : ینُْ ُ النَّ دَة واح

رَ : قالُ وھي دِینُھُمْ، ویُ  ً : نَصْرانيٌِّ وأنْصارٌ، وتَنَصَّ رَهُ تَنْصیرا نھِمْ، ونَصَّ ي دِی ً : دَخَلَ ف ھُ نَصْرانیِّا َ . )6(.جَعَل

  .ومنھا یستمد المعنى الاصطلاحي
                                                

م، 1993، 1، مؤسسة الرسالة، طالاستعانة بغیر المسلمین في الفقھ الإسلاميبد الله بن إبراھیم، الطریقي، ع) 1(
 .142ص

ة  ابن قدامة، )2( ابن قدام شھیر ب اعیلي المقدسي ال ة الجم ن قدام د ب ن محم د ب                                                                                        أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحم
 .590، ص 6ج، 1968مكتبة القاھرة، ط ، المغني  ،  )  ھـ   620  :  ت (        المقدسي 

 .9، ص 3، جلسان العرب ابن منظور، )3(
رازي  الرازي، )4( دین ال ب بفخر ال رازي الملق ن الحسین التیمي ال سن ب ن الح ن عمر ب د ب د الله محم و عب   :  ت (                                                                                أب

 .536، ص 3ج  ،  3                                  دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط ، المعروف بمفاتیح الغیب التفسیر الكبیر  ،  )  ھـ   606
  .27م، ص 1987، دمشق، دار القلم، الشخصیة الیھودیة من خلال القرآن الكریم الخالدي، صلاح، )5(

ین : بنو إسرائیل ة من كلمت ة مركب سلام وھي كلمة عبری ھ ال سبة إلى یعقوب علی ذا الاسم ن معناھا ): اسرا(سموا بھ
سلام انظر، الطبري، ) أیل(عبد، أو صفي، و ھ ال جامع معناھا الله فیكون معناه عبد الله أو صفي الله وھو یعقوب علی

 .143، ص 2، جالبیان عن تأویل أي القرآن
 .483، ص1، جالقاموس المحیطالفیروزابادي، ) 6(
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 ً ھ : اصطلاحا ال للحواریین من أنصاري إلى الله كما في قول ھ ق سلام لأن ھم إتباع عیسى علیھ ال

الى   M¾   ¿   À  Á   Â   Ã  Ä  Å  Æ  ÇÈ  É  Ê  Ë   Ì  Í  Î  Ï :تع

Ð  Ñ  ÒL)1()2( .  

صار  ا أن زل بھ ي ن شام الت رة بال ة الناص ى قری سبة إل م ن ذا الاس سمیتھم بھ بب ت راجح في س وال

  .عیسى علیھ السلام فنسبوا إلیھا

اءت  د ج اب، وق سمى أھل الكت ي م صارى ف ود والن ر الیھ ي دخول غی م ف ل العل ف أھ د اختل وق

الى اب الله تع ي كت یھم ف ارة إل   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~    {  |   }  My  z: الإش

¦  §L)3(الیھود والنصارى: ، والمقصود بالطائفتین ھما)4(.  

م في  ونص النووي أن أھل التوراة ھم الیھود والسامرة، وأھل الإنجیل ھم النصارى ومن وافقھ

ن  سوا م ور داوود فلی راھیم وشیث وزب ار كالمتمسك بصحف إب ن الكف ا سوى ھؤلاء م ا م أصلھم وأم

  .)5(أھل الكتاب

ي  م ف ل العل اب واختلاف أھ ل الكت ى أھ سب إل یمن ین لاف ف ر الخ د ذك ة بع ن قدام د نص اب وق

نھم، "الصابئة  م م ابھم فھ یھم وكت ي نب ابین ف ون أحد أھل الكت انوا یوافق إن ك یھم ف والصحیح أن ینظر ف

  .)6("وأن كانوا یخالفونھم في ذلك فلیس ھم من أھل الكتاب

 ً   .من لھم شبھة كتاب: ثانیا

ین  ى اختلاف ب المجوس عل اب ك بھة كت ھ ش ن ل امھم م ض أحك ي بع اب ف ل الكت ق بأھ ویلح

اب  ام أھل الكت م سائر أحك یس لھ امھم فل ي أحك ود والنصارى(الفقھاء ف نص ) الیھ ا جاء ال ا م وإنم

  .)7(علیھ في السنة

                                                
ب الآ؛ الطبري، 536، ص 3، جالتفسیر الكبیر الرازي، )1( ن غال ر ب ن كثی ي أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید ب مل

ري  ـ310: ت(الطب رآن )ھ ل أي الق ن تأوی ان ع امع البی الة، طج سة الرس اكر، مؤس د ش د محم ق أحم ، 1، تحقی
 43، ص2، ج  م2000 - ھـ 1420

 ). 52(سورة آل عمران، آیة ) 2(
 )156(سورة الأنعام، آیة ) 3(
شقي ابن كثیر ) 4( م الدم ر القرشي البصري ث ن كثی ن عمر ب داء إسماعیل ب و الف ـ   774  :  ت (                                                             أب رآن ،  )  ھ تفسیر الق

ة ، العظیم روت، الطبع ي بیضون بی د عل شورات محم ة، من ب العلمی دین، دار الكت د حسین شمس ال تحقیق محم
 .200، ص 2، ج ھـ1419 -الأولى 

 ، 232 ص ،16، بیروت، دار الفكر، جالمجموع شرح المھذب في معرفة أقوال الشافعيالنووي، ) 5(
 .497، ص 8ج، المغني ابن قدامة، )6(
 .19 – 18، ص أحكام أھل الذمةابن القیم، ) 7(



 

 
 

54

سلام  اب(منھا أخذ الجزیة منھم لقولھ علیھ الصلاة وال م سنة أھل الكت ك ) 1()سنوا بھ ي ذل وف

رد  م ی ة، فل ى أصل الحرم ى عل حقن لدمائھم وعصمة لأنفسھم، وأما أكل ذبائحھم ونكاح نسائھم فبق

  .)2(ما یحلھ

   المجوس .1

ارة عن :  لغة ة عب ة معرب ج كوش(كلم ل )م وس(، وقی نج ق ة)م ي اللغ مجس، : ، وأصلھا ف

ارس سَ : (وقال ابن ف يَ ) مَجَ ةٌ، وَھِ یَّ ا فَارِسِ ھَ ظُنُّ َ ا، وَأ ا قیَِاسً َھَ رِفُ ل ا نَعْ ةٌ مَ ینُ كَلمَِ سِّ جِیمُ وَال الْ َ یمُ و مِ الْ

مَجُوسُ  نَا ھَؤُلاَءِ الْ ُ سَ الرَّ : یُقَالُ . قَوْل نْھُمْ، تَمَجَّ ذَا صَارَ مِ ِ یَّةُ (جُلُ، إ مَجُوسِ ةٌ وَ ) الْ َ فَتْحِ نِحْل الْ ِ يُّ (ب مَجُوسِ ) الْ

جَمْعُ  یْھَا وَالْ َ ل ِ وسُ (مَنْسُوبٌ إ مَجُ سَ (و). الْ نْھُمْ وَ ) تَمَجَّ ارَ مِ لُ صَ جُ سَھُ (الرَّ رُهُ ) مَجَّ دِیثِ )3(غَیْ حَ ي الْ :  وَفِ

  )4(.»فأبواه یمجسانھ«

 ً نِ : المجوس اصطلاحا رِ دِی غَیْ ِ ابٍ دَانُوا ب لُ كِتَ َھْ م أ بْعَة وأزلیتھا وھ كَوَاكِب السَّ ُونَ بتدبیر الْ قَائلِ ھم الْ

ضِ  ي بَعْ صَارَى فِ ودُ وَالنَّ یَھُ تْ الْ َفَ ا خَال نھِِمْ كَمَ ضِ دِی ي بَعْ صَارَى فِ َّ ودَ وَالن یَھُ وُا الْ َف ال انِ وَخَ وْثَ لِ الأَْ ھْ َ أ

  .)5(دِینھِِمْ 

  نالصابئو .2

ة َ : (ص ب أ:  لغ بَأ ارَ ) صَ ضًا صَ یْ َ َ أ بَأ نٍ، وَصَ ى دِی َ ل ِ نٍ إ نْ دِی رَجَ مِ ئًا(خَ ِ اب ئُونَ (وَ ). صَ ِ اب صَّ ) ال

ن  وا م م خَرجُ نھ َ صابئون لأ ھ ال يْء، وَمِنْ ى شَ يْء إل ن شَ ارِج م خَ ِئ الْ اب صَّ ابِ، وال كِتَ لِ الْ ھْ َ نْ أ نْسٌ مِ جِ

یَھُودِیَّة والنصرانیة وخالفوھما   .)6(الْ

                                                
ظ بالضعف   )  42   (           الموطأ، رقم                أخرجھ مالك فى  )1 ( ذا اللف ى ھ د ناصر –                                     ، وحكم الألباني عل اني، محم                           انظر الألب

دین  ـ    1420  :  ت (      ال سبیل  ،  )  ھ ار ال ث من ریج أحادی ي تخ ل ف ب                                         إرواء الغلی شاویش، المكت ر ال راف زھی                              ، اش
    .  88    ، ص  5    م، ج    1985  -     ھـ     1405  ،  2                 الإسلامي، بیروت، ط 

 .19، ص أحكام أھل الذمة ابن القیم، )2(
 .290ج، ص1، احمختار الصح؛ الرازي، 298، ص5، ج معجم مقاییس اللغةابن فارس، ) 3(
ھ)4( سلم  أخرج حیحھ، م ي ص اب ف در كت م الق رة، رق ى الفط د عل ود یول ل مول ى ك اب معن ، 4، ج )    2658(، ب

  .2047ص
د الجوزي ابن الجوزي، ) 5( ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال رج عب و الف وفى (                                                      جمال الدین أب ـ   597  :        المت ائق في ،  )  ھ الف

دیث ب الح ان، ج1985، 1، طغری روت، لبن ة، بی ب العلمی ن 493، ص2م، دار الكت ى ب ن یحی ماعیل ب ي، إس ، المزن
راھیم،  و إب ماعیل، أب ي إس صر المزن شافعي(مخت الأم لل ا ب وع ملحق ة، ج )مطب روت، دار المعرف  384، ص8، بی

ودِ  نِ الْیَھُ نْ دِی ونَ مِ ُ ا یَعْرِف نھِِمْ مَ نْ دِی ازِ مِ لِ الْحجَِ َھْ نْ أ فَُ مِ ل سَّ رِفُ ال نْ الأَْرْضِ لاَ یَعْ رَفٍ مِ ي طَ وسُ فِ تْ الْمَجُ وَكَانَ
ِيَّ  ب َنَّ النَّ ُوهُ وَأ بٍ وَالنَّصَارَى حَتَّى عَرَف ي طَالِ ِ ب َ نُ أ يُّ بْ رَ وَقَالَ عَلِ وسِ ھَجَ َخَذَھَا مِنْ مَجُ ھُ -  أ ُ عَنْ لُ -  رَضِيَ اللهَّ َھْ مْ أ  ھُ

بُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  َ َخَذَھَا مِنْھُمْ أ ھِمْ وَأ ِ كِتَاب ِ ُسْرِيَ ب صَْبَحُوا وَقَدْ أ ُوا فَأ ل ابٍ بَدَّ ُ عَنْھُمَا- كِتَ  . رَضِيَ اللهَّ
د، ) 6( ن دری سن ب ن الح د ب ر محم و بك ةالأزدي، أب رة اللغ ین، ج 1، طجمھ م للملای روت، دار العل ؛ 1024، ص2، بی

 .172، ص1، ج مختار الصحاحالرازي، 



 

 
 

55

ً ا   :وھما نوعان، صابئة حنفاء وصابئة مشركون: لصابئون اصطلاحا

ً لشریعة التوراة والإنجیل قبل النسخ والتحریف والتبدیل من :الصابئة الحنفاء  . أ  ھم من كان متبعا

الیھود والنصارى والثابت أن الصابئین قوم لیس لھم شریعة مأخوذة عن نبي، وھم قوم من 

كانوا موجودین . المجوس والیھود والنصارى لیس لھم دین، ویعرفون الله وحده، ولم یحدثوا كفراً 

  .)1(ھ الصلاة والسلام بأرض الیمنقبل إبراھیم علی

 ھم قوم یعبدون الملائكة ویقرؤون الزبور ویصلون، ویعبدون الروحانیات :الصابئة المشركون  . ب

  .)2(العلویة، وقیل یعبدون الكواكب

دخلو ونھم ی ي ك م ف ل العل ف أھ د اختل ذھب وق نھم ف دون م اب أم لا یع ل الكت ة أھ ي جمل ن ف

دن  م ی اب، ومن ل اب فھو من أھل الكت دین أھل الكت المحققون كابن تیمیة إلى أن من دان من الصابئة ب

  .)3(بدین أھل الكتاب فھو مشرك لا تجري علیھ أحكام أھل الكتاب

                                                
ة ) 1( د ابن تیمی د الله بن أبي القاسم بن محم سلام بن عب د ال یم بن عب د الحل ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عب

 .454، بیروت، دار المعرفة، صالرد على المنطقیین، )ھـ728: ت(الحراني الحنبلي الدمشقي 
دل دین المسیح؛ ابن تیمیة، 454، صالرد على المنطقیینابن تیمیة، )2 ( ، دار العاصمة، 2، طالجواب الصحیح لمن ب

 .123، ص3السعودیة، ج
رالسرخسي، ) 3( سیر الكبی ة، 50، ص1، جشرح ال ى المنطق؛ ابن تیمی رد عل ینال شباب 454، صی ة لل دوة العالمی ، الن

لامي،  رةالإس زاب المعاص ذاھب والأح ان والم ي الأدی سرة ف وعة المی ة الموس یط ومراجع راف وتخط   ، إش
 .714، ص2 ھـ ج1420، 4مانع بن حماد الجھني، دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، ط . د
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  الفصل الثاني

  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في المعاملات المالیة 

  :وفیھ خمسة مباحث

  .أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في المعاوضات: المبحث الأول

  .اثر المقاصد في أحكام التوثیقات والمشاركات مع غیر المسلمین: المبحث الثاني

  .عیة في الوقف والتبرعات مع غیر المسلمیناثر المقاصد الشر: المبحث الثالث

  

ر  ر المسلمین اكث ام غی ي أحك ا ف شرعیة وأثارھ تظھر في ھذا الفصل أھمیة المقاصد ال
ث  املات حی شدید بالمع ا ال ة،وذلك لتعلقھ ذه الأطروح ث الأخرى في ھ ي الفصول والمباح ا ف منھ

ا مسلم اد جمیع سع أنھا معقولة المعنى، لذا جاءت لتحقق مصالح العب ر مسلمین، وھي ت ین وغی
سلمین  أت للم م ت سلمین ول ى الم را عل ست حك املات لی شریعة فالمع وانین ال ا، فق شر جمیع الب

  . فحسب، بل بوسع غیر المسلمین الإفادة منھا وتطبیقھا وتنفیذھا حتى وإن لم یؤمنوا بھا
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  المبحث الأول

  )المعاوضات(أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في المعاملات 

ا شریة كلھ ى الب التھ إل ن عالمي یتجھ برس ھ أن الإسلام دی ي ، مما لا شك فی الة الت ك الرس تل

ین ، وتُرسي دعائم السلام في الأرض، تأمر بالعدل وتنھى عن الظلم وتدعو إلى التعایش الایجابي ب

ي ج ً ف ا شر جمیع راقھم الب ھم وأع ن أجناس ر ع صرف النظ اس ب ین الن سامح ب اء والت ن الإخ و م

ریم ل تك لام مح ي الإس سان ف دة، فالإن س واح ن نف درون م الجمیع ینح داتھم، ف وانھم ومعتق ، وأل

ھ ى دین سانیة، دون النظر إل صفتھ الإن دیر ب ھ، وموضع تق سھ، أو لون رآن ، أو جن ي الق اء ف ا ج كم

الى ھ تع ي قول ریم ف   M_ ` a  b  c  d e f  g  h  i  j k :الك

l  m  n  oL )1(.  

  M E  F  G     H  I  J  K  L   M  N  OP  Q    R  S : وقولھ تعالى

T  UV  W  X   Y  Z    L)2(.  

  M K L M N OPQRS T U   V: وقولھ تعالى

WX  Y  Z  [L)3(.  

ً ففي الآیة الأولي إشارة واضحة إلى تكریم الله جل  وھذه الآیات خطاب عام لبني آدم جمیعا

ّھ علیھ في البر والبحر بما لم یكن لغیره من ، وعلا للإنسان وأنھ یسر لھ سبل العمل ودل

ین بل البشر ھم خیرة خلق أو الد،أو اللون، المخلوقات، وذلك دون تفریق یقوم على أساس العرق

أو محجورة على ، فمنافع البر والبحر لیست مقصورة، )4(الله سبحانھ وتعالى بما وھبھم من العقل

ً على خلقھ، شریعة معینة   MÖ  ×    Ø  Ù  Ú  Û  Ü   Ý     Þ :أو عرق، بل قال سبحانھ ممتنا

ßà  á      â  ã  ä  å  æL)5(.  

                                                
 ).70( سورة الإسراء، الآیة )1(
 ).13( سورة الحجرات، الآیة )2(
 ).90( سورة النحل، الآیة )3(
ویر، ابن عاشور، محمد الطاھر، 164، ص8، ججامع، البیان الطبري، )4( شر التحریر والتن ونس، سنة الن ، ط ت

 .165-164-163، ص13م، الدار التونسیة ج1984
 ).13( سورة الجاثیة، الآیة )5(
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ن  د م اون لا ب ي التع تثناء وف ً دون اس ا شر جمیع ین الب ارف ب ى التع وفي الآیة الثانیة دعت إل

نھم املات بی ان المع دل، ، )1(جری ة الع ى إقام الى إل بحانھ وتع ر س د وأم ة أرش ة الثالث ي الآی وف

دخل النھي ، )2(والإحسان، وحرم البغي، وھو یشمل العدوان سواء في الأموال، أو الأعراض ل ی ب

ا أو  نقص علیھ دخل ال عن البغي على الضرورات الخمس في المقاصد كلھا، وكل ما من شأنھ أن ی

رآن ، یجلب الخلل إلیھا، وھو خطاب عام لجمیع بني آدم لإقامة العدل رر الأصولیون أن الق وكما یق

شریعة، روع ال سلمین مخاطبون بف ر الم شر، وأن غی ا أن مقاصد الكریم خطاب عام لجمیع الب  وكم

  .الشریعة دالة على أن غیر المسلمین مخاطبون بفروع الشریعة

اة إلا  ستقیم الحی ل لا ت دین، ب ي أصول ال دل ف دخل الع ً بل وی وھذا مما یقیم حیاة البشر جمیعا

رھم،  ع غی ً م ضا ھ أی أمورون ب م م ً عن كون المسلمین مكلفین بإقامة العدل مع بعضھم فھ بھ، فضلا

ةبل وتؤكد الشر ا الثلاث ة )3(یعة على أن المقاصد بمراتبھ ي كل مل  وضروراتھا الخمس، مراعاة ف

  .وأنھا جاءت لإقامة حیاة البشریة جمیعا بالعدل

  :ویقرر ذلك ابن عاشور في مقاصد الشریعة فیقول

ّكم لآدم"فالناس سواء في البشریة " ذا " كل ي ھ الم بحسب الفطرة، ولا وفي حقوق الحیاة ف الع

ساویھم  أثر لما بینھم من الاختلاف بالألوان والصور والسلائل والمواطن، ونشأ عن ھذا الاستواء ت

اة ي وسائل الحی سب، وف ظ الن بر عنھ بحفظ النفس، وحف ً : في أصول التشریع، مثل حق الوجود المعّ

ة  ظ المعبر عنھا بحفظ المال، وفي أسباب البقاء على حالة نافع ل، وحف ظ العق ھ بحف ر عن و المعب وھ

ً في الحاجي ً في الضروري، وقلما نجد فروقا   . )4("العرض، ولا نجد بینھم فروقا

نھم  تلاف أدای ى اخ شعوب عل م وال ا الأم رورة تحتاجھ ي ض ة ھ املات المالی ا أن المع وكم

روات اتھم وأعراقھم، لأن ث اج وقومی ى آخر، فتحت ان إل ن مك ف م الیم تختل ات الأق  الأرض ومنتج

ن  د كل طرف م رات المتواجدة عن ادل الخب ا وتب ة عوزھ لشعوب والبلدان بعضھا إلى بعض لتكمل

  .، لعمارة الأرض وتحقیق الاستخلاف فیھا الذي أراده الله تعالى)5(الأطراف

دة  ي مقاصدھا، بعی ا، واسعة ف ي مجالاتھ ولذلك فقد كانت مقاصد الشریعة الإسلامیة رحبة ف

ي  ة ف سلمین الفتن ى الم دخل عل ا لا ی ك فیم النظر في مآلاتھا في التعامل مع غیر المسلمین، وكل ذل

                                                
ري، ) 1( رآنالطب ل آي الق ن تأوی ان ع امع البی ھ، 142، ص13، جج ي، وھب دة  الزحیل ي العقی ر ف سیر المنی التف

 .596، ص13روت، جم، بی2014، سنة النشر 12دار الفكر، ط والشریعة والمنھج، 
 .165-164، ص13، جالتحریر والتنویر، ابن عاشور، محمد الطاھر، 131، ص9، ج، جامع البیانالطبري) 2(
 . 22، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 3(
  330ص مقاصد الشریعة الإسلامیة، ،ابن عاشور) 4(
املات والأحوال الشخصیةالكبیسي، مصطفى مكي حسین، ) 5( ي المع ر المسلمین ف ، دار أحكام التعایش مع غی

 .117، أطروحة دكتوراة في العلوم الإسلامیة من جامعة بغداد، صم2013، 1النفائس، ط
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نھم نفس، ، دی دین، وال ظ ال ن حف س، م ضرورات الخم ى ال ً عل ا ى محافظ والھم فیبق ي أم ضرر ف أو ال

دم وال ظ أموالھم من جانبي الوجود والع عقل، والنسل والمال للمسلمین، فیحفظ لھم دینھم مع مراعاة حف

  .فیكونوا قادة الأمم في الدنیا ومجالاتھا المختلفة والمتنوعة، كما ھم بالإسلام أھل النجاة في الآخرة

 Mھ سبحانھ وتعالى ولما خلق الله الإنسان وھو یعلم أن من البشر من یؤمن بھ ومنھم لا یؤمن ب

5  6  7    8    9  :   ;L)1( جعل شریعة الإسلام خاتمة الأدیان واسعة في مجالاتھا ،

فمن المعلوم بداھة كما تقدم أن ثروات الأرض مختلفة موزعة فلا غنى للإنسان عن أخیھ الإنسان في 

ً بفروع الشریعة وأنالمعاملات المالیة ولتقریر أن غیر المسلمین  المعاملات المالیة  مخاطبون أیضا

  .)2(قائمة على المعاني فلا تحتاج لانعقاد نیة ولا تتوقف صحتھا على شرط الإسلام

ع  سلم ولجمی ة للم ة، موجھ ا خاص صادیة منھ ة، والاقت لامیة كاف شریعات الإس اءت الت د ج فق

د  ھ، وق ن دین ر ع صرف النظ صادیة، ب شریعاتھ الاقت سك بت ن یتم ل م ب بك لام یرح شر، والإس الب

ي  سلمین ف ر الم ا، إذا رغب غی لامیة كلھ ھ، والأخلاق الإس لام كل اس بالإس زم الن دما نل نخطئ عن

  .د الإسلامي فقطـ، كونھ معللاً تطبیق الاقتصا

الي،  صادي، وم لاح اقت ھ إص ط لأن سلمین فق ً للم ا یس موجھ لام، ل ي الإس املات ف ھ المع  ففق

ھ  ول المعنى، بحیث یفھم المنطق، فھو معق سم ب ذلك فھو یت ھ ل ا تكون إلی ومصرفي، والبشریة أحوج م

  .)3(صدره الإلھي الذي شرعھغیر المسلم ویؤمن بصلاحیتھ لأنھ أنفع للبشریة، بصرف النظر عن م

م إذ )4(ولأن الكافر یدخل تحت خطاب الناس وكل لفظ عام ذا الفھ د ھ شریعة تؤی ، ومقاصد ال

دة  ة وقاع ا بالكلی ن تركھ ر م ً خی شیئا ً ف یئا ام ش ق الأحك رك "التدرج في تطبی ھ لا یت درك كل ا لا ی وم

ة)5("جلھ ى النی ھ إل اج فی ً، والاقتصاد لا یحت ذا القصد أیضا ادات، وإن ،  تعضد ھ اد كما في العب أو اعتق

                                                
 )2(سورة التغابن، الایة 1)(
 .135، ص5، ج، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني2)(
ان، )3( ن جمع دنان ب ي، ع لامي الزھران صاد الإس ادئ الاقت ي مب ال ف سفة الجم ھ فل اث فق ز أبح شورات مرك ، من

 .5، 4 صcom.kantakji.wwwالمعاملات الإسلامیة 
روت ، المستصفىالغزالي، ) 4( ة بی ب العلمی ان –                        دار الكت دالله 148، ص2ج  ،  ) ط . د (        لبن د عب و محم ي، أب  القیروان

ا من الأمھاتبن عبدالرحمن ابي زید،  ة من غیرھ ي المدون ا ف ى م م، دار 1999، 1، طالنوادر والزیادات عل
ة . 271، ص3الغرب الاسلامي، ج ابع لمنظم دولي الت ھ الإسلامي ال ع فق اون الإسلامي، مجم د التع ة زای معلم

ولیة ة والأص د الفقھی ة ،،للقواع سانیة، الطبع ة والإن ال الخیری ان للأعم لطان آل نھی ن س د اب سة زای  ط مؤس
 .980ص ،2ج ،العام الفقھي المدخلالزرقا، . 92، ص6، ج2013 الإمارات، -الأولى، أبو ظبي

اري   ) 5 ( ي الق ا عل ا  وممن شار الیھ ى معانیھ ا اشاروا ال ـ    1014 (                                                                                    لم یصرح الفقھاء بنص ھذه القاعدة وانم ي   )   ھ    ف
ب الصعلوكي                          مرقاة المفاتیح شرح مشكاة                                                                           المصابیح وجاء في كلام بعض العلماء ما یفید معناھا، كقول أبي الطی

ـ   404 ت ( رك   ) "  ھ سورُه لا یت ان می درك، ك سور لای ق مع ا الخل ان رِض ُ         إذا ك اوردي  "         ِ                               ول الم ـ   450 ت (                ، وق   )   ھ
سقوط   ) "  ھـ   478 ت (               ، وقول الجویني  "                                        العجز عن بعض الواجبات لا یسقط ما بقي منھا " سقط ب ھ لا ی دور علی                            المق

وز ظ  "       المعج دھم بلف تھرت بع اعت واش م ش ر  "                             ، ث سور، انظ سقط بالمع سور لا ی عود -                              المی ن س داللطیف ب                     عب
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ى  ق الأحكام وتنزیلھا عل وم في تطبی وي الی كان التدرج في التشریع قد انقضى زمانھ، فإن التدرج الترب

  .  الشریعةالوقائع فیما یختص بھ غیر المسلمین مجالھ مفتوح وتعضده قواعد ومقاصد

ي  ھ ف صوا علی اتھم ون ي مؤلف ھ ف روا عن ل فعب ى الجلی ذا المعن سابقون ھ ا ال م فقھاؤن د فھ وق

  .)1(..."فلا یشترط لانعقاد البیع ولا لنفاذه ولا صحتھ إسلام"مدوناتھم 

  .)2("أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني"والقاعدة العامة عند الفقھاء 

ع للحرج وإباحة المعاملات الم ا رف ي فیھ ة الت ن المقاصد العام سلمین ھو م ر الم ع غی الیة م

  .)3(والضرر عن المسلمین والتي راعتھا الشریعة في قواعدھا وكافة أبوابھا

ا ا أحك ي علیھ سألة تنبن ة م سائل فثم ي الم شرعیة ف ر المقاصد ال ان اث ي بی شروع ف م  وقبل ال

شریعة غیر المسلمین لا بد من عرضھا بین یدي ھذا الفصل  روع ال ار بف وھي مسالة مخاطبة الكف

ي  ر الفقھ ا الأث شریعة وم روع ال اطبون بف ار مخ ل الكف ي ھ ولیون ف اء والأص ف الفقھ د اختل وق

  .المترتب على جواز ذلك

سبة  رع بالن ھ ف ا دون ان أصل وم ان؛ لأن الإیم ار مخاطبون بالإیم ى أن الكف  اتفق الفقھاء عل

ن  َ ضا؛ لأِ یْ َ اولھم أ املات یتن َن الْخطاب بالمع ي أ نھم ف لاف بی انِ وَلاَ خ یمَ ِ الإْ ِ ل إلا ب ل عم لا یقب ھ، ف ل

نْیَا  دُّ ُوب بھَا معنى دُنْیَوِيّ وَذَلكَِ بھم ألیق فقد آثروا ال مَطْل د الْ ذَلكِ بعق ون ل م ملتزم ھُ نَّ َ رَة وَلأِ ى الآْخِ عل

ي  ا فِ م الْخطاب بھَ امَلاَت فَیثبت حك مُعَ ى الْ َ ل ِ مُسلمین فیِمَا یرجع إ حْكَام الْ َ تزَِام أ ھِِ الْ ة الذي یقْصد ب مَّ الذِّ
لیِل ِلاَّ فیِمَا یعلم لقیَِام الدَّ تزَِام إ مُسلمین لوُجُود الاِلْ م حَقھم كَمَا یثبت فيِ حق الْ ھُ فھ َ نھم غیر ملتزمین ل َ  أ

ا  مَّ َ رَةِ، أ نْیَا وَالآْخِ دُّ ي ال امَلاَتِ فِ مُعَ اتِ وَالْ ُوبَ عُق ى الْ بون عل ان ومحاس شریعة بالإیم ن ال اطبون م مخ

ھُمْ یُؤَاخَ  نَّ َ فَاقًا وَمَعْنَاهُ أ مُؤَاخَذَةِ فيِ الآْخِرَةِ اتِّ ھَا فيِ حَقِّ الْ ِ ُمْ مُخَاطَبُونَ ب عِبَادَاتِ فَھ ادِ؛ الْ تَرْكِ الاِعْتقَِ ِ ذُونَ ب

نْیَا ففیھ قولان  دَاءِ فيِ الدُّ ا فيِ حَقِّ وُجُوبِ الأَْ مَّ َ دَاءِ، وَأ ُّزُومِ وَالأَْ مْرِ اعْتقَِادُ الل َ نَّ مُوجِبَ الأْ َ   لأِ

یْھِمْ :الاول َ دَاءَ وَاجِبٌ عَل نَّ الأَْ َ ُھُمْ وَأ خِطَابَ یَتَنَاوَل نَّ الْ َ    )4( ذْھَب الشافعي أ

                                                                                                                                          
ا،          الصرامي،  ھ تأصیلا وتطبیق رك جل ھ لا یت درك كل ا لا ی ة  ة   مجل                                              قاعدة م شرعیة والعربی وم ال ـ    1429  ،                        العل   ،   ھ

 187        الصفحة 6       العدد
  .135، ص1، جبدائع الصنائع الكاساني، )1(
ة الباز، سلیم رستم، )2( ة، طشرح مجلة الأحكام العدلی د، . 458م، ص2010، 1، دار الثقاف ا، مصطفى احم الزرق

 .980، ص2، دار القلم، دمشق، ج2004ط المدخل الفقھي العام، 
 .190صمقاصد الشریعة الإسلامیة،  ابن عاشور، )3(

، ) د، ت( ، مكتبة صبیح، التلویح على التوضیح، )ھـ793: ت(التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني  (4) 
ي 411، ص1 القاھرة، ج–مصر  ى اختلافھم ف ائم عل ، وأصل الخلاف في ھذه المسألة بین الحنفیة والشافعیة  ق

ا ھَ نَّ َ ى  أ ة إل و حنیف یمَانِ؟ ذھب أب ِ رَائِعَ مِنْ الإْ لاَ ھل الشَّ طْ فَ انِ فَقَ یمَ ِ الإْ ِ اطَبُونَ ب م یُخَ انِ، وإنھ یمَ ِ ي الإْ ةٍ فِ َ رُ دَاخِل  غَیْ
ى قاعدة  ة عل سالة مبنی ذه الم دَهُ وھ انِ عِنْ یمَ ِ نْ الإْ ا مِ ا لكَِوْنِھَ رَائِعِ خلافا للشافعي  فھم مخاطبون بَھ الشَّ ِ یُخَاطَبُونَ ب

یس شرطًا في ص: مختلف فیھا وھي ازاني، –حة التكلیف، انظر حصول الشرط الشرعي ل ى  التفت ویح عل التل
 .411، ص1، جالتوضیح
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رِینَ :الثاني َخِّ أ مُتَ دَ الْ ارُ عِنْ مُخْتَ وَ الْ لاَمِ وَھُ سْ ِ رُ الإْ سِيُّ وَفَخْ رَخْ امُ السَّ مَ ِ دٍ وَالإْ و زَیْ بُ َ قَاضِي أ بَ الْ  )1( ذَھَ

ھُمْ لاَ یُخَا نَّ َ ُوطَ أ ق دَاءِ مَا یَحْتَمِلُ السُّ َ أ ِ   .طَبُونَ ب

ا  وَ  مَ نَّ ِ لاَمِ، وَإ سْ ِ دَ الإْ قَضَاءِ بَعْ كُفْرِ وَلاَ فيِ عَدَمِ وُجُوبِ الْ دَاءِ حَالَ الْ وَازِ الأَْ لاَ خِلاَفَ فيِ عَدَمِ جَ

ةِ الْ  ُوبَ ى عُق َ ادَةً عَل ادَاتِ زِیَ عِبَ رْكِ الْ تَ ِ رَةِ ب ي الآْخِ اقَبُونَ فِ ھُمْ ھَلْ یُعَ نََّ خِلاَفِ فيِ أ ُ الْ ا تَظْھَرُ فَائِدَة كُفْرِ كَمَ

رَ  ولِ فَیظَھَ تَرْكِ الأُْصُ ِ بُونَ ب تَرْكِھَا كَمَا یُعَذَّ ِ ھِمْ ب ِ مَا ھُوَ لتَِعْذِیب ُرُوعِ إنَّ ف اِلْ تَرْكِ الاِعْتقَِادِ فَتكْلیِفَھُمْ ب ِ یُعَاقَبُونَ ب
وبِ  وُجُ تَرْكِ اعْتقَِادِ الْ ِ مُؤَاخَذَةِ ب َى الْ فَاقِ واقع عَل نَّ الاِتِّ َ و )2(أ نْیَا فھ دُّ ي ال دَاءِ فِ وبِ الأَْ قِّ وُجُ ي حَ ا فِ مَّ َ  وَأ

لاف ع الخ ى . )3(موض اقبون عل م مع الوا ھ ات وق أمورات والمنھی ین الم اء ب ض العلم رق بع وف

أمورات رك الم ى ت اقبین عل ر مع شریعة )4(ارتكاب المنھیات غی روع ال ار بف ة الكف سالة مخاطب ، وم

  :)5(اختلف فیھا الأصولیون على فروع كثیرة وأشھر قولین فیھا

 وذھبوا إلى أن الكفار غیر مخاطبین وغیر مكلفین بفروع )6( وھو قول الحنفیة :القول الأول

   .الشریعة

  :واستدلوا بأدلة كثیرة منھا
 .أن الخطاب بإقامة الفروع خطاب بتصحیح الفروع وھذا مستحیل مع الإصرار على الكفر. 1

                                                
 .73، ص2، جأصول السرخسيالسرخسي، (1) 
 .411، ص1 ج،التلویح على التوضیح، التفتازاني، 73، ص2، جأصول السرخسي السرخسي،(2) 
 .73، ص2، جأصول السرخسيالسرخسي، (3) 
رمین (4)  ام الح ب بإم دین الملق ن ال الي رك و المع د أب ن محم ف ب ن یوس د الله ب ن عب ك ب د المل ویني، عب : ت(الج

ھ، )ھـ478 ي أصول الفق ان ف ان، البرھ روت، لبن ة بی ب العلمی ن عویضة، دار الكت د ب ن محم ق صلاح ب ، تحق
ي 17، ص 1 م، ج1997 - ھـ 1418الطبعة الأولى  ن عل ، السبكي، تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي ب

د الوھاب،  و نصر عب اج بن تمام بن حامد بن یحیي السبكي وولده تاج الدین أب اج منھ ي شرح المنھ اج ف الإبھ
ـ 1416بیروت، ط –، دار الكتب العلمیة ))ھـ785 للقاضي البیضاوي المتوفى سنھ صول إلي علم الأصولالو ھ

 . 178، ص 1، ج 1995 -
ھ أن من(5) وھم من ا یت الفروع ربم ار ب ي حق  الخلاف بخطاب الكف ت ف م ثب ول كل حك الفروع یق یفھم ب ول بتكل  یق

ى  یس الأمر عل ام، ول روع الأحك المسلمین ثبت في حقھم ومن لا یقول بذلك یقول لا یثبت في حقھم شيء من ف
  :ھذا التوھم وكشف الغطاء في ذلك أن الخطاب على قسمین

یس ك: خطاب تكلیف. 1 و محل الخلاف ول م وھو ما كان خاص بالأمر والنھي وھ م نعل ا ل ل م ل تكلیف أیضا ب
ا من  ر مانع ون الكف ذین شملھم لفظا ھل یك ة ال ا المراد العام ؤمنین وإنم بعض الم اختصاصھ بالمؤمنین أو ب

ببا لتحریم الزوجة ومن : خطاب الوضع. 2تعلقھا بھم،  ون الطلاق س وھو ما یكون سببا لأمر أو نھي مثل ك
ببا ف اتھم س د خطاب الوضع كون اختلافھم وجنای وع العق ون وق م إجماعا، وك ي حقھ ت ف ذا ثاب ي الضمان وھ

شرعیة  ام ال ب الأحك ي ترت ھ وف زاع فی ذا لا ن ا، فھ على الأوضاع الشرعیة سببا فیھ في البیع والنكاح وغیرھم
ا بصحة أنكحتھم  ت إذا قلن ة تثب إن الفرق ة ف ببا للفرق ون الطلاق س علیھ في حقھم، كما في حق المسلم، وكذا ك

ذا صحة ومن ھذا ال املتھم وك شترونھ ولا مع قبیل الإرث والملك بھ ولولا ذلك لما شاع بیعھم لمواریثھم وما ی
  .أنكحتھم إذا صدرت على الأوضاع الشرعیة والخلاف في ذلك لا وجھ لھ

سبكي ال ال دا : ق ون فاس شرعیة یك ى الأوضاع ال نھم عل صادر م اح ال أن النك ول ب ھ الق ق عن دا یتحق ا أظن أح م
 شرعي وھي ثابتة في حقھم ومن یقول بأن الصحة حكم عقلي مراده مطابقة الأمر فھي حاصلة في والصحة حكم

ال  ة ق حقھم لمطابقة عقدھم الوجھ المشروع وأوضح دلیل على ثبوت الصحة في حقھم من غیر نزاع أن أبا حنیف
شرعي بھا في الأنكحة وھو صدر القائلین بعدم تكلیفھم بالفروع وأما صحة البیع ونحوه إذ ا جرى على الوضع ال

 . 178، ص 1 السبكي، الإبھاج في شرح المنھاج، ج-انظر. فلا یعلم من یقول بفساده في حقھم
 .411، ص1، جالتلویح على التوضیحالتفتازاني، (6) 
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أن في جواز مخاطبتھم بإقامة الشرائع مع استمرارھم على الكفر ھو قول بالتكلیف بما لا یطاق . 2

 .)1(وھذا یخالف أصول الشریعة وقواعدھا العامة

  : وأجاب الجویني من الشافعیة عن استدلال الحنفیة

بأنھ منقوض بلزوم الإیمان بالنبوات وتصدیق الأنبیاء علیھم السلام ولا خلاف أن الكفار 

أجمعین مخاطبون بتصدیق الأنبیاء علیھم السلام ومن غیر الممكن عقلا مخاطبة من لا یؤمن 

  .  )2( تعالى بتطبیق شرعھ فھو یناقض العقلابتداء بوجود الله

  :وتمام أدلة الحنفیة

وَ . 3 عِبَادَةِ لنَِیْلِ الثَّ مْرَ بِالْ نَّ الأَْ َ عِبَادَةِ عَنْھُمْ تَخْفیِفٌ بَلْ أ ُوطِ الْ یْسَ فيِ سُق َ َھُ، وَل ھْلاً ل َ كَافرُِ لَیْسَ أ ابِ، وَالْ

  .تَغْلیِظٌ 

عِبَادَاتِ . 4 دَاءِ الْ َ ةَ تُبْطِلُ وُجُوبَ أ دَّ نَّ الرِّ َ یْھِ لأ َ مَ لاَ یَجِبُ عَل َ سْل َ ، ثُمَّ أ نَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمِ شَھْرٍ، ثُمَّ ارْتَدَّ َ   .)3(أ

َّارَ )5( واختیار الكاساني من الحنفیة)4(وھو ظاھر مذھب الشافعي: القول الثاني كُف ْ نَّ ال َ  أ

 ُ الَ اللهَّ َ شَرَائِعَ ھِيَ عِبَادَاتٌ عِنْدَنَا، ق ِ ینَ ب ِ ُوا مُخَاطَب مْ یَكُون َ شَرَائِعَ ھِيَ حُرُمَاتٌ إنْ ل ِ مُخَاطَبُونَ ب

  فھم مخاطبون ومكلفون بفروع الشریعة)M± ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  ºL)6 تَعَالَى

مِ  وأكثر علماء الشافعیة على أن الكفار شَرْطِ تَقَدُّ ِ وَاھِي ب وَامِرِ وَالنَّ قًا بالأَْ َ یمَانِ مُخَاطَبُونَ مُطْل ِ   :  الإْ

  : استدلوا

  Ml  m  n  o  p  q   r:أن الآیات الآمرة بالعبادة متناولة لھم، كقولھ تعالى. 1

s  t  u  v L)7(وقولھ تعالى ،:MY    Z  \  ]  ^  _  `  a     

b  c  L)8( .وقولھ تعالى:M q  r  s  t    uv  w  x  y   z{  |  }  ~   �  

¡    ¢  £  ¤  ¥ §  ¨ ©  ª  «  ¬  ®  L)9(.  

                                                
 .411، ص1، جلویح على التوضیحالتالتفتازاني، (1) 
 .17، ص 1ج، البرھان في أصول الفقھ، الجویني(2) 
 .411، ص1، جالتلویح على التوضیحالتفتازاني، (3) 
 .17، ص1، جالبرھان في أصول الفقھالجویني، (4) 
 .193، ص5جبدائع الصنائع، الكاساني، (5) 
 ).161(سورة النساء، الآیة (6) 
 ).21(سورة البقرة، الآیة (7) 
 ).7، 6(سورة فصلت، الآیتان(8) 
 ).97(سورة آل عمران آیة (9) 
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قولھ :)1(أنھم لو لم یكونوا مكلفین بھا لما أوعدھم الله تعالى على تركھا، والآیات كثیرة منھا. 2

عِبَادَاتِ )M è  é    ê  ë      í  î     ï    ð   ñL)2 :تعالى لاَةِ وَغَیْرِھَا مِنْ الْ  إنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الصَّ

َى ا عٌ عَل كَافِرِ مُفَرَّ َى الْ ھُمْ غَیْرُ مُخَاطَبِینَ عَل نَّ َ أ ِ قَوْلِ ب سْلاَمُ مِنْ . لْ ِ یْسَ الإْ َ ھُمْ مُخَاطَبُونَ فَل نَا إنَّ لْ ُ نْ ق ِ فَإ

وَقْتُ  مَا دَخَلَ الْ َّ كَافرِِ كُل َى الْ ُ عَل لاَة لاَةِ بَلْ تَجِبُ الصَّ یْھِ : فَإنْ قِیلَ .شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّ َ كَیْفَ تَجِبُ عَل

نَاوَھِيَ لاَ تَصِحُّ مِ  لْ ُ وُضُوءِ، فَیُقَالُ : نْھُ؟ ق شَرِیطَةِ الْ ِ یْھِ ب َ مُحْدِثِ لاَ تَصِحُّ مِنْھُ وَمَعَ ذَلِكَ تَجِبُ عَل كَالْ

َھُ  مُحْدِثِ : ل ، یُقَالُ للِْ سْلمِْ وَصَلِّ َ ْ وَصَلِّ : أ أ   .)3(تَوَضَّ

مُحْدِثِ  لاَةِ وَالْ الصَّ ِ كَافرِِ حَالَ كُفْرِهِ ب رْطِ كَتَكْلیِفِ الْ مَشْرُوطِ مع انعدام الشَّ فُ بِالْ كْلیِ ویجوز عَقْلاً التَّ

ھَا ِ   .)4(حَالَ حَدَثِھِ ب

ُزُومُھُ بِالشَّ . 3 َّقَ ل ا تَعَل َى تَرْكِ كَثِیرٍ مِمَّ َّارَ عَل كُف َى قَدْ ذَمَّ الْ َ تَعَال َنَّ اللهَّ َىأ   ¢  ¡ M:رْعِ، نَحْوُ قَوْلھ تَعَال

£  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  «  ¬  ®   ¯    ±  ²  ³  ´  µL)5( 

ُّونَ  كُفْرِ مُسْتَحِق ھُمْ مَنْھِیُّونَ عَنْھُ فيِ حَالِ الْ نَّ َ َى أ بَا، فَدَلَّ عَل َى فِعْلِ الرِّ ُ عَل ھُمْ اللهَّ یْھِ فَذَمَّ َ عِقَابِ عَل للِْ

وَاجِبَاتِ  عِقَابُ لاَ یُسْتَحَقُّ إلاَّ بِتَرْكِ الْ   .وَالْ

كُورِ، وَذَمَّ عَادًا  1 تْیَانِ الذُّ ِ كُفْرِ وَإ الْ ِ ُوطٍ ب مِكْیَالِ، وَقَوْمَ ل كُفْرِ وَنَقْصِ الْ الْ ِ إن الله تَعَالَى ذَمَّ قَوْمَ شُعَیْبٍ ب

ةِ ا كُفْرِ وَشِدَّ الْ ِ َىقَوْمَ ھُودٍ ب بَطْشِ قال تَعَال  .)MÁ  Â  Ã  Ä L)6: لْ

رْكِ من العبادات 2 طَ فیِھِ فيِ الشِّ عَادَةِ مَا فَرَّ ِ إ ِ مَ لا یُؤْمَرْ ب َ سْل َ  . )7( اتفاق المسلمین على أن كُلَّ كَافرٍِ أ

ةِ  3 َ َى مُعَامَل تِھِمْ عَل َ  أن القول بعدم مخاطبتھم بفروع الشریعة یلزم منھ القول بتَفْضِیلُ مُعَامَل

نَا لْ ُ ا إذَا ق نَّ ِ مُسْلمِِینَ، فَإ ةِ : الْ رْعِیَّ قَوَاعِدِ الشَّ َى خِلاَفِ الْ خَذُوهُ عَل َ تُھُمْ فِیمَا أ َ ینَ كَانَتْ مُعَامَل ِ لیَْسُوا مُخَاطَب

َخَفَّ مِنْ مُ  كَافرَِ أ مْ یَنْھَ الْ َ ُ عَنْھُ وَل عَقْدِ، وَقَدْ نَھَاهُ اللهَّ ذَلكَِ الْ ِ ھُ عَاصٍ ب نَّ َ مُسْلمِِ، لأِ ِ الْ َة  .)8(عَامَل

                                                
دین (1)  ال ال د، جم و محم شافعيّ، أب ي الاسنوي ال ن عل ن الحسن ب رحیم ب د ال ـ772: ت(الأسنوي، عب ة ، )ھ نھای

 .74، ص1م، ج1999 -ھـ1420لبنان، ط الأولى -بیروت-، دار الكتب العلمیة السول شرح منھاج الوصول
 ).43، 42(سورة المدثر، الآیتان (2) 
ادر (3)  ـ794: ت(الزركشي، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھ ھالبحر، )ھ ي أصول الفق ،  المحیط ف

 125، ص2م، ج1994 -ھـ 1414دار الكتب، الطبعة الأولى، 
شافعي (4)  ار ال ود  العط ن محم د ب ن محم سن ب ار، ح ـ1250: ت(العط لال ، )ھ رح الج ى ش ار عل یة العط حاش

 .247، ص1، ج )د ـــ ت(، دار الكتب العلمیة، المحلي على جمع الجوامع
 ).161، 160(سورة النساء، الآیتان (5) 
 ).130(سورة الشعراء، الآیة (6) 
 .125، ص2، جالبحر المحیط في أصول الفقھالزركشي، (7) 
 125، ص2، جالبحر المحیط في أصول الفقھالزركشي، (8) 
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َى فِ . 8 ھُمْ عَل َ ُوبَةً ل ةِ عُق مَّ ھْلِ الذِّ َ َى أ رِقَةِ عَل نَا وَالسَّ ارَ مُخَاطَبُونَ وجُوبُ حَدِّ الزِّ َّ كُف نَّ الْ َ َى أ عْلھِِمْ، فَدَلَّ عَل

كُفْرِ  ُوبَةِ الْ َى تَرْكِھَا سِوَى عُق رَائِعِ مُعَاقَبُونَ عَل الشَّ ِ   .ب

نْ قَالَ قَائلٌِ  ِ سْلاَمِ فيِ حَ : فَإ ِ ُھَا قَبْلَ الإْ ھَا وَلاَ یَصِحُّ مِنْھُمْ فِعْل ِ نْ یَكُونُوا مُخَاطَبِینَ ب َ الِ كَیْفَ یَجُوزُ أ

كُفْرِ    .الْ

َھُ  جُنُبَ : قیِلَ ل نَّ الْ َ ھَا، كَمَا أ ِ تُوا ب ْ نْ یُسْلمُِوا ثُمَّ یَأ َ أ ِ َى فِعْلھَِا ب بِیلَ إل ھُمْ السَّ َ ھُ قَدْ جَعَلَ ل نَّ َ   لأِ

َدْ جَ  ُطْ عَنْھُ فَرْضُھَا، إذْ كَانَ ق مْ یَسْق َ جَنَابَةِ وَل لاَةِ فيِ حَالِ الْ ُّ مِنْھُ فِعْلُ الصَّ یلَ لاَ یَصِح ِ ب ھُ السَّ َ عَلَ ل

َنْ  أ ِ سْلاَمِ ب ِ شَرَائعِِ الإْ ِ كِ ب مَسُّ یلُ إلَى التَّ ِ ب كَافرُِ قَدْ جُعِلَ لَھُ السَّ مَامَھَا، كَذَلكَِ الْ َ مُھَا أ طَھَارَةٍ یُقَدِّ ِ َى فِعْلھَِا ب إل

یمَانِ  ِ مَامَھَا فِعْلَ الإْ َ مَ أ   .یُقَدِّ

نْ قَالَ قائل ِ ینَ : فَإ ِ وْ كَانُوا مُخَاطَب َ َھُ ل مُسْلمِِینَ، قِیلَ ل َى تَرْكِھَا كَالْ َمَا جَازَ إقْرَارُھُمْ عَل ھَا ل ِ ھُمْ :  ب

جِزْیَةِ، كَذَلكَِ شَرَائِعُھُ  الْ ِ َى تَرْكِھِ ب وا عَل قرُِّ ُ جَمِیعِ وَقَدْ أ یمَانِ عِنْدَ الْ ِ الإْ ِ   .)1(مُخَاطَبُونَ ب

أن أھل الكتاب ممن یؤمنون با یختلفون عن غیرھم من الكفار : والذي یترجح لدى الباحث

في المخاطبة بفروع الشریعة من جھة الجواز العقلي كونھا بدیلا للاعتقاد والإیمان لكل غیر مسلم 

رضي بعقد الذمة أو دخل فیھ، فیكون بذلك مخاطبا بما خوطب بھ غیر المسلمین من أھل الذمة 

ولا ینفعھم إلا أنھم ، من یقیمون داخل الدول الإسلامیة، وإن كان إیمان أھل الكتاب ناقصام

یخاطبون من فروع الشریعة بقدر إیمانھم ومعرفتھم با وبما تتحقق بھ مصلحتھم ولا یعود على 

  .المسلمین بالفتنة أو الضرر أو الأذى

ً ھو القول بجواز  ً وعلیھ فان الذي یترجح للباحث أیضا ً وجواز وقوعھا فعلا المخاطبة عقلا

َسبَابھَا وباعتقاد  ھَا تُقَام زاجرة عَن ارْتِكَاب أ نَّ َ ُوبَات لأِ عُق نھم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات أما الْ َ وأ

ُوب بھَا معن مَطْل ن الْ َ مُعَامَلاَت لأِ مُؤمنیِنَ، وَفيِ الْ ھِ من الْ ِ ار ألیق ب كفَّ َّق ذَلكِ، وَالْ ى حرمتھَا یتَحَق

یْھَ  َ ل ِ ة وَما یرجع إ مَّ عقد الذِّ ِ ھُم التزموا ب نَّ َ نْیَا على الآْخِرَة، وَلأِ نھم آثروا الدُّ َ ، )2(دُنْیَوِيّ، وَذَلِكَ بھم ألیق لأ

داخل الدولة الإسلامیة بخلاف غیر المسلمین الذین خارج الدولة الإسلامیة، ویشیر الإمام 

حْكَام ": (السرخسي إلى ھذا المعني عند الحدیث عن عقد الذمة فیقول َ تِزَام أ ھِ الْ ِ ة یقْصد ب مَّ فعقد الذِّ

                                                
ھالزركشي، (1)  ي أصول الفق رازي، . 125، ص2، جالبحر المحیط ف ي الجصاصال ن عل د ب ـ370:ت(أحم ، )ھ

شئون الإسلامیة، الفصول في الأصول: أصول الفقھ المسمى اف وال شمي، وزارة الأوق ، تحقیق عجیل جاسم الن
 .118، ص2، جم1988-ھـ 1408دولة الكویت، الطبعة لأولى، عام 

ي (2)  ر بادشاه الحنف اري المعروف أمی ود البخ ن محم ین ب د أم ي، محم اه الحنف ر بادش ـ972: ت(أمی سیر ، ) ھ تی
 149، ص2 م، ج1996 - ھـ 1417 بیروت، –، دار الفكر التحریر



 

 
 

65

مُعَامَلاَت فَ  َى الْ ل ِ مُسلمین فیِمَا یرجع إ مُسلمین الْ یثبت حكم الْخطاب بھَا فيِ حَقھم كَمَا یثبت فيِ حق الْ

تزَِام   .)1()لوُجُود الاِلْ

ومن المسائل المھمة في أثر المخاطبة بفروع الشریعة في حقوق الله تعالى وحدوده وحقوق 

  :العبد

ھُ لاَ یَجِبُ  .1 نَّ َ مَعْنَى أ ِ وْمِ ب لاَةِ وَالصَّ ةُ كَالصَّ بَدَنیَِّ ِ تَعَالَى الْ ُوقُ اللهَّ ي الإسلام یسَقَطَ حُق أن الدخول ف

ً قَضَاؤُھَا َى المسلم حدیثا   .عَل

 ِ ةُ فَإ مَالیَِّ ا العبادات الْ مَّ َ َى، وأ ِ تَعَال َّبُ فیِھَا حَقُّ اللهَّ مُغَل نَّ الْ َ نْ كَانَتْ زَكَاةً فتسقط عنھ بإسلامھ، لأِ

ُطْ  مْ تَسْق َ ھَارِ ل خَطَأِ وَالظِّ ارَةً، كَقَتْلِ الْ َّ نْ كَانَتْ كَف ِ   .وَإ

ُوقُ الآْدَمِیِّینَ  ا حُق مَّ َ مَا: وَأ َ وْ أ َ جِزْیَةٍ أ ِ تَزَمَ حُكْمَنَا ب َدْ الْ نْ كَانَ ق ِ مْ یُسْقِطْ نَفْسًا وَلاَ مَالاً فَإ َ وَلھَِذَا . نٍ ل

قِصَاصُ  ُطْ الْ مْ یَسْق َ قَاتِلُ ل مَ الْ َ سْل َ ا ثُمَّ أ ً یّ َوْ قَتَلَ ذِمِّ   . ل

ِ تَعَالَى ا حُدُودُ اللهَّ مَّ َ افِعِيُّ : أ حَدُّ :فَنَصَّ الشَّ ُطُ عَنْھُ الْ مَ لاَ یَسْق َ سْل َ مِّيَّ إذَا زَنَى ثُمَّ أ نَّ الذِّ َ َى أ   . )2(عَل

وأما قضاء الكافر العبادات فیسقط قضاؤھا عنھم بعد الإسلام بدلیل شرعي متجدد، نحو قولھ 

  .)3()الإسلام یجب ما قبلھ، والحج یجب ما قبلھ، والتوبة تجب ما قبلھا: (-  علیھ الصلاة والسلام -

یقطع ما قبلھ من أحكام الكفر، حتى كأن الكافر بعد إسلامھ لم یصدر منھ معصیة  : أي

  )4(. تعالى أصلا

ومن أثر مقاصد الشریعة في قضاء العبادة من الكافر بعد إسلامھ ما المح إلیھ الطوفي من 

  :عدم وجوب القضاء على الكافر عقب مناقشتھ ھذه المسالة ما نصھ

                                                
 73، ص2، جأصول السرخسي السرخسي، (1)

ا الأنصاري، . 141، ص2، جالبحر المحیط في أصول الفقھالزركشي، (2)  الأنصاري، زكریا بن محمد بن زكری
ي شرح روضة الطالب، )ھـ926: ت(زین الدین أبو یحیى السنیكي  ب ف اب الإسلامي، أسنى المطال ، دار الكت

  .209، ص4ج
ن سقوط الحد والتعزیر عنھ عن نص الشافعي، م" الروضة"وأما ما وقع في : ونص الزركشي بعد إیراد المسالة

دیم "الإشراف "وأن ابن المنذر نقلھ في  و ق العراق فھ و ب ھ إذ ھ سبھ لقول ھ ن ، فقد راجعت كلام ابن المنذر فوجدت
ولان" الأم"قطعا، ونص  سألة ق ي الم د فحصل ف ي . جدی دارمي ف ا ال ین، الزركشي، " الاستذكار " حكاھم وجھ
   .141، ص2، جالبحر المحیط

من حدیث عمرو بن . 121، ص1، ج)177(أخرجھ مسلم، كتاب الإیمان، باب كون الإسلام یھدم ما قبلھ، رقم (3) 
انَ «العاص ونصھ  ا كَ َنَّ الْحَجَّ یَھْدِمُ مَ َھَا؟ وَأ َنَّ الْھِجْرَةَ تَھْدِمُ مَا كَانَ قَبْل َھُ؟ وَأ سْلاَمَ یَھْدِمُ مَا كَانَ قَبْل ِ َنَّ الإْ مَا عَلمِْتَ أ َ أ

َھُ؟قَ   »بْل
ن الكریم الطوفي الصرصري، (4)  وي ب د الق ن عب دین سلیمان ب ـ716: ت(الطوفي، أبو الربیع نجم ال شرح ، )ھ

ى، ، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسمختصر الروضة ـ 1407سة الرسالة، ط الأول  م، 1987/  ھ
 .211، ص1ج
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یھم، وتكثیره ولحظ الشارع في ذلك مصلحة عامة، وھو تیسیر الدخول في الإسلام عل "

منھم، إذ من أسلم بعد مائة سنة في الكفر، لو علم أنھ یلزمھ قضاء صلواتھا، وسائر عباداتھا، لجبن 

  .)1("عن الدخول فیھ، وإذا علم أنھ لا یطالب بشيء من ذلك، سھل علیھ بالضرورة

وھذا یبرز أثر المقاصد في تقریر الأحكام الشرعیة والتفات العلماء السابقین لھذه المقاصد   

وخاصة في أحكام غیر المسلمین مما یعظم فھم مقاصد الشریعة في تنزیل الأحكام على الوقائع بما 

  .یراعي ترتیب مقاصد الشارع في تقدیم الدین على غیره من الضرورات

 یسقطھا الإسلام لمن التزم عقد الذمة أو دخل إلى بلاد المسلمین أما حقوق الآدمیین، فلا

  .بأمان، تحقیقا للعدل العام بین العالم، بخلاف من لم یدخل في عقد الذمة فیعفى عنھ رجاء إسلامھ

ً إظھار فائدة مخاطبة الكفار بفروع الشریعة فمنھا عقابھم على   ومن أثر المقاصد أیضا

ون على ترك الإیمان بالتخلید، وعلى ترك فروعھ بالتضعیف، وھو زیادة تركھا في الآخرة، فیعاقب

  .)2(كمیة العذاب أضعافا یستحقونھا في علم الله تعالى كما دلت علیھ النصوص

یْھِم َ بَاحَتھِِا وفیھا ومن الصُوَر التي لاَ یَجْرِي عَل ِ إ ِ جْلِ عَقِیدَتھِِمْ ب َ َحْكَامُ الْمُسْلمِِینَ، لأِ  فِیھَا أ
  :مراعاة لمقاصد الشریعة من خلال عدم الإكراه على الدخول في الإسلام أو على الاعتقاد

ھِ لاِعْتقَِادِھِمْ إبَاحَتَھُ . 1 ِ ونَ ب خَمْرِ لاَ یُحَدُّ   .شُرْبُ الْ

خَمْ . 2 َوْ غَصَبَ مِنْھُ الْ یْھِ ل َ تْ عَل   . رَ رُدَّ

حَرِیرِ . 3 بْسِ الْ ُ   .لاَ یُمْنَعُ مِنْ ل

َى مَا یَعْتَقِدُونَ . 4 نْكِحَتِھِمْ عَل َ ةِ أ ِصِحَّ حُكْمُ ب   . الْ

ُونَ مَسْجِدَ ال. 6 َّارَ كَانُوا یَدْخُل كُف نَّ الْ َ مَسْجِدِ، لأِ بْثُ فِي الْ ُّ جُنُبِ الل كَافرِِ الْ َى الْ ل َ ھُ لاَ یَحْرُمُ ع نَّ َ بِيِّ أ َّى -نَّ  صَل

مَ  َّ یْھِ وَسَل َ ُ عَل ھُمْ كَانُوا یُجْنبُِونَ -اللهَّ نَّ َ ُوسَ، وَلاَ شَكَّ أ جُل ُونَ الْ ھُ یَعْتَقِدُ .  وَیُطِیل نَّ ِ مُسْلمَِ، فَإ وَیُخَالفُِ الْ

كَافرُِ لاَ یَعْتَقِدُ حُرْمَتَھُ  مُوجِبِ اعْتِقَادِهِ وَالْ ِ مَسْجِدِ فَیُؤَاخَذُ ب كْلیِفِ فَجَازَ حُرْمَةَ الْ زَمُ تَفَاصِیلُ التَّ وَلاَ یَلْ

ھِ  ِ نْ لاَ یُؤَاخَذَ ب َ   .)3(أ

مُصْحَفِ . 8 كَافرَِ یُمْنَعُ مِنْ مَسِّ الْ   .)4(أنَّ الْ

                                                
 .211، ص1، جشرح مختصر الروضةالطوفي، (1) 
 .211، ص1، جشرح مختصر الروضةالطوفي، (2) 
 .136، ص2، جالبحر المحیط في أصول الفقھالزركشي، (3) 
وَوِيُّ فيِ بَابِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مِنْ (4)  َھُ النَّ حْقیِقِ "، "بِ شَرْحِ الْمُھَذَّ "قَال ا: وَقیَِاسُھُ " وَالتَّ ھِ جُنُبً نْ قرَِاءَتِ نُ مِ ھُ لاَ یُمَكَّ نَّ َ . أ

وءِ : وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ  ةِ الْوُضُ ابِ نیَِّ ي بَ رَهُ فِ صْحَفِ ذَكَ سِّ الْمُ نْ مَ عُ مِ رْآنِ وَیُمْنَ ُ لاَوَةِ الْق ِ نْ ت ھِ . الْكَافرُِ لاَ یُمْنَعُ مِ وَفیِ
عَ جَزْ  لاَمُھُ نَظَرٌ مَ ى إسْ نْ یُرْجَ ھِ مِمَّ وَازِ تَعْلیِمِ جَ ِ ھِ ب وْحِ . مِ َّ صْحَفِ وَالل لِ الْمُ نْ حَمْ ھُ مِ كَ تَمْكِینُ مْ ذَلِ وَظَاھِرُ إطْلاَقِھِ

َّمُ فیِھِمَا، وَقَدْ یَكُونُ جُنُبًا ذَیْنِ یَتَعَل َّ  .الل
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خِلاَفَ فیِھا ھو أن غی حْكَامِ والفقھاء مختلفون في ھذه الفروع ومنشأ الْ َ تَزَمٍ لأِ ر المسلم غَیْرَ مُلْ

ھُ مُخَاطَبٌ بفروع الشریعة أم لا؛ولأن بعض ھذه الفروع یحتاج إلى  نَّ َ مُسْلمِِینَ ولیس مِنْ باب أ الْ

نَا لْ ُ كَافرُِ غَیْرُ مُعْتَقِدٍ سَوَاءٌ ق وْ لاَ : التعظیم ولا یكون التعظیم إلا من معتقد، وَالْ َ ھُمْ مُخَاطَبُونَ أ  .)1(إنَّ

أنني وبعد عرض ما تقدم من تحریر محل ا شریعة ف لنزاع في مسالة مخاطبة الكفار بفروع ال

سلمین، إذ كون  ر الم ع غی ة م املات المالی ي المع شرعیة ف ار المقاصد ال سأبحث في ھذا الفصل آث

ام الأحوال الشخصیة  ي أحك غیر المسلمین مخاطبین بالمعاملات كما تقدم، وبعدھا یصار للبحث ف

ذا ال ي ھ ت ف د اتبع سلمین، وق ر الم د غی ام عن ن أحك صیة م وال الشخ سم الأح املات ق صل بالمع ف

واب  ب الأب ي ترتی املات وف ي المع ة ف سادة الحنفی نھج ال ى م ً عل ا سیرا اح والطلاق ومتعلقاتھم النك

شمل ة ت د الحنفی املات عن ذھبھم فالمع ي م ة ف ات: الفقھی ة والمناكح ات المالی ، )2(المعاوض

  .المخاصمات والأمانات والتبرعاتو

  : وقد قمت بتقسیم مبحث المعاوضات إلى ثلاثة مطالب

  .أثر المقاصد الشریعة في حكم البیع مع غیر المسلمین: المطلب الأول

  .أثر المقاصد الشریعة في حكم الربا مع غیر المسلمین: المطلب الثاني

  .أثر المقاصد في حكم الشفعة مع غیر المسلمین: المطلب الثالث

  .أثر المقاصد في حكم السوم على غیر المسلمین: المطلب الرابع

  .أثر المقاصد في حكم الإجارة لغیر المسلمین: المطلب الخامس

أقوم  ر، ف ا اث ي حكمھ شریعة ف وفي كل مطلب تندرج عدة مسائل من المسائل التي لمقاصد ال

شرعي ببیا ي ال ا(ن حكم المسألة، ومن ثم استنباط المقصد الجزئ ستند إلیھ ي ت ة الت ، المقاصد الجزئی

ا)أو المقاصد الكلیة ي حكمھ ك ف ر ذل سألة وأث ن ، الذي راعتھ الشریعة في ھذه الم ى أي مجال م وال

ً لأح لا ً أم مكم سینیا ً أم تح ا ً أم حاجی روریا سألة ض ذه الم ود ھ شرعیة تع د ال ذه مجالات المقاص د ھ

ي  تھ وف ذي قمت بدراس اب ال ة بالب ر المقاصد الخاص ب اذك ل مطل ام ك ي خت ة ف ب، وبالجمل المرات

  . نھایة الفصل اذكر المقاصد العامة التي لھا اثر في الأحكام والمسائل المبحوثة

                                                
 136، ص2، جالبحر المحیط في أصول الفقھ الزركشي، (1)

 .79، ص1، جحاشیة ابن عابدینابن عابدین، ) 2(
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  المطلب الأول

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم البیع مع غیر المسلمین

وھي الكیفیات المقصودة للشارع لتحقیق مقاصد : تعریف المقاصد الشرعیة في المعاملات -

  .)1(الناس النافعة أو لحفظ مصالحھم العامة في تصرفاتھم الخاصة

  وقبل الشروع في تعریف المعاوضات لا بد لنا من التعریف بمعنى المعاملات

ً : الفرع الأول   المعاملات لغة واصطلاحا

 جمع معاملة من عامل یعامل، عاملت الرجل معاملة، إذا تعاملت معھ وخالطتھ :المعاملات لغة

  .)2(وصاحبتھ وعاشرتھ، ویراد بھا التصرف من البیع ونحوه

ً المعاملات اصطلا   .)3(الأحكام الشرعیة المنظمة لتعامل الناس في الأموال: حا

ً : الفرع الثاني   تعریف المعاوضات لغة واصطلاحا

 جمع معاوضة، وعوضني أي أعطاني العوض، والجمع أعواض، واعتاض أخذ :المعاوضات لغة

  .)4(العوض، وسأعتاض سأل العوض، وھو البدل

 ً رف  ھو عقد یُعطى كل طرف فیھ نفس المقدار من المنفعة التي یعطیھا الط:المعاوضات اصطلاحا

  .)5(الآخر

وسأبحث في ھذا الفرع المسائل التالیة التي تتعلق بباب المعاوضات مع التعقیب ببیان أثر 

  :المقاصد الشرعیة فیھا كالتالي

 :ثر المقاصد الشرعیة في حكم البیع مع غیر المسلمین وھو على قسمینأ - 1

  .ما یجوز من البیع مع غیر المسلمین بإطلاق: القسم الأول

  :ما یختص بھ غیر المسلمین من البیوع، وفیھ المسائل التالیة: القسم الثاني

 .حكم بیع الخمر والخنزیر بین غیر المسلمین ومع المسلم  .أ 

                                                
 .163صمقاصد الشریعة،  ابن عاشور، )1(
 .430، صالمصباح المنیرالفیومي، . 887، ص2، جلسان العرب ابن منظور، )2(
ان، ) 3( د عثم ةشبیر، محم املات المالی ھ المع ى فق ى، 1، طالمدخل إل ان، الأردن، 2004 الأول ائس عم ، دار النف

 .12ص
 .438، ص2، جالمصباح المنیر، الفیومي، 192، ص7، ج، لسان العربابن منظور) 4(
د رواس، ) 5( ي، محم ھ ج اءقلع ة الفقھ م لغ ان الأردن، ص1998، 2، طمعج ائس، عم بیر، 438، دار النف ، ش

 .14، صالمدخل إلى فقھ المعاملات المالیة



 

 
 

69

 .حكم بیع المصحف الشریف وكتب الحدیث العلوم الشرعیة لغیر المسلمین  .ب 

 .حكم بیع السلاح لغیر المسلمین  .ج 

 .أثر المقاصد الشرعیة في حكم الربا مع غیر المسلم  .د 

 .أثر المقاصد الشرعیة في حكم الشفعة بین المسلم وغیر المسلم - 2

 .أثر المقاصد الشرعیة في حكم سوم المسلم على سوم غیر المسلم - 3

 .أثر المقاصد الشرعیة في أحكام الإجارة مع غیر المسلم - 4

  .في العمل والخدمة: أولاً 

 ً   .في المنافع والدور: ثانیا

 ً   .في الكنائس ودور العبادة: ثالثا

ً : الفرع الثالث   :تعریف البیع لغة واصطلاحا

ة: البیع لغة - ق المبادل ظ: یقصد بھ مطل ھ، ولف ً عن شيء عوضا ذ ال شيء وأخ ع وھي إعطاء ال  البی

ن إذا  ائع، ولك ھ ب دین أن ن المتعاق ى كل واحد م والشراء یطلق كل منھما على الآخر، ویطلق عل

ع  ى المبی ق عل سلعة، ویطل اذل ال ذھن ب ى ال ادر إل ائع فالمتب ق الب سلعة"أطل ال" ال د، : فیق ع جی بی

  .)1(ویجمع على بیوع

 ً ى :البیع اصطلاحا ن معن و م اتھم لا تخل ع إلا أن تعریف  اختلفت عبارات الفقھاء في تحدید مفھوم البی

  .المبادلة أو العوض

  .)2("مبادلة المال بالمال بالتراضي"عرفھ الزیلعي من الحنفیة بأنھ 

ى "وعرفھ الخطیب الشربیني من الشافعیة  بأنھ  ك عین، أو منفعة عل د مل ة یفی عقد معاوضة مالی

  .)3(التأبید

ً "وعند الحنابلة  ً وتملكا   .)4(مبادلة المال بالمال تملیكا

                                                
ور، ) 1( ن منظ رباب سان الع ومي، 23، ص8، جل ر، الفی صباح المنی ر، . 96، ص1، جالم ن الأثی ي اب ة ف النھای

شیباني ، والأثر غریب الحدیث د الكریم ال ن عب د اب ن محم مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ب
 .173، ص1جم، 1979 -ھـ 1399 بیروت، -المكتبة العلمیة ) ھـ606: ت(الجزري ابن الأثیر 

ي، ) 2( ارعي الحنف ن محجن الب ي ب ن عل ان ب دین عثم ـ743ت (الزیلعي، فجر ال ز ، ) ھ رح كن ائق ش ین الحق تبی
 .114، ص4ھـ، المطبعة الأمیریة، بولاق، القاھرة، ج1313 الأولى، 1، طئقالدقا

 .3، ص1، جمغني المحتاجالشربیني، ) 3(
 .560، ص3، جالمغني ابن قدامة، )4(
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  :مشروعیة البیع مع غیر المسلمین

الى ال تع اب ق ن الكت اع، فم سنة، والإجم اب وال ّة من الكت   M7 :ثبتت مشروعیة البیع بالأدل

8  9  :  ;L)1( ،م : ووجھ الدلالة من الآیة ة ل ا وھي عام ة الرب ع وحرم ا بینت حل البی أنھ

سلم ین الم رق ب سلم، تف ر م الي، أو غی ھ تع ایَعْتُمْ : (وقول ذَا تَبَ ِ ْ إ ھِدُوْا شْ َ الى)2()وَأ ھ تع    M A  B: ، وقول

C  D  E  F  GL)3(.  

  :من السنة وأدلتھا كثیرة نورد منھا

ال - 1 ا، ق ي الله عنھم اس رض ن عب ن اب اري ع ھ البخ ا أخرج ة وذو : "م اظ ومجن ت عك كان

الى أنزل الله تع ا، ف ارة فیھ ن التج أثموا م ً في الجاھلیة، فلما كان الإسلام ت : المجاز أسواقا

MC  D  E  F   G  H  I  JL)4(")5(. 

ثبت عن النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ باشر المعاملات بنفسھ مع غیر المسلمین كما دلت  - 2

 :علیھا سنتھ ونقلھا الرواة في غیر موضع منھا

اشترى رسول الله من یھودي : " قالت ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنھا،-أ

ً بنسیئةٍ، ورھنھ درعھ   .)6()طعاما

ً رضي الله عنھا، قالت ما أخرجھ البخاري من حدی-ب توفي رسول الله صلى : "ث عائشة أیضا

ً من شعیر  . )7("الله علیھ وسلم ودرعھ مرھونة عند یھودي بثلاثین، یعني صاعا

وقال ابن القیم بعد أن أشار إلى ثبوت تعامل النبي علیھ الصلاة والسلام مع الیھود فیھ دلیل   

  .)8(على جواز معاملتھم ورھنھم السلاح، وعلى الرھن في الحضر

                                                
 ).275( سورة البقرة، الآیة )1(
 ).282( سورة البقرة، الآیة )2(
 ).29( سورة النساء، الآیة )3(
 ).198( سورة البقرة، الآیة )4(
 .62، ص2، ج)2098(، رقم كتاب البیوع، باب الأسواق التي كانت في الجاھلیةالبخاري، ) 5(
وائج بنفسھ البخاري، )6( ام الح اب شراء الإم وع، ب اب البی م كت سلم، 62، ص1، ج)2096(، رق ھ، م ظ ل ، واللف

 .1226، ص3، ج)1603(، رقم كتاب البیوع، باب الرھن وجوازه في الحضر والسفر
 .143، ص3، ج)2513(، رقم كتاب الرھن، باب الرھن عند الیھود وغیرھم البخاري، 7)(
 .551، ص1، جأحكام أھل الذمة ابن القیم، )8(
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ّق الإمام النووي في شرحھ للحدیث الأول املة أھل الذمة أجمع المسلمون على جواز مع: " وعل

  .)1("وغیرھم من الكفار إذا لم یتحقق تحریم ما معھم

ن الربا كما وفي الحدیث دلالة على جواز البیع إلى أجل ومعاملة الیھود، وإن كانوا یأكلو  

  .)2(أخبر الله تعالى، فإن البیع والشراء معھم كأكل طعامھم مأذون لنا فیھ بإباحة الله تعالى لنا 

وقیل أن النبي صلى الله علیھ وسلم في شرائھ الطعام من الیھودي ورھنھ عنده دون   

ً لجواز ذلك وقیل لأن الصحابة لا یأخذون رھنھ صلى الله علیھ وسلم، . الصحابة، إنما فعل ذلك بیانا

، فعدل إلى معاملة الیھودي؛ لئلا یُضیّق على أحد من أصحابھ، وفي ھذا ولا یقبضون منھ الثمن

غایة الأدب مع الرسول علیھ الصلاة والسلام من أصحابھ رضي الله عنھم، ویدل الحدیث على 

ً وشراءً    )3 (.جواز معاملة أھل الذمة بیعا

كنا مع البني صلى :  ما أخرجھ البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنھما، قال-ج

 طویل بغنم یسوقھا، فقال النبي صل الله علیھ )4(الله علیھ وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان

ً أم عطیة؟ "وسلم    .)5("، قال، لا، بل بیع، فاشترى منھ شاة"أم ھبة:  أو قال-بیعا

: ما جاء في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم لأھل نجران،  ما رواه أبو یوسف في كتابھ الخراج-د

ولنجران وحاشیتھا جوار الله تعالى وذمة محمد رسول الله على أموالھم، وأرضھم، وملتھم، "

ً ، ائبھم، وشاھدھم، وعشیرتھم، وبیعھم، وكل ما تحت أیدیھم من قلیلوغ أو كثیر، ولیس ربا

ً فبینھم النصف   .)6("ولا دم جاھلیة، ومن سأل منھم حقا

ر    والأدلة من السنة، وسیرة النبي علیھ الصلاة والسلام ظاھرة بینة على جواز التعامل مع غی

ذا المسلمین من أھل الذمة والمشركی ع لھ ة مشروعیة البی شھد أدل وافرة، وت ً وشراء وھي مت ا ن بیع

                                                
سفر النووي، )1( ب، ط شرح صحیح مسلم، كتاب الرھن، باب الرھن وجوازه في الحضر وال ، 1، دار عالم الكت

 .40، ص6م، السعودیة، ج2003
شافعي، )2( د ال ن محم د ب ـ923ت، ( القسطلاني، شھاب الدین أبو العباس احم ساري لشرح صحیح )  ھ إرشاد ال

م م، ك1996، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط الأولى، البخاري سیئة، رق ي بالن اب شراء النب تاب البیوع، ب
 .30، ص5، ج)2068(الحدیث 

 .40، ص6، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 3(
دة  :                                    ھو المنتفش الشعر الثائر الرأس، یقال) (4 یم زائ رأس، والم شعان ال شعان، وم شعان، ورجل م       وأشعن   .                                                  شعر م

سان ، ابن منظور،                                     ما تناثر من ورق العشب بعد ھیجھ ویبسھ  :     لشعن  وا  .                          إذا ناصى عدوه فاشعان شعره  :      الرجل ل
 240، ص13ج العرب، 

 .80، ص3ج) 2216(البخاري، كتاب البیوع، باب البیع والشراء من المشركین وأھل الحرب، )(5
راھیم، )(6 د، صالخراج أبو یوسف، یعقوب بن إب رءوف سعد، وسعد حسن محم د ال ق أصولھ طھ عب ، 85، حق

راث،  ة للت ة الأزھری اھرة، ص1999المكتب صري، 83م، الق عد الب ن س د ب عد، محم ن س رى، اب ات الكب ، الطبق
روت 1تحقیق محمد عبد القادر عطا، ط ة، بی و 358، 357، ص1م، ج 1990، دار الكتب العلمی ر، أب ن كثی ، اب

ةماعیل بن عمر، الفداء  عماد الدین إس ة المعارف، طالبدایة والنھای   ، 55، ص5م، ج1984، ، بیروت5، مكتب
َ  ومعنى بینھم النَّصَف  .140، ص13ج  ،             لسان العرب-               ھو الإنصاف، انظر  :                َّ
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سلمین أو تخاطبھم  ى الم نص عل م ت ا ل ث أنھ سلمین حی ر الم ع غی شراء م ع وال الباب في جواز البی

  .وحدھم، وإنما جاءت النصوص في البیع عامة إلا ما نُص على حرمتھ

د ا: أما الإجماع ى فقد أجمع المسلمون على جواز البیع من عھ سلام إل ھ الصلاة وال ي علی لنب

  .)1(یومنا ھذا وعلى جواز معاملة أھل الذمة وغیرھم من الكفار

ع الارتباطات    شاملة لجمی املات ال ي المع سلمین ف ذمیین كالم والقاعدة العامة في الفقھ أن ال

ر )2(القانونیة، في جمیع الشؤون الدنیویة ع غی د للتعامل م ، وقد نص الفقھاء على الضوابط والقواع

سلم، كل ما جاز في(المسلمین في مصنفاتھم  ر الم سلم غی ة الم ي معامل  معاملة المسلم للمسلم جاز ف

سلمین ر الم ع غی املاتھم م ي مع سلمین لا یجوز ف ة الم ي معامل ر )3()وإن ما لا یجوز ف ى أن غی عل

نھم  ا بی وع فیم ض البی م بع صح لھ سلمین ی ر(الم الخمر والخنزی ك ) ك سلمین، وذل صح للم ولا ت

  .)4(لاعتقادھم حلھ

  ومن فعل الصحابة والسلف رضي الله عنھم 

ا نصھ .1 دس م د : "ما ورد في معاھدة عمر بن الخطاب مع نصارى أھل الق ا أعطى عب ذا م ھ

ان ن الأم اء م ؤمنین أھل إیلی ر الم سھم : الله عمر أمی والھم، ولكنائ سھم وأم ً لأنف ا أعطاھم أمان

ا وصلبانھم، وسقیمھا وبریئھا وسائ تقض منھ دم، ولا یُن سھم، ولا تُھ ر ملتھا، أنھ لا تسكن كنائ

نھم، ولا  ى دی والھم، ولا یُكرھون عل ن أم ن شيء م ولا من حیزھا، ولا من صلیبھم، ولا م

 ً سلمین )5("یضار منھم أحدا ال الم ت م ن بی ھ م ، وكان یأمر بصرف راتب دائم لیھودي وعیال

  .)6(وھذا مسكین من مساكین أھل الكتاب: ثم یقول

ً جاء فیھ .2 ة : أما بعد:" ما كتبھ الخلیفة عمر بن عبد العزیز إلى أحد ولاتھ كتابا انظر أھل الذم ف

  .)7("فأرفق بھم وإذا كبر الرجل منھم ولیس لھ مال فأنفق علیھ

سلمین  .3 د أحوالھم، أن علماء السلف كانوا یوصون الخلفاء والحكام بحسن معاملة غیر الم وتفق

ة  وال أھل الذم د أح ارون الرشید یوصیھ بتفق ة ھ ى الخلیف ب إل ف یكت و یوس ذا القاضي أب فھ

                                                
سابوري)1( راھیم النی ن إب د ب ـ319ت( ابن المنذر، أبو بكر محم اع، ) ھ د دار الإجم نعم أحم د الم ؤاد عب ق ف ، تحقی

 .40، ص1، جشرح صحیح مسلم، النووي، 23، ص2004، 1السلم، الریاض، السعودیة، ط
 .443، صأحكام الذمیین والمستأمنینزیدان، 2)(
ن 192، ص5، جبدائع الصنائع، الكاساني، 81، ص6، جالمبسوطالسرخسي، ) 3( د ب دالله محم و عب ، الشافعي، اب

اس  ن العب س ب ـ204:ت(ادری روت، الأم، ، )ھ ة، بی یم، 131، ص4، ج)ط.د(دار المعرف ن الق ل ، اب ام أھ أحك
 .119صأحكام التعایش مع غیر المسلمین،  أنظر الكبیسي، -. 552، ص2، جالذمة

 .560، ص2، جم أھل الذمةأحكاابن القیم، ) 4(
 .609، ص3، دار المعارف، القاھرة ج4، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، طتاریخ الرسل والملوكالطبري، ) (5
 .139، ص الخراجأبو یوسف، ) (6
 .380، ص5، ج الطبقات الكبرىابن سعد، ) (7
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د:" فیقول ن عمك محم ك واب ، وقد ینبغي یا أمیر المؤمنین أن تتقدم في الرفق بأھل ذمة نبی

والھم والتقدم إلیھم حتى لا یظلموا ولا یؤذوا ولا  ن أم وق طاقتھم، ولا یؤخذ شيء م یكلفوا ف

  .)1( "إلا بحق یجب علیھم 

سلمین  ر الم وھذا الإمام القرافي یؤكد على مراعاة المقاصد والضرورات الخمس في حق غی

سلمین ر الم ع غی ة التعامل م ھ لكیفی ي بیان ول ف ام :" فیق رھم، وإطع ة فقی د خل ق بضعفیھم، وس الرف

ة،  ى سبیل الخوف والذل جائعھم، وكساء عاریھم، ولین القول على سبیل اللطف بھم والرحمة لا عل

اء لھم بالھدایة، ونصیحتھم في جمیع أمورھم، وحفظ غیبتھم إذا تعرض أحد لأذیتھم، وصون والدع

نھم،  م ع ع الظل ى دف انوا عل صالحھم، وأن یُع وقھم وم ع حق ھم، وجمی الھم، وأعراض والھم، وعی أم

  .)2(..."وإیصالھم إلى جمیع حقوقھم

أن مقاصد الشریعة تؤید إجماع أھل الإسلام على جواز التعامل مع : ومن الحكمة والمعقول

ن وتشھد لحسن ھذا الإجماع وعظیم مصالحھ، أن حاجة الإنسان تدفعھ إلى التعلق بما في غیر المسلمی

ید غیره، وھذا الغیر لا یبذلھا في العادة إلا بعوض فیتوصل كل منھما لغرضھ بالبیع ویدفع بذلك 

 ھو من ، وفیھ حسم لمادة الفساد والعدوان بین أبناء البشریة وتحقیق مقصد التعاون الذي)3(حاجتھ

  )M ¿  À  Á  ÂÃ  Ä  Å   Æ  Ç     ÈL)4 : المقاصد الكلیة في الشریعة، قال تعالى

ونخلص من ذلك كلھ إلى جواز معاملة غیر المسلمین من أھل الذمة والمستأمنین، وكل من 

دخل دار الإسلام بأمان حتى الحربي إن دخل بأمان المسلمین، أو كان بینھ وبین المسلمین عھد، أو 

ھدنة، فتجري علیھ أحكام أھل الإسلام وذلك بما ثبت عندنا من أدلة الكتاب والسنة والإجماع 

لمعقول والحكمة من جواز البیع والشراء مع غیر المسلمین، وفیما یأتي بیان أثر مقاصد وا

  . الشریعة في جواز البیع مع غیر المسلمین

                                                
 ..138، صالخراجأبو یوسف، ) 1(
رحمنالقرافي، ) 2( د ال ن عب ن إدریس ب د ب دین أحم اس شھاب ال القرافي                                                  أبو العب شھیر ب الكي ال ـ   684  :  ت (                          الم ،  )  ھ

 .15، ص3بیروت، ج)ط.د(، عالم الكتب، الفروق
ي النھي ، ) ھـ1051: ت( البھوتي، منصور بن یونس بن صلاح الدین بن إدریس البھوتي الحنبلي، )3( دقائق أول

ن 139، ص2م، دار عالم الكتب، بیروت، ج1993، 1، طلشرح المنتھي المعروف بشرح منتھي الإرادات ، اب
ور،  شریعةعاش د ال سي، أ167، صمقاص سلمین، الكبی ر الم ع غی ایش م ام التع ض 122، صحك اك بع ، وھن

 . وسیأتي بحثھ في مكانھالظروف التي لا یجوز فیھا البیع لغیر المسلم وتستثنى كبیع الحربي ـ 
  .)2(سورة المائدة، الآیة ) 4(
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المقاصد الشرعیة الجزئیة في جواز البیع مع غیر المسلمین وأثرھا في حفظ أموال المسلمین 
 : وغیر المسلمین

 المسلمین المقاصد العامة في حفظ المال وھي المقاصد من مقاصد الشریعة في حفظ أموال غیر -

التي نصت علیھا الشریعة وبینھا الفقھاء وكشفوا عن بعضھا بالاستقراء واھتموا بھا كابن 

 : عاشور، ومنھا

 .إبعاد الضرر عن الأموال عامة للمسلم وغیره كتحریم الربا - 1

 .رضي منھمنع أكل الأموال بالباطل عامة للمسلم وغیره بأن یكون عن  - 2

منع إضاعة المال عامة سواء للمسلم ولغیر المسلم من خلال سد المنافذ التي یقوم بھا ضیاع  - 3

 .المال كتحریم حرق المال وإتلافھ والإسراف والتبذیر فیھ

أمن الأموال من خلال حمایتھا بتحریم اكتنازھا، وإن أجل حمایة للمال تكون بالإنفاق منھ  - 4

 .والاستثمار فیھ

م أن المعاملات المالیة عائدة إلى مقصد حفظ الأموال، وھو من قواعد كلیات ومن المعلو

الشریعة الراجعة إلى قسم الضروري وھو من أعلى المقاصد التي راعاھا الشارع، بل عد بعض 

  .)1(الفقھاء وقرروا في قواعدھم أنھ بمنزلة حفظ النفس

والمقصد من جواز المعاملات مع غیر المسلمین ھو تنمیة الأموال وإدارتھا بما لا یُفوت 

 ً ، وأیضا التعامل بالمال والتجارة فیھ باب على الأمة المصلحة والمنفعة، ولا یجلب لھا ضررا

كبیر للدعوة إلى الله تعالى وتعریف غیر المسلین بالإسلام ونظامھ الاقتصادي وأنھ لیس حكرا 

على احد بل ھو للبشریة جمیعا، وقد أسلفت في الفصل الأول من الدراسة أن مسائل المعاملات 

 الشریعة ھو حفظ مال الأمة وتوفیره لھا من بیع وإجارة ھي من قسم الحاجیات والأھم في نظر

  . اللهبما أحلھ

ومقاصد الشریعة في حفظ المال فھي إما أن تكون من جانب الوجود بحمایتھا وتنمیتھا 

وبضبط أسالیب حفظ أموال الأفراد وأسالیب إدارتھا، أو من جانب العدم بتحریم السرقة ووضع 

 جانب الوجود كحفظ مال الأمة فھو متوقف على الحدود علیھا وتحریم الغش وإتلاف المال، ومن

حفظ أموال الأفراد، فالأموال المداولة بأیدي الأفراد تعود منافعھا على أصحابھا، وعلى الأمة كلھا 

  .)2(لعدم انحصار الفوائد الحاصلة إلى المنتفعین بدوالھا

                                                
 .362، ص 3، جمعلمة زاید للقواعد الفقھیةالمجمع الفقھي الدولي، ) 1(
 .190، صمقاصد الشریعة الإسلامیة ابن عاشور، )2(
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ً لذلك فقال وقد وضع ابن عاشور ضاب فالمال الذيُ یتَداولُ بین الأمة یُنطرُ إلیھ على وجھ "طا

الجملة وعلى وجھ التفصیل، فھو على وجھ الجملة حق للأمة عائد علیھا بالغنى عن الغیر، وینظر 

ً لمكتسبھ ومعالجھ، فالأول من ھذا النظر  ً راجعا ألیھ على وجھ التفصیل باعتبار كل جزء منھ حقا

خاصة المضافة إلى أصحابھا، والثاني ھو المسمّى في اصطلاح الشریعة بمال ھو الأموال ال

  ".)1(المسلمین أو مال بیت المال

وإن مقاصد الشریعة لم تضیق على المسلمین ولا على غیر المسلمین في المعاملات المالیة 

ً التعامل بھ مع أخیھ المسلم، وأبقت لغیر وإنما حرمت على المسلم أن یتعامل  بما لا یحل لھ أصلا

ً في دینھم وشرائعھم كبیع الخنزیر والخمر  وبشرط أن لا )2(المسلمین حق التعامل بما یرونھ جائزا

یجاھروا بھا وأن لا یُدخل الفتنة والفساد على المسلمین أو أن یكون في ذلك تحدِّ لشعورھم الدیني، 

ً للمسلم وغیر المسلم ً لھا وإنصافا   .وفي ھذا مراعاة لمقاصد الشریعة وإعمالا

وقد نص الفقھاء على أن الذمیین كالمسلمین في أمور التجارات والبیوع وسائر التصرفات 

المالیة، ومنذ فجر الإسلام وغیر المسلمین في داخل الدولة الإسلامیة یباشرون المھن والتجارات 

 تمنع والصنائع بلا نكیر علیھم ولا زالت القوانین في الدول العربیة والإسلامیة حتى ھذه الأیام لا

غیر المسلمین من ممارسة أي عمل اقتصادي داخل الدولة بسبب دینھ، وكل ذلك بسبب عدالة 

  .)3(الإسلام التي أصّلھا في نفوس أھلھ وأبنائھ

قسمین فمن وقد أقرت مقاصد الشریعة لغیر المسلمین بحقوقھم على اختلاف أدیانھم على 

كان داخل الدولة الإسلامیة كأھل الذمة أو دخل بعقد أمان كالمستأمن والمعاھد فھم متساوون مع 

  . لأن الشریعة مبناھا على العدل)4(المسلمین في أمور المعاملات

 وبما أن )5(قیق العدل والتوازن بین المتعاقدینومن المقاصد الشرعیة في المعاملات تح

الشریعة قد أقرت من دخل دار الإسلام بعھد أمان على نفسھ ودمھ وعصمت دمھ وصانت عرضھ 

 وھي أعظم منزلة من المال، فمن باب أولى أن تحفظ لھم أموالھم أو وأقرتھ على دینھ وشریعتھ

تشرع ما یحفظ أموالھم من جانبي الوجود والعدم، وبذلك حفظت الشریعة لكل مستأمن یصل دار 

                                                
 191، ص، مقاصد الشریعة الإسلامیة ابن عاشور)1(
دان، )2( ذمیین زی ام ال سي، 96-94، صأحك وال ، الكبی املات والأح ي المع سلمین ف ر الم ع غی ایش م ام التع أحك

، بحث موقف الإسلام من غیر المسلمین خارج المجتمع الإسلامي، وھبة، ، الزحیلي119-117صالشخصیة، 
من  شور ض ت، من سة آل البی لامیة، مؤس ضارة الإس وث الح ي لبح ع الملك رة، المجتم لامیة معاص ات إس دراس

ان، الأردن، ط د، 186م، ص1994عم ي محم صوا، عل ا، ال ة بینھم رب والعلاق لام ودار الح ث دار الإس ، بح
 .390، ص2، مؤسسة آل البیت جمعاملة غیر المسلمین في الإسلام:منشور ضمن كتاب

 .،187، صمعاملة غیر المسلمین في دیار الإسلام الزحیلي، )3(
 .71، صأحكام الذمیین، زیدان، 6، صأحكام أھل الذمةابن القیم، ) 4(
 .187، صمقاصد الشریعة ابن عاشور، )5(
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الإسلام التمتع بجمیع حقوق المسلمین، وكأن الشریعة تدعو غیر المسلمین لدخول دار الإسلام 

ً في ھدایتھم وتعرفھم على الإسلام من خلال تطبیقاتھ لیعیشوا قوانین الإسلام عن  قرب فیكون سببا

  .وكیفیة معاملتھ مع الوافدین إلى الدولة الإسلامیة

 من أھم المقاصد الشرعیة لإعطاء غیر المسلمین عھد الأمان كالحربي والمستأمن، أو عقد 

م من التطبیق العملي الذمة لأھل الكتاب داخل دار الإسلام ھو اطلاعھم عن قرب على الإسلا

وأنھم آمنون على أنفسھم وأعراضھم وأموالھم وسائر الضرورات فلھم ما للمسلمین وأنھم لا 

یكلفون فوق ما یطیقون وبذلك فالشارع الحكیم یتشوف إلى دخول الناس في الإسلام من خلال 

نفعة للمسلمین بان من العیش في الدولة الإسلامیة لینعموا بالإسلام ولیقیم علیھم الحجة وفي ذلك م

 ً ً في منع العدوان بین المسلمین وبلده فیكون سفیرا یتعرف على الإسلام بین أھلھ قد یكون سببا

ً یظھر بذلك أن الإسلام وأھلھ لیسوا قابعین على  للإسلام ولو بنشر فكرة طیبة عن الإسلام، وأیضا

  . یحقق النفع للمسلمینأنفسھم بل الإسلام یفتح ذراعیھ للعالم لیفید غیر المسلمین و

ّة على جواز معاملتھم  وجاءت مقاصد الشریعة والضرورات في مراتبھا الخمس دال

ومساواتھم بالمسلمین في المعاملات المالیة داخل الدولة الإسلامیة، فكان أن سمحت لھم بإقامة 

 )1(علىشعائرھم وھذا من باب حفظ الدین وھو لغیر المسلمین كما ھو للمسلمین فلم تجبرھم 

اعتناق الإسلام أو على الدخول فیھ عنوة، وھذا من المقاصد الشرعیة الكبرى التي دلت علیھا 

، وكذلك عصمت دمائھم وھو مقصد حفظ )M Ñ Ò  Ó ÔL)2 :آیات القران الكریم قال تعالى

النفس فحرمت الاعتداء علیھم، وحفظت لھم مقصد العقل، فلم تجبرھم على ترك شعائرھم أو 

  .تحملھم على اعتقاد ما یؤمنون بخلافھ

، بل ومنحتھم الحریة في التعبیر بما لا یعارض شریعة الإسلام أو یؤذي مشاعر المسلمین

أو یخالف مبادئھ العامة، وضمنت لھم حریة العبادة دون التحجیر علیھم، كما حفظت لھم مقصد 

العرض والنسل من جانب الوجود والعدم فلا یحل الاعتداء علیھم ولا یحل منعھم من النكاح فیما 

 بشریعتھم، وراعت كل ذلك لھم، بل إن من حرص الشریعة على غیر المسلمین المقیمین في بینھم

دولة الإسلام أن وضعت الحد على من یرتكب جریمة الزنا منھم وفي ذلك غایة الحفظ لأعراضھم 

ً وبجعلھا جریمة یحاسبون علیھا كما یحاسب علیھا المسلم وھذا  ونسلھم بتشریع العقوبة والحد أولا

ً لذلك فإن الوصایا النبویة والآیات من الكتاب تحق یق لمقصد العدل والمساواة مع المسلمین، وإتماما

                                                
شورة، 43، صمقاصد الشریعة في أحكام البیوع ھاشم، زھر الدین بن عبد الرحمن، )1( ر من  رسالة ماجستیر غی

 .2004جامعة الیرموك سنة 
 .) ٢٥٦(سورة البقرة، الآیة ) 2(
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العزیز جاءت آمرة مؤكدة على العدل والقسط في المعاملة مع غیر المسلمین الذین لا یحاربون ولا 

ً حفظ مقصد المال بل وأباحت للمسلمین المعاملات ا لمالیة مع یؤذون المسلمین، فقررت لھم أیضا

  .)1(غیر المسلمین داخل الدولة الإسلامیة كما لا فرق بین المسلمین في البیوع والمعاملات

وال  ظ أم ا في حف ر المسلمین وأثرھ ع مع غی ة والخاصة  في جواز البی المقاصد الشرعیة العام
  غیر المسلمین

  :ظ أموال غیر المسلمینومن آثار المقاصد الشرعیة الجزئیة بحف

دین  .1 ة والمعاھ ة الإسلامیة كأھل الذم ا الدول ثبوت النھي عن أكل أموال غیر المسلمین من رعای

اب  د صاحب كت و عبی من خلال استقراء النصوص والتي جاءت صریحة واضحة، حیث نقل أب

ا نصھ  وال م ل ا"الأم ن ھ اه رجل م ن الخطاب فأت یھم عمر ب ة وف سلمون بالجابی ان الم ة ك لذم

 ً ا ن أصحابھ یحمل ترس ً م ي رجلا ى لق ھ، فخرج عمر حت ي عنب د أسرعوا ف یخبره أن الناس ق

ً، فقال: علیھ عنب، فقال لھ عمر یا أمیر المؤمنین أصابتنا مجاعة فانصرف عمر، : وأنت أیضا

  ")2(وأمر لصاحب الكرم بقیمة عنبھ

سھ وأصحابھ أكل  ھ لنف فإذا كان ھذا في حال المجاعة التي سوغ بھا الصحابي رضي الله عن

ن  ده م ل ع ك، ب ھ لجواز ذل اع عمر رضي الله عن ي اقتن ً ف ا ً كافی ببا العنب من كرم الذمي لم تكن س

  .التعدي على مال الغیر بغیر حق، وأمر بدفع القیمة للذمي

اب تق ذا الب ي ھ ة ف د الخاص أول المقاص ر ف وال غی ل أم ریم أك شریعة لتح د ال ر مقاص ری

ن الخطاب رضي الله  ھ عمر ب ا فعل م فیم ذا الفھ د ھ ذا العمل ویؤی المسلمین بالباطل، ومما یشھد لھ

ھ  عنھ، ومن فقھ الصحابة للمقاصد الشرعیة في التعامل مع غیر المسلمین ما جاء عن صعصعة أن

ي أرض أھل : سالت ابن عباس فقلت: قال الإنا نسیر ف نھم، فق ة، فنصیب م ت : الذم ن؟ قل ر ثم بغی

ال ن، ق ر ثم ت: بغی ون، قل ا تقول ال: فم ھ، فق أس ب ً لا ب لالا ول ح ل : نق ال أھ ا ق ون كم تم تقول أن

  .)4(M §  ¨  ©  ª    «  ¬  ®  ¯  °  ±  ²L)3(الكتاب

                                                
 .77، صأحكام الذمیین زیدان، )1(
ة مواللأ، ا) ھـ234ت (ابن سلام، أبو عبید القاسم الأسدي البغدادي ) 2( ، تحقیق وتعلیق محمد خلیل ھراس، مطبع

 .172الدوحة الحدیثة، قطر، ص
 .77 المرجع السابق، ص)3(
 ).75( سورة آل عمران، )4(
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أن الدین تقوم شریعتھ على الدعوة إلى وحدة البشریة على أساس من الخیر وإلى إكرام الآدمیة  .2

  .)1(على أساس من العدل والمساواة

، وفي ھذا )2(ل أموال الناس بالباطل، دون وجھ حقثبوت أن الشریعة تحرم جمیع أنواع أك .3

 أموال غیر المسلمین مراعاة المقاصد الشریعة في حفظ المال من جانب العدم بتحریم أكل

 .بالباطل فھو أحد الضروریات الخمس التي بھا قِوام عیش الناس

ً وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل في الرجل یجیئھ الذمي یشتري منھ المت اع فیماكسھ مكاسا

ً في شدة المكاس، فیبیعھ أغلى مما  ً، فیبیعھ المتاع، ثم یجیئ بعد ذلك المسلم فیستقصي أیضا شدیدا

  )3(.أرجو ألا یكون بھ بأس: یبیع الذمي وربما باع الذمي أغلى، قال

ى مساواة المسلم بالذمي في البیوع والشراء وفي جواب ابن القیم ما یدل دلالة واضحة عل

وعدم التفرقة بینھما إلا إن كانت في جانب الربح فكل یجتھد من جانبھ فالتاجر یسعى لزیادة ربحھ 

والمشتري یسعى في الشراء بأقل سعر سواء أكان مسلما أم غیره ولكن دون غش من البائع أو 

ا الباب ھو بیان العدل والمساواة بین المسلمین تدلیس والمقصود من سیاق فتوى ابن القیم في ھذ

وغیرھم في المعاملات المالیة وكیف استند العلماء إلى مقصد العدل والتوازن في المعاملات مع 

غیر المسلمین وبنوا فتاواھم على أساس من ھذا المقصد، وفي ذلك مراعاة لمقصد الشارع في 

أ العدل والمساواة مع غیر المسلمین في البیوع، حفظ المال من جانب الوجود من خلال تحقیق مبد

  .وھذا من أھم مقاصد الشریعة في حفظ مال غیر المسلمین

المقاصد الخاصة الشرعیة في باب البیع مع غیر المسلمین وأثرھا في حفظ أموال غیر 
  المسلمین

إظھار جمالیة الإسلام في تشریعاتھ وتطبیقاتھ بإقامة العدل مع غیر المسلمین كونھ حق   .1

باعتبار أن الخلق كلھم عیال الله تعالى في الأرض وھو سبحانھ ) ولیس معیاره بید البشر(تعالى 

ً ذلك في نصوص كتابھ الحكیم قال تعالى   Mx :حرم الظلم بكل أنواعھ وأشكالھ، مؤكدا

                                                
، 2008، دار الضیاء، عمان، الأرض، طمنھج الإسلام في العلاقة مع غیر المسلمینالبسیط، أحمد إسماعیل، ) 1(

 .82ص
، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ط مقاصد الشریعة الخاصة في التصرفات المالیةبن زغبیة، عز الدین، ) 2(

 .137 دبي، ص–، دولة الإمارات العربیة2001الأولى، 
ع وا.552، ص1، جأحكام أھل الذمة ابن القیم، )3( ي البی اس ف و  أصل المكس النقص ومنھ أخذ المِك شراء وھ ل

ھ ثمن ویستنقصھ من ً من ال ن -، انظر أن یستوضعھ شیئا راھیم ب ن إب د ب ن محم د ب و سلیمان حم  الخطابي، أب
ة معالم السنن، ، )ھـ388: ت(الخطاب البستي المعروف بالخطابي  ة العلمی ب، ط –المطبع ـ 1351، 1 حل  - ھ

 .4، ص3 ج، م،1932
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y  z  {        |  }   ~  �¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨©  ª  

«  ¬  ®L )1( حَدٍ عَ "، یعلق ابن تیمیة على ھذه الآیة َ عَدْلُ وَاجِبٌ لِكُلِّ أ حَدٍ بل الْ َ َى كُلِّ أ ل

نْ  َ مُؤْمِنیِنَ أ َى الْ وْجَبَ عَل َ َى قَدْ أ َ تَعَال حَالِ حَتَّى إنَّ اللهَّ ِ مُ لاَ یُبَاحُ شَيْءٌ مِنْھُ ب لْ حْوَالِ والظُّ فيِ جَمِیعِ الأَْ

ِ فَقَ  مْرِ اللهَّ َ َّارَ بِأ كَف مُؤْمِنُونَ كَانُوا یُعَادُونَ الْ ارِ، وَالْ كُفَّ َى الْ ُوا عَل نًا[الَ تَعَالَى یَعْدِل ُكُمْ ]: مُبَیِّ لاَ یَحْمِل

قْوَى قْرَبُ لِلتَّ َ ھُ أ نَّ ِ یْھِمْ فَإ َ ُوا عَل یْھِمْ بَلْ اعْدِل َ ُوا عَل نْ لاَ تَعْدِل َ َى أ ارِ عَل َّ كُف   ).2(."بُغْضُكُمْ لِلْ

وإلى جانب أمره سبحانھ وتعالى بالتزام العدل في الأحكام والأفعال والأعمال أمر بالعدل في 

 M 8 9 : L: قوال قال تعالىالأ
ویرى ابن عاشور أن ھذا النص جامع للمعاملات ، )3(

  .فھو شامل للمسلم وغیر المسلم. )4(بین الناس 

 الواقعي الشرعي أن المقاصد الجزئیة تنسجم مع توجھات ومقاصد الشریعة العامة في التطبیق. 2

  للنصوص والمبادئ الشرعیة العامة فلا تناقض وإنما التكامل والكمال المطلق قال تعالى 

M K  L  MN  O    P      Q    R  S   T  U   V  W  X  Y  L )(5.  

 إباحة الوسائل الموصلة والمكملة للبیوع مع غیر المسلمین وعدم إغفالھا بتقریر الإسلام لغیر - 3

أو بالعمل لحساب أنفسھم، ومزاولة ما ، المسلمین حریة العمل والكسب، بالتعاقد مع غیرھم

وقد قرر الفقھاء أن أھل الذمة في البیوع ،یختارون من المھن، شأنھم في ذلك شأن المسلمین

التجارات وسائر العقود والمعاملات المالیة كالمسلمین، ولم یستثنوا من ذلك إلا عقد الربا، و

  .)6(فإنھ محرم علیھم كالمسلمین

سلمین فراعت  أولت الشریعة غیر المسلمین العنایة بأموالھم مع الحفاظ على أدنى حقوق للم- 4

فنص الفقھاء على منع أھل الذمة من بیع الخمور والخنازیر في أمصار ، مشاعر المسلمین

المسلمین، وفتح الحانات فیھا لشرب الخمر، وتسھیل تداولھا، أو العمل على إدخالھا إلى 

ً لذریعة  أمصار المسلمین على وجھ الشھرة، والظھور، ولو كان ذلك لاستمتاعھم الخاص؛سدا

                                                
 )8( سورة المائدة، )1(
ي ) 2( وفى(ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحران ـ728: المت اوىم، )ھ وع الفت ، جم

ة  ة، المملك ة النبوی شریف، المدین تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط مجمع الملك فھد لطباعة المصحف ال
 339، ص30م، ج1995/ھـ1416:العربیة السعودیة، سنة النشر

 )152( سورة الأنعام، الآیة )3(
 .152، صمقاصد الشریعةابن عاشور، ) 4(
 )82(سورة النساء، الآیة ) 5 (
 ..82صأھل الذمة، ، القرضاوي، 233، ص 5، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 6(
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ً لباب الفتنة، وفیما عدا ھذه الأمور المحددة، یتمتع الذمیون بتمام حریتھم في الف ساد، وإغلاقا

  .)1(مباشرة التجارات والصناعات والحرف المختلفة

وقد ذاع وشاع بین غیر المسلمین إحسان الإسلام وأھلھ لأھل الذمة حتى سجلھ المؤرخون 

ولم یكن في التشریع الإسلامي ما یغلق دون أھل الذمة أي باب : "من غیر المسلمین فیقول میتز

من أبواب الأعمال، وكانت قدمھم راسخة في الصنائع التي تدر الأرباح الوافرة، فكانوا صیارفة 

رًا وأصحاب ضیاع وأطباء، بل إن أھل الذمة نظموا أنفسھم؛ بحیث كان معظم الصیارفة وتجا

ً یھودًا على حین كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى، وكان رئیس .. الجھابذة في الشام مثلا

  .)2("النصارى ببغداد طبیب الخلیفة، وكان رؤساء الیھود وجھابذتھم عنده

زي تو شرق الانجلی د المست ا ویؤك ن كم رھم م ع غی سلمین م ماحة الم ى س د عل اس آرنول م

ول : "أصحاب الأدیان الأخرى، وقال ى قب لم نسمع عن أیة محاولة مدبرة لإرغام غیر المسلمین عل

  .)3("الإسلام، أو عن أي اضطھاد منظم قصد منھ استئصال الدین المسیحي

 ً اتھم :" ویضیف أیضا اتھم وممتلك ى حی ین عل ي مجتمعھم آمن شون ف ان المسیحیون یعی ا ك لم

ة نحھم حری ذي م سامح ال ذا الت ل ھ اعمین بمث ن ن ة م دن بحال ي الم ة ف وا خاص دیني تمتع ر ال  التفكی

  .)4("الرفاھیة والرخاء في الأیام الأولى من الخلافة

سلام  وا ب شام عاش لاد ال ي ب صارى ف لام، أن الن ماحة الإس ى س ة عل ف الدال ن المواق وم

 ً ا راح كتاب ن الج دة ب ي عبی ى أب وا إل شام كتب صارى ال ة، وإن ن ھوطمأنین ون فی شر : "یقول ا مع ی

ن  ف ع ا، وأك ا وأرأف بن ى لن تم أوف ا، أن ى دینن انوا عل روم، وإن ك ن ال ا م تم أحب إلین سلمین أن الم

  .)5("ظلمنا، وأحسن ولایة علینا، ولكنھم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا

                                                
یم، 354، ص9، جالمجموع شرح المھذب، النووي، 233، ص 5، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 1( ن الق إعلام ، اب

 .52، ص 1جالموقعین، 
ده،  في القرن الرابع الھجريالحضارة الإسلامیة، آدم، میتز) 2( و ری ادي أب د الھ د عب فصل ، ترجمة الأستاذ محم

 .26، ص1ج، 4ط، الیھود والنصارى
ق بحث في تاریخ نشر العقیالدعوة إلى الإسلام، سیر  توماس، آرنولد، ) 3( ة وعل ى العربی ھ إل دة الإسلامیة، ترجم

 .90، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ص3علیھ حسن إبراھیم حسن، عبد المجید عابدین، إسماعیل النحراوي، ط
 .81المرجع نفسھ، ص) 4(
بَلاَذُري ) 5( ن داود ال ابر ب ن ج ى ب ن یحی د ب بلاذري، أحم ـ279: ت(ال دان، )ھ وح البل لال،،فت ة الھ  - دار ومكتب

 . 73، صالدعوة إلى الإسلام سیر  توماس، .،153، صلخراج، أبو یوسف، ا143 م، ص 1988بیروت، 
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ى  ھ أمر بالمحافظة عل سلمین أن ر الم ع غی ي التعامل م لم ف ھ وس ومن سماحتھ صلى الله علی

ن ": حقوقھم، والبعد عن ظلمھم، قال  ا توجد م ة، وإن ریحھ رح رائحة الجن ً لم ی من قتل معاھدا

  . )1("مسیرة أربعین عاما

ن إن مَ ین ومما لا شك فیھ أن المجتمع الإسلامي ھو مجتمع الأمن والسلام، ولذلك ف یش ب  یع

م، فحمى  ن الظل سلمین م ر الم ة غی المسلمین لا بد أن ینعم بالأمان والسلام، وقد قرر الإسلام حمای

ارجي؛  داء الخ ن الاعت اھم م شود، وحم سلام المن ن وال ق الأم ھم؛ لتحقی اءھم وأعراض والھم ودم أم

ا لطة شرعیة، وم ن سُ ھ م ا ل سلمین، بم وة فیجب لھم ما یجب للمسلمین، وعلى حاكم الم ن ق ھ م  لدی

ولھم اء بق ك الفقھ ى ذل ا نص عل ة، كم ذه الحمای ِّر لھم ھ ظ : "عسكریة، أن یُوف ام حف ى الإم یجب عل

ل  دار حرب، ب وا ب م یكون أذى إن ل ن قصدھم ب ع مَ ك أسرھم، ودف ؤذیھم، وف أھل الذمة ومنع مَن ی

د ردین ببل انوا منف و ك دارنا، ول انوا ب أنھم)2("ك ك ب ل ذل د : "، وعل لام وتأب ام الإس یھم أحك رت عل ج

  . )3("عقدھم، فلزمھ ذلك كما یلزمھ للمسلمین

شعوب أضحت فتجلي  عظمة الإسلام وسمو شریعتھ ووفاء نظامھ بحاجات الأمم ومصالح ال

ر ، جاءت نصوص الشریعة نفسھا مقررة لھا، حقیقة لا جدال فیھا سلمین الأول أكب ثم كان تاریخ الم

ً اعترف بذلك أساتذة الغرب وفقھاؤه بل وعقلاؤه، شاھد وأقوى دلیل على صدقھا   .وأخیرا

ع أثر: المسألة الأولى ام البی  مقاصد الشریعة فیما أختص بھ غیر المسلمین من أحك
  كبیع الخمر والخنزیر

وھو من المباحث والمسائل التي یظھر فیھا أثر المقاصد الشرعیة في حفظ أموال غیر 

والمستأمنین انھ لم یلزمھم ) أھل الذمة(المسلمین، فمن تسامح الإسلام مع مخالفیھ من المواطنین 

ة، فلم یفرض علیھم الزكاة، ولم یوجب علیھم الجھاد مع المسلمین، بل سمح لھم بأحكامھ الدینی

بإقامة حیاتھم الاجتماعیة والأحوال الشخصیة، وفق تشریعاتھم الخاصة كالزواج والطلاق، وفي 

 وسیأتي الحدیث عنھ في –العقوبات لا تقام علیھم الحدود إلا فیما یعتقدون حرمتھ كالسرقة والزنا 

، ولما أشكل )4( ولا تقام علیھم فیما یعتقدون حلھ لھم كشرب الخمر واكل الخنزیر–ثالث الفصل ال

لذمة للمسلمین في أحكام الإسلام وھم على أمیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز مخالفة أھل ا

                                                
دیث )1( م الح ر جرم، رق دا بغی ل معاھ م من قت اب إث ة، ب ة والموادع اب الجزی ، 6ج)3166( أخرجھ البخاري، كت

 .373ص
ة المنتھى ، )ھـ1243: ت(بده السیوطيالرحیباني، مصطفى بن سعد بن ع)  2( مطالب أولي النھى في شرح غای

 602، ص2ج، م1961سنة ، 1، المكتب الإسلامي، طوتجرید الزوائد
 .24، ص1، جأحكام أھل الذمةابن القیم، ) 3(
 .114 السعودیة، ص2004، ط الأولى، حقوق غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي شوكت، محمد علیان، )4(
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یعیشون بین ظھراني المسلمین وفي دیارھم وتحت سلطانھم، حینھا كتب للإمام حسن البصري 

ما بال الخلفاء الراشدین تركوا أھل الذمة وما ھم علیھ من نكاح المحارم واقتناء الخمور (یسألھ 

یتركوا وما یعتقدون وإنما نزلت متبع لا إنما بذلوا الجزیة ل: والخنازیر؟ فأجابھ الحسن البصري

، ولذلك كان لأھل الذمة أحكامھم الخاصة وتصرفاتھم المخالفة للشرع ولا )1 ()مبتدع والسلام

یحاسبھم الإمام أو الحاكم علیھا فھم إنما یحاسبون على ما وافق أقرتھ شریعتھم ووافق شریعتنا، 

كأن یتحاكموا إلى المسلمین فیجب على المسلمین الحكم بینھم بالعدل وفقا لدیننا وشریعة نبینا محمد 

   M & '   (  )  *  +  ,-  .  /  0  1 8 7 علیھ وسلم صلى الله

2  34  5  6  7  8  9: L)2(.  

حكم بیع الخنزیر والخمر بین غیر المسلمین ویعود أصل ھذه المسألة إلى اختلاف : البند الأول
 : ھل الخمر والخنزیر مال متقوم عند غیر المسلمین؟ وھو ما سنبحثھ–الفقھاء في 

حكم البیع بین المسلمین في الخمر والخنزیر أو بین مسلم وذمي فھو مما لا : المسالة الأولى
  : خلاف في حرمتھ وأدلة ذلك

والتي لم ، عموم النصوص الواردة في النھي عن ھذه المحرمات والوعید الشدید على فعلھا - 1

ده بمكان دون مكان، ولا بفریق من الناس دون فریق، ومن ھذه النصوص فیما یتعلق تقی

  -  ,  +  *   (  )  '  &       %  $  #  "  ! M: قولھ تعالى:بالخمر

.  /  0  1  2    3  4  5  6  7  8  9  :   ;   <  =  >   ?  

@  AB  C  D   E  L)3( .یقتضي الاجتناب المطلق   ﴾فَاجْتَنبُِوهُ ﴿ :قولھ تعالى: قال القرطبي

  .)4(الذي لا ینتفع معھ بشيء بوجھ من الوجوه، لا بشرب، ولا بیع، ولا تخلیل، ولا مداواة

ة، إن الله -2 تح وھو بمك  ما أخرجھ البخاري عن جابر بن عبد الله أنھ سمع رسول الله یقول عام الف

  .)5("ورسولھ حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام

                                                
 .41، ص5، جالمبسوطالسرخسي،  )1(
 .)42(الآیة  سورة المائدة، )2(
 )92، 90( سورة المائدة، الآیات)3(
ي  القرطبي، 4)( دین القرطب رح الأنصاري الخزرجي شمس ال ن ف ي بكر ب ن أب د ب   :  ت (                                                                           أبو عبد الله محمد بن أحم

ـ   671 ق )  ھ یش         ، تحقی راھیم أطف ي وإب د البردون اھرة  ،                            حم صریة، الق ب الم ـ     1384  ،  2   ، ط                          دار الكت ،    م    1964  -   ھ
 .266، ص6، جلجامع لأحكام القرانا

 .84، ص3، ج)2236( البخاري، كتاب البیوع، باب المیتة والأصنام، رقم 5)(
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ت -3 ا قال رة عن " ما أخرجھ البخاري عن حدیث عائشة رضي الله عنھ ات سورة البق ت آی ا نزل لم

  ".)1( فقال حرمت التجارة في الخمرآخرھا، خرج النبي 

اس-4 ھ - ما أخرجھ أحمد عن ابن عب ي - رضي الله عن ال  أن النب إن الله عز وجل إذا حرم " ق

  ".)2(على قوم أكل شيءٍ حرم علیھم ثمنھ

  :ومما یدل صراحة على تحریم انتفاع المسلمین بھا

اس -5 ن عب ن اب ا- ع ي الله عنھم ول الله " :- رض دى لرس ً أھ لا ھ أن رج ال ل ر؛ فق ة خم  راوی

ال: رسول الله  ا؟ ق د حرمھ ً . لا: ھل علمت أن الله ق سانا سارّ إن ھ رسول الله . ف ال ل م : فق ب

ا : أمرتھ ببیعھا؛ فقال: فقالساررتھ؟  إن الذي حرم شربھا حرم بیعھا، ففتح المزاد، حتى ذھب م

  ")3(فیھا

شيء: فھذا حدیث یدل على ما ذكرناه، أي في قولھ: (قال القرطبي في ھذا الحدیث ھ ب ، )لا ینتفع مع

ةإذ لو كان فیھا منفعة من المنافع الجائزة لبینھ رسول الله  شاة المیت ي ال ال ف ا ق ذتم " : كم ھلا أخ

ع الخمر ، ")4(ثالحدی... إھابھا فدبغتموه فانتفعتم بھ ثم نقل القرطبي إجماع المسلمین على تحریم بی

 ".)5(والدم

أو ، واضح على التأكید على تحریم بیع الخمر والخنزیر: وھذه الأحادیث وجھ الدلالة منھا

  .الانتفاع بثمنھما بین المسلمین أو بین المسلم وغیره

  .)6(ل أبي حنیفةقال محمد وبھ نأخذ، وھو قو

ى  اس عل وأما بیع الخمر والخنزیر بین غیر المسلمین كأھل الذمة فھو مما اختصوا بھ ولا یق

  .)7(الخمر والخنزیر غیرھما مما ھو محرم عند المسلمین واستباحھ أھل الذمة في شریعتھم

                                                
 .82، ص3، ج)2226(یوع، باب تحریم التجارة في الخمر،  البخاري، كتاب الب)1(
د، )2( ل، أحم ن حنب سند،  اب م الم اس، رق ن عب د الله ب سند عب لامي، ط95، ص4ج) 2221(م ب الإس ، 1، المكت

ي 1993 شوكاني ف ھ ال حیح، وأخرج ناده ص ال إس اكر وق د ش ھ أحم ان،وحكم علی رارم، عم سیل الج ، ال
 .  وقال إسناده صحیح،236،ص4ج

 .1206، ص3، ج )1579( مسلم، كتاب المساقاة، باب تحریم بیع الخمر رقم )3(
 .543، ص2، ج)1421(البخاري، كتاب البیوع، باب المیتة والأصنام، رقم  )4(
ي، ) 5( رانالقرطب ام الق امع لأحك ة 266، ص6، جالج اب المیت وع، ب اب البی اري، كت ي صحیح البخ دیث ف ، والح

 .)543، ص2، ج)1421(والأصنام، رقم 
سن ) 6( ن الح د ب شیباني، محم ـ189: ت(ال ار، ) ھ اب الآث ق دكت ى، . ، تحقی سلام، ط الأول صراوي، دار ال د المع محم

اھرة، ج2006 صر، الق اني، 731، ص2م، م دي، المرغین ة المبت رح بدای ي ش ة ف اني، 78، ص3، جالھدای ، الكاس
 .211، ص3، جالنھر الفائق، ابن نجیم، 10، ص2، جالاختیار، الموصلي، 113، ص7، جبدائع الصنائع

صنائعالكاساني، ) 7( دائع ال ار، الموصلي، 113، ص7، جب ن نجیم، 10، ص2، جالاختی ائق، اب ر الف ، 3، جالنھ
ام، 211ص ن الھم دیر، اب تح الق یخي زاده، 389، ص3، جف ر، ش ع الانھ دین، 108، ص2، جمجم ن عاب ، اب

 .55، ص4، جحاشیة ابن عابدین
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وع : " وقد نص الفقھاء على ذلك فقال الإمام الجصاص الحنفي ي البی ون ف ة محمول أھل الذم

ك  إن ذل ر ف ع الخمر والخنزی ي بی سلمین، إلا ف لام والم ام الإس ى أحك ود عل ائر العق والمواریث وس

اع  ا، والانتف ایعتھم وتصرفھم فیھ م یجز مب و ل م، ول ً لھ الا جائز بینھم لأنھم مقرون على أن یكون م

ً لھم   ")1(بھا لخرجت من أن تكون مالا

ة  ى رجل نصراني مئ ا عل سلم ونصراني لھم د عن م ام أحم د سئل الإم م، فصالحھ وق درھ

ى دن ر أو عل ى خنزی ن حصتھ عل صراني م ال)2(الن ھ؟ ق ھ علی ذي ل ر بال ى :  خم سلم عل ون للم یك

 ً   .)3(النصراني خمسون درھما

 من فتوى الإمام أحمد، أنھ جعل ما قبضھ النصراني من الخمر، أو الخنزیر من :ووجھ الاستدلال

خمسین الباقیة كلھا للمسلم؛ لأن حصتھ وحده، حیث لم یجز للمسلم مشاركتھ فیھ، وجعل ال

المعاوضة صحت بالنسبة إلى النصراني ولم تصح بالنسبة إلى المسلم، وھي معاوضة من أحد 

  .)4(الشریكین فصححھا في حقھ دون شریكھ

ع    ة، وم واه المتقدم ي فت ك ف فھو بین غیر المسلمین مما استحلوه، وقد راعى الإمام احمد ذل

ي دار الإسلام إلا  ر ف سماح الشریعة لغیر المسلمین من أھل الذمة من التصرف في الخمر والخنزی

  :ت ھذا الجواز بضوابط وأھمھاأنھا قید

أن یُمنعوا من بیعھا للمسلمین لأن الرخصة لھم في المبایعة لتركھم وما یدینون، ولم یرخص  - 1

 .)6(فینبغي إلزامھم بذلك )M \   ]  ^  _  L)5 لھم في فساد المسلمین والله یقول

عدم التصریح ببیعھا في دیار المسلمین حتى لا یكون فیھ استخفاف بالمسلمین، أو تشجیعھم  - 2

ً بھم أي سكانھ من غیر المسلمین فلا  على الإقبال على المحرمات، إما إذا كان البلد خاصا

في إني لا أمنعھم من إدخال الخنازیر دون الخمر لما : یمنعون، وروى عن أبي یوسف قال

 .)7(الخمر من خوف وقوع المسلم فیھا، ولا یتوھم ذلك في الخنزیر

                                                
ي )1( رآن، )م37:ت( الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنف ام الق د صادق القمحاوي، أحك ق محم ، تحقی

 .89، ص4ھـ، ج1405دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، سنة النشر 
 .مفرد دنان بكسر الدال، أي وعاء یوضع فیھ الخمر: الدن) 2(
ـ311: ت(، الخلال، أبو بكر احمد بن محمد 560، ص2، جأحكام أھل الذمةابن القیم، ) 3( ل ، ) ھ ل المل ام أھ أحك

 .110م، ص1994، بیروت، لبنان، 1، دار الكتب العلمیة، ط الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل
ـ311: ت(، الخلال، أبو بكر احمد بن محمد 560، ص2، جأحكام أھل الذمةابن القیم، ) 4( ل ، ) ھ ل المل ام أھ أحك

 .110م، ص1994، بیروت، لبنان، 1، دار الكتب العلمیة، ط ئل الإمام احمد بن حنبلالجامع لمسا
 ).205( سورة البقرة، الایة )5(
 .205، ص6، جالتحریر والتنویرابن عاشور، ) 6(
سي، ) 7( سوطالسرخ سي، 134، ص15، جالمب ر، السرخ سیر الكبی رح ال اني، 1549، ص1، جش دائع ، الكاس ب

 .139، أحكام التعایش مع غیر المسلمین، الكبیسي، 113، ص7، جالصنائع
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ھا، أو الترغیب فیھا والدعوة إلیھا، وكذلك أن یمنعوا من الإعلان بشرب الخمر والترویج ل - 3

  .)1(الخروج سكارى في أمصار المسلمین، أما في مدنھم الخاصة بھم فلا یمنعون

 وإنما أجیز لھم شربھا في دیارھم، أو في بلاد المسلمین على أن لا یعلنوا بشربھا أمام

المسلمین وأحلّ لھم التعامل بھا بینھم في داخل الدولة الإسلامیة؛ لأنھم أعطوا الأمان في ممارسة 

ّھ في شریعتھم وبما أن الخمر والخنزیر مباحات لھم في شریعتھم، فكذلك تصرفھم  ما یعتقدون حل

لحق رعایة فیھ مباح لھم، وھو مبني على اعتقادھم في حل الخمر والخنزیر والإسلام منحھم ھذا ا

  )2(.لاعتقادھم ولعقد الأمان

  : اختلف الفقھاء في حكم ضمان المسلم لخمر الذمي وخنزیره على قولین: المسالة الثانیة

 أن الخمر والخنزیر مال متقوم عند غیر المسلمین كونھم یستحلونھ وان على متلفھا :القول الأول

، فأھل الذمة في البیاعات كالمسلمین، فلا یمنعون من )4(والمالكیة )3(الضمان، وھو قول الحنفیة

بیع الخمر، والخنزیر لأنھ مباح الانتفاع بھ شرعا لھم كالخل، وكالشاة لنا فكان مالا في حقھم 

  ..فیجوز بیعھ، بل ھو من أنفس أموالھم

  : أدلة أصحاب القول الأول

 . )M ± ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹    º L )5 :قولھ تعالى عنھم .1

                                                
ي ) 1( ودود الحنف ن م ود ب ن محم دالله ب ضل عب و الف ار، ا)683: ت(الموصلي، أب ل المخت ار لتعلی ة لاختی ، مطبع

شر  اھرة، ن د ، 141، ص4جم، 1937الحلبي، الق ن عب د ب ن أحم ود ب دین محم الي برھان ال و المع ازة، أب ن م اب
ـ616: ت(العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي  ي ، )ھ ام أب ھ الإم اني فق ھ النعم ي الفق اني ف یط البرھ المح

ان–دار الكتب العلمیة، بیروت ، تحقیق عبد الكریم سامي الجنديحنیفة رضي الله عنھ،  ـ 1424، 2ط،  لبن  - ھ
 . 66، ص4، جمغني المحتاجالشربیني، ، 512، ص5 م، ج2004

سیواسي المعروف 299، ص 5، جبدائع الصنائع الكاساني، )2( د الواحد ال ن عب د ب ، ابن الھمام، كمال الدین محم
ن 836، ص3، ج)ط.د(، دار الفكر، فتح القدیر، )ھـ861: ت(بابن الھمام  راھیم ب ن إب دین ب ن ال ، ابن نجیم، زی

دقائق، )ھـ970: ت(المصري محمد، المعروف بابن نجیم  ز ال ق شرح كن اب الإسلامي، البحر الرائ ، دار الكت
شھیر بملا خسرو 280، ص5، ج2ط ي ال ن عل ن فرامرز ب د ب ـ885: ت(، منلا خسرو، محم ام ، )ھ درر الحك

ام رر الأحك رح غ ة، ش ب العربی اء الكت لي، ، 198، ص2، ج)ط.د(، دار إحی ارالموص ، 141، ص4، جالاختی
ـ633: ت(أبو الحسن علي بن سعید   ،  الرجراجي126، ص4، جیین الحقائقتبالزیلعي،  صِیلِ ، )ھ ح اھِجُ التَّ منَ

ِّ مُشكِلاتھا ل ة وحَ ن ي شَرحِ المدَوَّ ل ف وِی ْ أ ن حزم، طونتائج لطائف التَّ ـ 1428، 1، دار اب ، 17 م، ج2007 - ھ
، لجامع لمسائل المدونة ا، ) ھـ451: ت(أبو بكر محمد بن عبد الله بن یونس التمیمي الصقلي   ، ، الصقلي84ص

رى، -تحقیق مجموعة باحثین في رسائل دكتوراه، معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي  ة أم الق  جامع
 .447، صنینوالمستأم أحكام الذمیین، زیدان، 1002، ص13م، ج2013 - ھـ 1434، 1دار الفكر، ط

ي ) 3( ن أب ي ب دین عل ل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان ال د الجلی ن عب ـ593: ت(بكر ب ي ، )ھ ة ف الھدای
دي ة المبت رح بدای ي ش راث العرب اء الت ف، دار إحی لال  یوس ق ط روت -، تحقی ان، ج– بی ، 78، ص3 لبن

 .13، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني، 
ي )4( د القرطب ن رش د ب ن أحم د ب د محم و الولی ن رشد، أب ـ520: ت(اب دمات ، )ھ داتالمق دكتور الممھ ق ال ، تحقی

 .156، ص2 م، ج1988 - ھـ 1408 لبنان، الطبعة الأولى، –محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت 
 )   161 (       ، الایة ة النساءسور) 5(
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 أن الله تبارك وتعالى قد أباح أخذ الجزیة منھم وقد علم ما یفعلون وما یأتون وما :وجھ الدلالة

؛ لقول )1(یذرون، ولأنھم لو أسلموا لأحرزوا بإسلامھم ما بأیدیھم من الربا، من الخمر والخنازیر

  )M =  >  ?   @  A  B  C  D  E  F  G   H L )2: الله عز وجل

  )3(»من أسلم على شيء فھو لھ«:  قول رسول الله .2

فأعلمھم أن لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على المسلمین، إلا في : "قولھ علیھ الصلاة والسلام .3

وعقدھم على الخمر والخنزیر خاصة، فإن عقدھم على الخمر كعقد المسلم على العصیر، 

لأنھا من أعز الأموال عندھم وھم مكلفون محتاجون .)4(" الخنزیر كعقد المسلم على الشاة

 .)5(كالمسلمین

ً لھم وكذلك الخنزیر، إذ لو لم یجز تصرفھم فیھما  .4 أنھم مقرون على أن یكون الخمر مالا

والانتفاع بھما لما أقروا علیھا ولما كانا متقومین في حقھم فھي أموال في اعتقادھم، ونحن 

  .)6(أمرنا بأن نتركھم وما یعتقدون

 أن المسلمین كانوا یأخذون الخمر من أھل الذمة في العشور، فكتب إلیھم عمر بن الخطاب  .5

ّوھم بیعھا وخذوا العشر من أثمانھا، ولو لم یجز بیع الخمر  من لما أمرھم رضي الله عنھ أن ول

بذلك ولي الأمر فالخمر والخنزیر من الأمور المتقومة في حق غیر المسلمین كالخل والشاة في 

  .)7(فیجوز انتفاعھم بھما في حكم الشرع، حقنا

على " ولوھم بیعھا "  ولو لم یجز بیع الخمر منھم لما أمرھم بتولیتھم البیع فدل قولھ :الدلالةووجھ 

، وأخذ العشر دلیل على حق ثمنھا وكونھا متمولة إذ )8( جواز بیعھم لھا وأنھا مال متقوم في حقھم

                                                
 .156، ص2، جالمقدمات الممھداتابن رشد، ) 1(
  )   275 (                  سورة البقرة، الایة   )2(
وھو 22، ص8، ج)17697(، كتاب السیر، باب من اسلم على شيء فھو لھ، رقم كتاب السنن الكبرى البیھقي، )3(

شافعي قال و ".لھ فھو شيء على أسلم من " : قال  أن رسول الله : رضي الله عنھ - ةھریر أبي عن مروي  ال
ھ: وكأن معنى ذلك: رحمھ الله ي، – انظر من أسلم على شيء یجوز لھ ملكھ فھو ل رى البیھق سنن الكب ، 8، ج ال

  .22ص
ةالزیلعي، ) 4( ث الھدای ي تخریج أحادی ـ1415، 1، دار الحدیث، طنصب الرایة ف ال 548ص، 4م، ج1995/ھ  ق

  .المصنف لم أعرف الحدیث الذي أشار إلیھ: عنھ الزیلعي
 .10، ص2، جالاختیار لتعلیل المختارالموصلي، ) 5(
رآنالجصاص، ) 6( ام الق صنائع، والكاساني، 436، ص2، جأحك دائع ال یم، 143، ص5، جب ن الق ل ، اب ام أھ أحك

 .252، ص2، جالذمة
رآنالجصاص، ) 7( ام الق صنائع، والكاساني، 436، ص2، جأحك دائع ال یم، 143، ص5، جب ن الق ل ، اب ام أھ أحك

 .252، ص2، جالذمة
 .134، ص3، جالھدایة في شرح بدایة المبتدي، المرغیناني، 134، ص5، جبدائع الصنائع الكاساني، )8(
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لو حرمت أثمانھا لحرم عشرھا، وكما أن تسمیة ما یقابلھا ثمنا لا یكون إلا في البیع الصحیح عند 

  .)1(الإطلاق دلیل على ذلك لأنھ لا یصح البیع إلا في متمول

 فیلزم من الأدلة المتقدمة أن من اتلف شیئا من خمور أو خنازیر أھل الذمة في دیار الإسلام 

ف فھو ضامن لما أتلفھ، وھذا ما دللت علیھ ال ن أتل ى م نصوص السابقة بمنطوقھا فیلزم الضمان عل

  .ھذه الأصناف

اوردي ھ الم ص علی ا ن ا م ر واقتنائھ ل الخم ي حم ل ف ا قی ود م ن أج رِ (وم خَمْ اذُ الْ خَ ا اتِّ مَّ َ وَأ

از لا ج صیر خ ب وی َن ینقل ھ أ صد ب إن ق صوده، ف ر بمق ساكھا فمعتب ل . وإم ا تح ھ لأنھ سق ب م یف ول

  .بالانقلاب

ھَا ِ ى شُرْب َ ل ِ سَاكَھَا دَاعٍ إ مْ ِ نَّ إ َ ھِ، لأِ ِ سُقُ ب َى حَالھَِا، كَانَ مَحْظُورًا، یَفْ خَارَھَا عَل نْ قَصَدَ ادِّ ِ ا . وَإ وَمَ

حَرَامِ مَحْظُورٌ  َى الْ ل ِ   .)2 ()دَعَا إ

 أنھ مال غیر متقوم في حق غیر المسلمین كما ھو غیر متقوم عند المسلمین : القول الثاني

  .أنھ لا ضمان على متلفھا. )4( والحنابلة )3(ھو قول الشافعیة فلو أتلفھ مسلم فلا ضمان علیھ و

  :أدلة أصحاب القول الثاني

ادیث العامة الواردة في تحریم الخمر وھي ما تقدم ذكره في مسألة تحریم استدلوا بالآیات والأح .1

 )5 (.التعامل بالخمر والخنزیر بین المسلمین أو بین مسلم وغیره

أن الآیات جاءت مطلقة وكذلك الأحادیث ولھا ما یخصصھا من : ویجاب عن ھذا الدلیل

حدیث النبي علیھ الصلاة والسلام وأن عقد الذمة قد اقرھم على دینھم ومن جملة ما یعتقدونھ 

  .في شریعتھم حل الخمر لھم فأمرنا بتركھم

                                                
ین، ) 1( و العین دران أب دران، ب سلمین وغب ین الم ة ب ات الاجتماعی لامیة العلاق شریعة الإس ي ال سلمین ف ر الم ی

 .291م، ص1980دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط والیھودیة والمسیحیة والقانون، 
اوردي الماوردي، )2( ـ450: ت(أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالم ، )ھ

روت -تحقیق الشیخ علي محمد معوض                الحاوي الكبیر،  ة، بی  الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمی
 .184، ص17 م، ج1999- ھـ 1419، 1 لبنان، ط–

ن حمزة شھاب 351، ص30، جمغني المحتاجالشربیني، ) 3( د ب ، الرملي، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحم
ي  دین الرمل ـ1004: ت(ال ى شرح المنھاج، )ھ اج إل ة المحت روت، ط نھای ر، بی ـ1404، دار الفك م، 1984/ھ

 .167، ص5ج
د 222، ص5، جالمغنيابن قدامھ، )4( ن أحم د ب ن محم رحمن ب ، ابن قدامة المقدسي، أبو الفرج شمس الدین عبد ال

ي، جالشرح الكبیر على متن المقنع، )ھـ682: ت(بن قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي  اب العرب ، 5، دار الكت
 .276ص

 .10، ص2، جالاختیار لتعلیل المختارالموصلي، ) 5(
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ً في حق غ .2 ً في حق المسلم لا یكون مضمونا   وأنھا لا قیمة لھا)1(یر المسلمأن ما لم یكن مضمونا
وھذا یقتضي أن كل ما ثبت في حق المسلمین یثبت في حق الذمیین لا أن حقھم یزید على حق 

 .المسلمین

 بالبقاء على أن الشارع أجاز لھم الخمور لأنھم یستحلونھا لأنھ أقرھم:ویجاب عن ھذا الدلیل

 . دینھم فلم یكرھھم على مفارقة شرائعھم

َ : استدلوا بعقد الذمة .3 َفُ لا خَل ذَا الْ ِ َمِ، إ بُتُ بِالإْسْلا ھ مَا یَثْ ِ بُتُ ب َمِ، فَیَثْ َفٌ عَنِ الإْسْلا ةِ خَل مَّ أنَّ عَقْدَ الذِّ

ِّھِم مُھُمَا فيِ حَق ُطُ تَقَوُّ  .)2(یُخَالفُِ الأْصْل، فَیَسْق

أن عقد الذمة یثبت لھم ما للمسلمین وقد اقرھم على شریعتھم والخمور : یجاب عن ھذا الدلیل

 . مما اختصوا بھا

أنھا نجسة لا قیمة لھا فھي لا تضمن، لان الشریعة حرمت النجاسة فكیف تضمن قیمتھا، وقد  .4

 .نص الإمام الشافعي على نجاستھا

سلمین  ر الم د غی وم عن الٍ متق ر م ة لأن الخمر والخنزی ول الحنفی والذي یترجح للباحث ھو ق

ة ظ وحمای ي حف ھ، وھو ف داء علی ن وھو من حقوق أھل الذمة فلا یحل الاعت ة الإسلامیة، وم  الدول

ھ ى متلف ھ، إیجاب الضمان عل داء علی ة وعدم الاعت ظ والحمای م ، ضرورات الحف أو غاصبھ وإلا ل

 .)3(یكن معنى للقول بعصمة مال غیر المسلم وحمایتھ في دار الإسلام

  إسلام المتابیعین أو أحدھما وأثره على انعقاد البیع وفسخھ في الخمر والخنزیر : البند الثاني

ا  ي بحثھ سائل الت ن الم ا فم ر وثمنھم ر والخنزی رم الخم اءت تح د ج شریعة ق ت ال ا كان ولم

ً أن  ابقا رر س ا تق الفقھاء في ھذا الباب أثر إسلام البائع، أو المشتري على صحة العقد وبطلانھ، وكم

ة ذھب الحنفی ً لم ا ة ترجیح ي )4(الخمر والخنزیر ھما من المعاملات التي سمح ببیعھما بین أھل ذم  ف

                                                
 .351، ص30، جمغني المحتاجالشربیني، ) 1(
ة، 1427، الكویت، الطبعة  لموسوعة الفقھیة الكویتیةاف والشئون الإسلامیة، ا وزارة الأوق)2(  ھـ، الطبعة الثانی

 170، ص13دارالسلاسل، الكویت، ج 
د كامل، 553، صأحكام الذمیین زیدان، )3( ر ال، عواودة، مؤی املات غی ة الخاصة  بمع ام الفقھی مسلمین الأحك

 .2007، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة آل البیت، سنة المالیة في دار الإسلام
ار ) 4( افر؛ لأن الكف سلم، والك ي حق الم وم ف ى العم ر عل ع الخمر والخنزی ة بی ة حرم ذھب الحنفی                                                                                             والصحیح من م

ھ  ر لأن ع الخمر والخنزی ون من بی نھم لا یمنع م لك ي حقھ ة ف ة ثابت ت الحرم                                                                                             مخاطبون بشرائع ھي حرمات فكان
م فیجو ي حقھ الا ف ان م ا فك شاة لن ا؛                                                                  مباح الانتفاع بھ شرعا لھم كالخل، وكال ون عن بیعھمع لا یمنع ا، ف                                 ز بیعھم

دینون،  صنائع الكاساني، -انظر                                                                     لأنھم لا یعتقدون حرمتھما، ویتمولونھما، ونحن أمرنا بتركھم، وما ی دائع ال ، ب
 .143، ص5ج
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ف )1(جوازه بین أھل الذمة  ة نق اء الحنفی ا فقھ ، وثمة مسائل تتعلق ببیع الخمر والتعامل فیھا قد بحثھ

  .على قولھم وأدلتھم علیھا كون فقھاء الحنفیة ھم من انفرد بالقول بأنھا مال متقوم

ان : المسألة الأولى بض ف ل الق لم أحدھما قب لما أو أس لو باع ذمي من ذمي خمرا، أو خنزیرا ثم أس

   :البیع یفسخ للأدلة

الى  .1 ھ تع ر )M u v  w  x  y   z  {  |  }  ~  �   ¡             ¢  L)2قول  ان الأم

ة ي آخر الآی   ® M :بترك ما بقي من الربا في الآیة یفید النھي عن القبض یؤیده قولھ تعالى ف

¯  °  ±   ²  ³   ´  µ  ¶  L )3( 

 .أنھ یشبھ الإنشاء أو إنشاء من وجھ فیلحق بھ في باب الحرمات احتیاطا .2

 . أنھ أصبح بالإسلام محرم البیع، والشراء، فیحرم القبض، والتسلیم أیضا .3

 .انھ إذا حرم القبض، والتسلیم لم یكن في بقاء العقد فائدة، فیبطلھ القاضي .4

 .)4(قیاسا على من باع عبدا فأبق قبل القبض فان العقد یفسخ .5

  :إذا كان إسلامھما أو إسلام أحدھما بعد القبض فقد انعقد البیع، للأدلة:المسالة الثانیة

د الإسلام دوام .1 د بع ا یوج ر، وإنم ة الكف ي حال بض ف د، والق ال بالعق ى الكم أن الملك قد ثبت عل

  .)5(الملك

  .أن الإسلام لا ینافي ذلك قیاسا على من تخمر عصیره لا فانھ یؤمر بإبطال ملكھ فیھا. 2

  .ولو أقرض الذمي ذمیا خمرا ثم أسلم أحدھما: المسالة الثالثة

ا سقوط  فإن أسلم المقرض سقطت الخمر، ولا شيء لھ من قیمة الخمر على المستقرض أم

  .)6(قیمة الخمر، فلأن العجز عن قبض المثل جاء من قبلھ فلا شيء لھ

                                                
 .143، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني، . 89، ص4جأحكام القران، الجصاص، ) 1(
 . )   278 (                     سورة البقرة، الآیة  )2(
 . )   279 (                    سورة البقرة، الآیة )3(
 .10، ص2، جالاختیار لتعلیل المختارالموصلي، ) 4(
 .143، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني، . 89، ص4جأحكام القران، الجصاص، ) 5(
 143، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني،  6)(
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  :إذا أسلم المستقرض فقد ذھب الحنفیة فیھ إلى قولین: المسالة الرابعة
أنھ تسقط الخمر، ولیس علیھ قیمة الخمر كما لو :  وھو قول أبي یوسف وأبي حنیفة:القول الأول

  . )1(أسلم المقرض

 القیمة؛ لأن ذلك یوجب  أنھ لا سبیل إلى تسلیم المثل؛ لأنھ یمنع منھ، ولا إلى:ووجھ ھذا القول

  .)2(ملك المستقرض، والإسلام یمنع منھ

  .)3( وھو قول محمد، وزفر، أن علیھ قیمة الخمر:القول الثاني

ھ :ووجھ ھذا القول ھ، وھو إسلامھ فكأن ن قبل ى م ا جاء لمعن ستقرض إنم  أن امتناع التسلیم من الم

  .)4 (.استھلك علیھ خمره، والمسلم إذا استھلك خمر الذمي یضمن قیمتھ

 لا یحل لھ قبض شي من ثمن الخمر سواء والذي یترجح للباحث أن من أسلم قبل القبض  

كان بائعا ام مشتریا لان الإسلام یحرم ملكیة ھذه الأعیان والانتفاع بھما، وھذا مما یتوافق مع 

مقاصد الشریعة أنھا تحرم امتلاك الشيء وثمنھ بأي وسیلة بمجرد الإسلام لأنھ بمجرد دخولھ في 

 ومخاطب بالشریعة فلا یرخص لھ في التعامل الإسلام أصبح محاسبا على ما یحاسب عنھ المسلم

بالخمر والخنزیر، وقد ثبت ضررھما ومن مقاصد الشریعة أن تنأى بالمسلمین عن ما یضرھم 

  .ویفسد علیھم عقولھم وتحصل لھم الكسب الطیب الحلال

ً :المسالة الخامسة را ً، أو خنزی را سلم خم سلم للم ر الم سلم یعمل،  إذا اشترى غی ر الم ان غی أن ك  ك

ً لھ في البیع والشراء فقد ذھب الفقھاء في ھذه المسألة إلى قولین   :للمسلم، أو وكیلا

ر :القول الأول ك، لأن الخمر والخنزی ك ذل داءً أن یتمل ھ ابت سلم لا یصح ل  أن ذلك لا یصح؛لأن الم

  .)5 (محرمة على المسلم وما لا یجوز بیعھ لا یجوز شراؤه وھو قول جمھور الفقھاء

ال:القول الثاني ھ ق ن الخطاب أن ا روي عن عمر ب تھم فیم ان أدل د سبق بی شراء یصح، وق :  أن ال

  .)7( وھو قول أبي حنیفة)6("ولوھم بیعھا وخذوا أنتم الثمن"

                                                
 143، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني، 1)(
 143، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني، 2)(
 .552، صأحكام الذمیین والمستأمنینزیدان، . 143، ص5، جبدائع الصنائع الكاساني، )3(
 .552، صأحكام الذمیین والمستأمنینزیدان، . 143، ص5، جبدائع الصنائع الكاساني، )4(
اني، ) 5( صنائعالكاس دائع ال شوكاني، 143، ص5، جب دیر، ال تح الق صقلي، 4، ص8 وج501، ص 7، جف ، ال

ة سائل المدون امع لم ي 1002، ص13، جالج الم العمران ن س ر ب ي الخی ن أب ى ب سین یحی و الح ي، أب ، العمران
، 1ة، ط جد-، تحقیق قاسم محمد النوري، دار المنھاج البیان في مذھب الشافعي، )ھـ558: ت(الیمني الشافعي 

 .51، ص5، جالمغني، ابن قدامھ، 51، ص5 م، ج2000 - ھـ1421
 .، وقد تقدم تخریجھ)129، 128(، رقم 62، صالأموال ابن سلام، )6(
رآن الجصاص، )7( صنائعالكاساني، . 136، ص2، جأحكام الق دائع ال دین 143، ص5، جب ، المنھاجي، شمس ال

ود ، )ھـ880: ت(محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنھاجي الأسیوطي ثم القاھري الشافعي  جواھر العق
 لبنان، -حمید محمد السعدني، دار الكتب العلمیة بیروت ، حققھ مسعد عبد الومعین القضاة والموقعین والشھود

 .51، ص1 م، ج1996 - ھـ 1417، 1ط
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ول عمر ثمن: "قال أبو عبید، ومعنى ق تم ال ا وخذوا أن وھم بیعھ ن أھل " ول سلمین یأخذون م أن الم

أنكره عمر ا، ف م الذمة الخمر والخنزیر من جزیتھم وخراج أرضھم بقیمتھا ثم یتولى المسلم بیعھ ، ث

ن  ال م ازیر م رخص لھم أن یأخذوا أثمانھا إذا كان أھل الذمة ھم المتولین لبیعھا؛ لأن الخمر والخن

ً للمسلمین   .)1(أموال أھل الذمة ولا تكون مالا

ذ  ذه الأشیاء، ویأخ ع ھ سلمین بی ر الم ً رضي الله عنھ أجاز أن یتولى غی ومعنى ذلك أن عمرا

  .)2(ون ثمنھاالمسلم

صیة،  ى المع ة عل اب الإعان ن ب ھ م ل؛ لأن ي الأص ع ف ھ یحرم البی ث أن رجح للباح ذي یت وال

ع  سلمون البی ولى الم ویجوز في حالة اخذ الحقوق العامة للمسلمین كالخراج والجزیة وعلى أن لا یت

ل  م تحل شيء ث ي تحریم ال شریعة ف ع مقاصد ال افى م ا یتن ذا مم التین؛ لأن ھ للمحرمات في كلا الح

ھ، ي ثمن نھج النب حة لم ة واض ھ مخالف ستحلھ، وفی ن ی ھ مم ذه بعین ر  أو أخ ع غی ل م ي التعام  ف

ة  ھ ھدی ع كون ھ ورده م ھ من م یقبل المسلمین، كما تقدم في الروایة أن النصراني جاءه براویة خمر فل

ي ولما أشار بعض أصحاب  ا للنب ال  لمن أتى بھا أن یبیعھا ویأتي بثمنھ ذلك ق م ب ا عل إن ( فلم

  .، وقد تقدمت المؤیدات من الأدلة لھذا الترجیح)3 ()الله إذا حرم الشيء حرم ثمنھ

و    سلمین فھ ر الم ن غی ھ م ا یحرم بیع ن م بض ثم ي جواز ق شرعیة ف ومن آثار المقاصد ال

ع للحرج  ذا رف ي ھ ال، وف التوسعة على غیر المسلمین في قبض الجزیة دون السؤال عن أصل الم

  . عنھم ومراعاة لما یعتقدونھ شریعة لھم

ى المقاصد الخاصة والجزئیة في تحریم بیع الخمر والخنزیر بین المسلم ر المسلمین عل رار غی ین وإق
  :ملكیتھا

ادة . 1 ً لم سما ھ ح اع ب ھ والانتف شيء وثمن رم ال ي تح صادمھا فھ دم ت ا وع شریعة وتكاملھ ساق ال ات

ً لذریعة الاحتفاظ بالخمر، الفساد ً، أو شراءً ، وسدا ا ا بیع اع بثمنھ ة الانتف  أو، أو الخنزیر بغی

ً لانتشار الفساد ، ومنعا ً ھفالشریعة تحرم ، تجارة ضیة إلی ائل المف شيء والوس الى، ال ال تع  :ق

O !  "  #  $  %       &  '  (  )   *  +  ,  -  .  /N) 4(.  

                                                
 .62، صالأموال ابن سلام، )1(
 .63، صالأموال ابن سلام، )2(
 . تقدم تخریجھ)3(
 ).44( سورة البقرة، الآیة )4(
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الى. 2 ال تع بعض، ق ضھا ال ة بع صادمة ومعارض شریعة م ون ال ى لا تك    O  t  u  v: حت

w  x  y  z  {|  }  ~     N) 1(.  

ام وشراب . 3 ن طع ھ م ا یختارون اس فیم ى الن كما أنھ لا إكراه في الاعتقاد والإیمان، فلا إكراه عل

ع  ن المن ى م ھ أول دخول إلی دین وال ى ال ى؛ إذ أن الإكراه عل من غیر المسلمین وھو من باب أول

ی شر ف ة للب رك الحری م من تناول ما تحرمھ الشریعة، وكذلك فقد بقیت الشریعة رحبة في مجال ت

ن شرب الخمر المنع م ب ب أو أكل ، یختارون ویقررون فمن كان على غیر ملة الإسلام لا یطال

  .وأن ھذه المحرمات مما یدخل في عقد الأمان، بما أن شریعتھم تقر لھم ذلك، الخنزیر دیانة

ن . 4 ست م حفظ أموال المسلمین من دخول الشبھات إلیھا من المحرمات كالخمر والخنزیر فھي لی

لین، اتالطیب ھ المرس الى )2(وقد أرشد الله تعالى المؤمنین إلى ما أمر ب ال تع      O q r  s ق

t  u  v  wx  y  z     {  |    N)3(.  

ھ وصحتھ، . 5 أن في تحریم الخمر والخنزیر مقاصد شرعیة منھا منع مضاره على الإنسان في بدن

ق ، وقد ثبت بالعلم الحدیث فما یحرمھ الله تعالى ھ وشرعھ ویتف ھ لا یخرج عن إرادت وما یأمر ب

ً؛ لدفع المضار المح ً وشراءً وانتفاعا ة مع ما یحقق النفع للإنسان ویصلح حالھ، بتحریمھا بیعا توی

  .)4(علیھا

ومقصد الشارع قد یظھر لنا بعضھ ، أن في منع البیع بالخمر والخنزیر معنى الاختبار والابتلاء. 6
م المقصد م ي فھ ھ ف تح ل ھ یُف ھ وتوفیق ً وبقدر اجتھاد المجتھد وإعانة الله ل ع وقد یخفى كلیا ن المن

وفیما تقدم من المقاصد الشرعیة ما أعان المولى على بیانھ؛ لأن المعاملات مبنیة في ، والتحریم
م أصلھا على التعلیل والمعقولیة والالتفات إلى المعاني، فالإنسان بفطرتھ یتجھ  لتحریمھما إذا عل

ال سبحانھ  دى ، )M À   Á   Â  ÃL)5أن مفاسدھما أعظم من منافعھما، كما ق د اھت وق

ا  م إیاھ ي أذاقھ رة الت ة المری د التجرب ل والفطرة بع ھ بالعق عقلاء الغرب إلى منع الخمر وتحریم
الخمر فافسد عیشھم، وھذا من أعظم المقاصد الداعیة إلى اعتناق الإسلام والتي تقوم بھا الحجة 

                                                
 ).90( سورة المائدة، الآیة )1(
م )2( ا، رق ب وتربیتھ ول الصدقة من الكسب الطی اب قب اة، ب اب الزك رة، كت ي ھری سلم عن أب  إشارة لما أخرجھ م

)1015.( 
 ).51( سورة المؤمنون، الآیة )3(
 .14ت، ص.، مصر، دار الفكر العربي، دبیع الأعیان النصیة وفا، محمد، )4(
 ).219(رة البقرة، الآیة  سو)5(
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سلمین ر الم ى غی ان عل الى ، )1(والبرھ ال تع ا ق   MÀ   Á  Â  Ã  Ä  Å   Æ كم

Ç  È  É  ÊË   Ì  Í  Î  Ï  Ð  ÑÒ  Ó  L)2(.  

ئة  د الناش ب المفاس ى ذي ل وم عل ى الی ا ولا یخف ى عنھ ا نھ ي لأجلھ ان والت ك الأعی ن تل ع

شراب ام وال اول كالطع ا بالتن ً، إم ا ً قاطع ا شارع نھی ى ، ال ً عل ا راءً وذلك؛حفاظ ً وش ا ار بیع أو بالاتج

الق  و الخ ھ نح ام بواجبات ن القی ا م ن خلالھ تمكن م سان لی ة للإن ة والعقلی ة والبدنی صحة الدینی ال

ن والمخلوق، وإلى دفع الأمراض والأضرار، وبا لتالي فالأمن والسلامة الروحیة، والجسدیة لا یمك

  .تحصیلھا بشكل قاطع إلا بالانقیاد لأحكام الشریعة وحدھا

أثر المقاصد الشریعة في حكم بیع المصحف وكتب العلوم الشرعیة : المسألة الثانیة
  .لغیر المسلمین

  :ذھب الفقھاء في ھذه المسألة إلى ثلاثة أقوال -
ً :القول الأول   .)3( ذھب الظاھریة إلى جواز بیع المصحف وكتب العلوم الشرعیة إلى غیر المسلمین مطلقا

  :استدلوا: أدلتھم

  .)O 7 8  9  :  ;<  N)4: بیع، قولھ تعالىعموم أدلة ال .1

ق : وجھ الدلالة ة مطل سلم بدلال ر الم سلم وغی ین م ة ب ر تفرق ن غی شراء م ع وال أنھا أجازت البی

  .)5(البیع

  .أن الذي یباع في الحقیقة ھو الورق والمداد، وھذه الأشیاء یجوز بیعھا. 2

ل  ذھب أھ د م ا یؤك ل مم حة ولع ة واض ة جلی ر النظرة الظاھری ة تظھ ذھب الظاھری ي م وف

اني  م بالمقاصد والمع الظاھر أنھم لا ینظرون إلى مآلات الأفعال وھذا من أثر ترك النظر إلى الحك

دھا وف عن اني والوق اظ والمب م بألف ھ . والحك یح ل سلم إذا أت ر الم ة غی صد ھدای ى مق دوا إل م یرش ول

  .لمصحفشراء ا

                                                
ع، جدة، ط الخمر بین الطب والفقھالبار، محمد علي، ) 1( شر والتوزی ـ 1404، 6، الدار السعودیة للن م، 1984-ھ

 .112ص
 ).53( سورة فصلت، الآیة )2(
وفى( ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري )3( ـ456: المت ى ، )ھ المحل

 .47، 45، ص9ت، ج. بیروت، د–، دار الفكر بالآثار
 ).275( سورة البقرة، الآیة )4(
 .75، 45، ص9، جالمحلى بالآثار ابن حزم، )5(
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  :)3( والحنابلة)2(والشافعیة)1(وھو قول المالكیة : القول الثاني

سخ ،ویرون تحریم بیع المصحف ھ باطل ویف ع فإن ع البی سلمین وإذا وق ر الم ھ لغی أو جزء من

ى  ر عل ع ویجب ھالبی ن ملك ھ م ساده ولا ، إخراج ع وف حة البی ي ص ووي ف ام الن د الإم لاف عن والخ

  .خلاف في تحریمھ

  :واستدلوا

ن عمر أن رسول الله . 1 دو : (ما أخرجھ البخاري عن اب ى أرض الع القرآن إل سافر ب نھى أن ی

  .)4 ()مخافة أن ینالھ العدو

 إذا كان النھي عن السفر بھ إلى دار الكفر حتى لا تمسكھ أیدیھم، فأولى أن لا :وجھ الدلالة

  .)5(یباع إلى الكفرة حتى لا تنالھ أیدیھم

الى، والواجب : من المعقول. 2 اب الله تع ذال لكت ة وابت سلمین إھان ر الم أن في شراء المصحف لغی

  .)6(ھو تعظیم المصحف، والبعد بھ عن الإھانة

ة :القول الثالث ھ الحنفی ة)7( وھو ما ذھب إلی ن القاسم من المالكی ر )8(واب ع المصحف لغی ن جواز بی م

  .أو البیع، المسلمین ولكنھم یجبرون على إخراجھ من ملكھم بأیة وسیلة من وسائل الإخراج كالھبة

  :أدلة القول الثالث

  .)O 7 8  9  :  ;<  N)9: قولھ تعالى. 1

  .)10( أنھا لم تفرق بین المسلم وغیر المسلم، ولم تخص المصحف بالتحریم:ووجھ الدلالة

                                                
ى المدونة، )ھـ179:ت( الأصبحي، مالك بن انس بن عامر المدني )1( ، 3م، ج1994، دار الكتب العلمیة، ط الأول

ي 299ص سي المغرب رحمن الطرابل د ال ن عب ، )ه954:ت(، الحطاب، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد ب
 .255، ص4م، ج1992دار الفكر، ط الثالثة، ر خلیل، مواھب الجلیل في شرح مختص

ـ476:ت(الشیرازي، أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف )2( شافعي، )ھ ام ال ھ الإم ي فق ب المھذب ف ، دار الكت
 .ـ434، ص9، جالمجموعالنووي، . 94، ص2، ج)ت.د(العلمیة، لبنان، بیروت، 

ھ )3( ن قدام د اب ن محم د ب ن أحم د الله ب دین عب ق ال ـ620:ت(ابن قدامھ، أبو محمد موف ام ، )ھ ھ الإم ي فق افي ف الك
 .81، ص20ه، ج1414، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طأحمد

سلم )4( حیح م ارة، ص اب الإم اب النھكت ھ، ب ف وقوع ار إذا خی ى أرض الكف صحف إل سافر بالم دیھم، ي أن ی  بأی
 ).1869(رقم

 .13، ص4، جالمبدع في شرح المقنعابن مفلح،  )5(
 . 94، ص2 ج،،المھذب في فقھ الإمام الشافعي الشیرازي، )6(
 .135، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني، . 133، ص12، جالمبسوط السرخسي، )7(
بحي، )8( رىالاص ة الكب د، 75، ص13، جالمدون یم احم د الحك ان، عب سلمین ، عثم ر الم ع غی ل م ام التعام أحك

 .126، ص2008، 1، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، ط والاستعانة بھم في الفقھ الإسلامي
 ).275( سورة البقرة، الآیة )9(
 .233، ص5، جبدائع الصنائع، الكاساني، 133، ص13، جالمبسوط السرخسي، )10(
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ستخف قالوا لیس في عین شراء غیر المسلم للمصحف من إذلال للمس: المعقول. 2 لمین فالكافر لا ی

ھ  ھ لا یعظم ع لأن ى البی ر عل ا یجب بالمصحف؛لأنھ یعتقد أنھ كلام بلیغ فصیح وحكمة بالغة، وإنم

  .)1(حق تعظیمھ

د من سألة فق اء المصحف ویظھر من خلال نقل أدلة الحنفیة بعض التناقض في ھذه الم وا بق ع

سلم لا  ر الم في ملك الكافر لأنھ لا یعظمھ حق تعظیمھ وقد كان من ردتھم استدلال الجمھور أن غی

ة فأجابوا ة، : "یعظم المصحف وقد یعرضھ للإھان ة بالغ ھ حكم ذا كلام الله وأن م أن ھ افر یعل إن الك

  .)2("وھذا یمنعھ من الاعتداء أو الإھانة لكتاب الله

ع المصحف  ي تحریم بی ى الجمھور ف ھ عل ا ردوا ب ك بم وقد صححوا البیع ومنعوا تمام المل

  .وصحة بیعھ

شھ  ذي تعی ال ال ع الح ار واق ین الاعتب ذ بع سالة والأخ ذه الم ي ھ اء ف د عرض أراء الفقھ وبع
دة  ات المتح رى كالولای ي دول كب شار الإسلام ف سابقین بانت الأمة الیوم واختلافھ عن زمن الفقھاء ال
شكل ا ی ز الإسلامیة فیھ ود المراك الم، ووج ن الع ة م اء متفرق ا وأنح ن أوروب اطق م ة ومن  الأمریكی
سیاحة  أتون لل ن ی ذلك م الیم الإسلام، وك ً ورغبة لكثیر من غیر المسلمین في الاطلاع على تع دافعا

لام دیھم حب دراسة الإس سلمین ول لاد الم ي ب ع ، ف سلمین؛ لتوسیع وتنوی راث الم ى ت والاطلاع عل
ران الكریم  ى الق ةثقافتھم في معرفة تراث ودیانة دول الشرق، وأنھم لا یبغون بالاطلاع عل ، الاھان

ا شعوب  ب الاطلاع علیھ شراء المصاحف وتطل وم ب ي تق شعوب الت أو الإذلال لھ، إضافة لكون ال
ة  ة الحدیث سر الوسائل التكنولوجی تحب الثقافة ھدفھا المعرفة لا النیل من الكتب السماویة، وكذلك تی

ة(المستخدمة للتقنیات الحاسوبیة والانترنت  شواھ) الكتب الالكترونی ذه ال ة كل ھ ر بأھمی ا نق د تجعلن
شراء  م ب سماح لھ لال ال ن خ واء م ا س ى دینن لاع عل ن الاط سلمین م ر الم سماح لغی شروعیة ال وم

صحف ة ، الم ائل المتاح ل الوس ق بك ا یلی لام بم رض الإس ي تع ب الت ق )3(أو الكت ا یواف ذا مم ، وھ
ن  داء م ع ابت ن یمن ي الإسلام م ف سیدخل ف ان محاسنھ، فكی شر الإسلام وبی ي ن مقاصد الشریعة ف

  شراء المصحف، أو الاطلاع علیھ؟ 

                                                
سي، )1( سوط السرخ اني، 133، ص13، جالمب صنائع، الكاس دائع ال دین، 233، ص5، جب ن عاب ن ، اب یة اب حاش

ي، 299، ص3، مالك، المدونة، ج144، ص5، جعابدین ذخیرة، القراف د ، 163، ص8، جال و محم سعدي، أب ال
الكي  سعدي الم زار الجذامي ال ن ن ـ616: ت(جلال الدین عبد الله بن نجم بن شاس ب ة ، )ھ د الجواھر الثمین عق

ان، في مذھب عالم المدینة روت، لبن ـ 1423، 1ط، تحقیق حمید بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بی  - ھ
لالحطاب، ، 615، ص2 م، ج2003 سلم 255، ص4، جمواھب الجلی ر الم ي شرحھ ان غی  ونص الحطاب ف

 .یجبر على رد المصحف ان اشتراه وھذا من المواطن العشرة التي یجبر فیھا البائع على بیع ما اشتراه
 .133، ص13، جبسوطالم السرخسي، )2(
ي دار الأحكام الفقھیة الخاصة  بمعاملات غیر المسلمین المعواودة، . 555، صأحكام الذمیین زیدان، )3( ة ف الی

 .41، صالإسلام
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  .أثر المقاصد الشرعیة في حكم بیع السلاح لغیر المسلمین: المسألة الثالثة

ا یخت م فیھ شمل أھل وھذه المسالة الحك سلم ت ر الم سلم، وغی ر الم اختلاف المقصود بغی ف ب ل
  .الذمة الحربي والمستأمن وجمیع الكفار بأنواعھم

سلاح  ع ال ى تحریم بی اء عل ق الفقھ د اتف فأما بیع السلاح لغیر المسلمین من غیر أھل الذمة فق
ری و تح د وھ ا واح ع إلا أن مؤداھ ریم البی ي تح اراتھم ف ت عب ت اختلف م، وإن كان سلاح لھ ع ال م بی

سلمین الحرب)1(لھم ى ، ومن جملة غیر الم ووي عل ام الن م ونص الإم ع لھ اء البی د حرم الفقھ یین وق
ع " ذلك  ون البی ع، ویك د البی م ینعق اه ل اعھم إی وأما بیع السلاح لأھل الحرب فحرام بالإجماع، ولو ب

  .)2("معصیة في حق المسلم 

  )3(الطریق على المسلین أو إثارة الفتنة بینھمكما ویحرم بیع السلاح لمن یعلم أنھ یرید قطع 

د  ً لأصل س تنادا التحریم اس وا ب ال، إذا أفت آلات الأفع ى م النظر إل وھذا یظھر اھتمام الفقھاء ب
ال  ا، ق ا، وعدم الإخلال بھ ى فھمھ ل ووجھت إل شریعة ب ا ال ي راعتھ الذریعة وھو من المقاصد الت

ؤمنین اده الم ً لعب دا الى مرش  M|  }  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ©̈  ª :تع

«   ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶     ¸  L)4( المین ن رب الع ر م ذا تقری ي ھ  وف

سلمین  دفع عن الم ا ی ال بم آلات الأفع ى م النظر إل اء ب ا الفقھ لأصل العمل بسد الذریعة، ثم أفاد منھ
ار و ع والإیج رم البی ة فیح صلحة والمنفع م الم ب لھ سدة، ویجل ضرة والمف ع الم سلاح م صدیر لل الت

ویتھم "المحاربین وكذلك یحرم نقلھ إلیھم ونص على ذلك الفقھاء  زه تق سلاح وتجھی ل ال ي نق ولأن ف
  )5("على قتال المسلمین، ولأن في حملھ یحصل التقوي على كل شيء، والمقصود إضعافھم

  : بیع السلاح لأھل الحرب بأدلة من الكتاب والسنة والمقاصدوقد أید الفقھاء اتفاقھم على تحریم 

                                                
ي 233، ص 5، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 1( ن رشد القرطب د ب ن أحم د ب د محم و الولی ي، أب  520: ت(، القرطب

، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، البیان والتحصیل والشریعة والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة) ھـ
یم، 354، ص9، جالمجموع شرح المھذب النووي، 614، ص 8، ج 1988، 2ط ن الق ي بكر ، اب ن أب د ب محم

د إعلام الموقعین عن رب العالمین، ، )ھـ751: ت(أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة  تحقیق محمد عب
 .52، ص 1، جم1991 -ھـ 1411، 1 ییروت، ط–السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة 

 .354، ص9، جالمجموع شرح المھذبالنووي، ) 2(
ي ) 3( روف بالحطاب الرعین ي المع رحمن المغرب د ال ن عب د ب ن محم د ب د الله محم و عب دین أب مس ال الحطاب، ش

الكي  ل، )954ت، (الم صر خلی ي شرح مخت ل ف ر، طمواھب الجلی ان، ج1992، 3، دار الفك روت، لبن ، 4م بی
 .254ص

 ).108(سورة الإنعام، الآیة ) 4(
 .461، ص 5، جفتح القدیرابن الھمام، ) 5(
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 وبیع السلاح لأھل الفتنة فیھ إعانة )MÄ  Å   Æ  Ç     ÈL)1: قولة تعالى:  فمن الكتاب.1

  )2(لھم على المعصیة، والمعصیة تقوم بعین السلاح حال بیعھ زمن الفتنة

ً قولھ تعالى   .)M|  }  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ¨L)3 :وأیضا

أن الآیة حرمت فعل المسبب، وإن تخلل فعل فاعل مختار، وفي بیع السلاح من أھل : وجھ الدلالة

الفتنھ، فان البائع یعمل العلة ولأنھم لا یتمكنون من إحداث الفتنة إلا بالسلاح فیكون البیع لھم 

  .)4(بمنزلة علة العلة

 نھى عن بیع السلاح قي الفتنة لأن في بیعھ وحملھ إلیھم تقویة لھم على ومن السنة أن النبي . 2

  . )5(قتال المسلمین

 ً ّ بالصنعة، قیاسا ً إلا وأجاز بعض فقھاء الحنفیة بیع الحدید لأھل الحرب لأنھ لا یكون سلاحا

ً، لأنھ حال كونھ حدید  ً، وبیع العنب لمن یعصره خمرا على جواز بیع الخشب لمن یصنعھ مزمارا

 بالصنعة، ولا قدرة لأھل الحرب على صنعھ وخاصة زمن الحرب، وظاھر الروایة لا یحرم إلا

عند الحنفیة یدخل في تحریم بیع السلاح تحریم بیع الحدید لأنھ أصل السلاح، والكراع وھي الخیل 

ً على المسلمین   . )6(وأدخلوا الرقیق لأنھم یتوالون فیعودون حربا

ً، أن السلاح تقوم المعصیة  والفرق بین تحریم بیع السلاح، وجواز بیع العنب لمن یعصره خمرا

ً، فلا تقوم المعصیة فیھ بعینھ ً، أو یتخذه طعاما   .)7(فیھ بعینھ، أما العنب فھو قد یصنع منھ عصیرا

ویظھر من كلام الفقھاء أنھم كرھوا بیع ما قامت المعصیة بعینھ كراھة تحریمیة، وأما ما لم 

ً تكن المعصیة في عینھ فھو مكروه   . )8( تنزیھا

                                                
 ).2(سورة المائدة، الآیة ) 1(
 .306، ص1، جدرر الحكام شرح غرر الأحكاممنلا خسرو، ) 2(
 ).108(سورة الأنعام، الایة ) 3(
ى   ، العیني) 4( دین العین در ال ى ب ابى الحنف وفى(أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیت : المت

 .221، 12ج م، 2000 - ھـ 1420، 1 بیروت، لبنان، ط-دار الكتب العلمیة البنایة شرح الھدایة، ، )ھـ855
ي 2269، ص6، أخرجھ ابن عدي في الكامل، ج86، ص5جالبحر الرائق، ابن نجیم، ) 5( ي، سنن البیھق ، والبیھق

ّ 327، ص 5الكبرى، ج ي إلا ھ عن النب م أحد یروی زار لا عل ال الب  وقال اختلف فیھ، والصواب أنھ موقوف، وق
ت-عمران بن الحصین وعبد الله بن لقیط لیس بمعروف والحدیث ضعیف لأن في إسناده بحر بن كنیز، انظر ح  ف

 .99، ص2وأخرجھ احمد في مسنده، ج. 460، ص5، جالكمال بن الھمامالقدیر، 
 .352، ص1، جحاشیة ابن عابدین عابدین، ، ابن85، ص6، جالبحر الرائقابن نجیم، ) 6(
ي ، الجصاص، 268، ص4، جحاشیة ابن عابدینابن عابدین، ) 7(                                          أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنف

 .391، ص2م، ج2010، دار البشائر، ط الأولى، شرح مختصر الطحاوي  ،  )    ھـ   370  :        المتوفى (
 .268، ص4، جحاشیة ابن عابدینابن عابدین، ) 8(
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ومن أثر المقاصد في ھذه المسالة أنھم حرموا بیع السلاح لأھل الحرب بالنظر إلى مآلات 

ھذا الفعل فقد یتقوى بھا غیر المسلمین من أھل الحرب، فیعودون بھا على أھل الإسلام، وكذلك 

ً بأن تحریمھم بیع الرقیق لأن فیھ تكثی ر لعددھم ھو نظر لمآل ھذا الفعل وان كان أصلھ مباحا

نتیجتھ ازدیاد عدد أھل الحرب وتقویتھم، ولأن الإسلام یسد المنافذ إلى المعصیة ویمنع التعاون 

على إحداث الفتن والشرور، فكان من نتیجة ھذا النظر والاعتماد على أصل سد الذرائع والعمل بھ 

  .ح لأھل الحربأن حرم الفقھاء بیع السلا

فأما بیع السلاح على : "ویبین الإمام الماوردي سبب الخلاف في بیع السلاح للحربین فقال

لما فیھ من تقویة أعداد الله على أھل دین الله، فإن بیع السلاح علیھم لم : أھل الحرب حكمة فحرام

ح، ولكن ینفسخ علیھم صحی: البیع باطل لتحریم إمضائھ، والثاني: أحدھما: یجز، وفي العقد وجھان

 ً . أحدھما العقد باطل: والوجھان مخرجان من اختلاف قولین في الذي إذا اشترى عبدا مسلما

ً في أحد القولین  والثاني یفسخ علیھ ویؤمر ببیعھ، وكذا المصحف إذا بیع علیھ یكون العقد باطلا

ً في القول الثاني لكن یفسخ علیھ، فأما بیع أحادیث رسول  على أھل الذمة، وبیع كتب  وصحیحا

ً تبدیلھم : الفقھ علیھم فالبیع صحیح وھل یفسخ علیھم؟ على وجھین أحدھما یفسخ علیھم خوفا

لأنھم ربما استدلوا فیھا على صحة الإسلام ودفعھم ذلك على الدخول : لا یفسخ علیھم: والثاني

  .)1(فیھ

ویلاحظ نظرة الإمام الماوردي المقاصدیة وبنائھ للحكم الشرعي على قواعد المقاصد   

وحفظ ضرورة الدین بتحریم بیع السلاح للحربین لما فیھ من تقویة لھم وإعانة على المسلمین 

ھ یفسخ العقد، وفي ذلك حفظ وإعانة على المعصیة ومع قول من قال بالجواز وصحة العقد إلا ان

لحقوق الطرفین للحربین بحفظ أموالھم، وردھا لھم، وللمسلمین بحفظ السلاح ومنعھم من بیعھ 

  . لأعداء الله تعالى لئلا یعود علیھم بالضرر والشرر

سلاح    ع ال ویشیر الإمام ابن تیمیة إلى أھمیة النظر إلى المقصد في ھذا الجانب في قضیة بی

ى معصیة : " ن فیقررلغیر المسلمی ین عل ة أو إعارة تع ع أو إجارة أو ھب ثم في معنى ھؤلاء كل بی

اع  اة أو لقط ار أو البغ سلاح للكف ع ال ل بی صیة، مث صد المع زول ق از أن ی صد، وإن ج ر الق إذا ظھ

اس  ك قی إن ذل ن المواضع، ف الطریق، أو لأھل الفتنة، وبیع الرقیق لمن یعصي الله فیھ وغیر ذلك م

ق الأ ھ بطری ھ وبیع ة، وصارت إجارت تحق اللعن ا اس ذا إنم وم أن ھ ر، ومعل ى عاصر الخم ى عل ول

                                                
 .270، ص5، جالحاوي في فقھ الشافعيالماوردي، ) 1(
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ي  دخل ف ى الحرام فی ھ إل ھ ومنفعت ل بمال د التوسّ ستأجر یری ھ أن المشترى، أو الم ر ل ً إذا ظھ اطلا ب

  .)MÄ Å   Æ  Ç     ÈL)1: قولھ سبحانھ وتعالى

ب  ھ أن یعصر العن ومن لم یراع المقاصد في العقود یلزمھ أن لا یلعن العاصر، وأن یجوز ل

ود،  ي العق ده ف أثیر القصد عن دم ت لكل أحد، وإن ظھر لھ أن قصده التخمیر لجواز تبدل القصد، ولع

ھ وقد صرحوا بذلك وھذا مخالف بنیتھ لرسول الله  ده عن أبی ن بری د الله ب ا رواه عب  ویؤید ھذا م

ن :(قال رسول الله: قال ن یھودي أو نصراني أو مم ھ م ى یبیع ام القطاف حت ب أی ن حبس العن م

ً فقد تقحم النار على بصیرة   )2 ()یتخذه خمرا

علم بذلك أن القصد مؤثر في تحریم العین التي تباح بدون القصد، وإذا كان ھذا في الأفعال 

الحسیة ففي الأقوال والعقود أولى، وھذه النصوص تدل على أن المقاصد تفید أحكام التصرفات من 

   .)3(العقود وغیرھا

ً، اقتضى ذلك أن یسد ذرائعھ،    ومن حكمتھ سبحانھ وتعالى أنھ إذا نھى عن شيء حتما

ً وجب أن ینھى عن بیع السلاح في وقت الفتنة،  ویمنع دواعیھ، فلما كان القتال في الفتنة، إثما

أنھم لما اطلعوا على خیانة قوم، اشترطوا علیھم ألا :  في المدینةونظیر ھذا الباب من سیاستھ

  .)4(یركبوا الخیل، ولا یحملوا السلاح

ھ  ى نبی بحانھ إذا أوحى إل و س یم، فھ شارع الحك د ال ل لمقاص ة التفعی ذا غای ن وھ م م  بحك

ة  على حكمتھ وسببھ كان لھ أنأحكام الشرع، واطلع النبي  ا عل  یأخذ تلك المصلحة، وینصب لھ

ي  اس النب ذا قی م وھ ك الحك ا ذل دیر علیھ م وی ة الحك وا عل ده أن یعرف ن بع ھ م اس ورثت  وقی

  . )5(ثلتھ كثیرة وأمالمنصوص علیھ فیدیروا الحكم حیث دارت علتھ وھذا واقع في شرع النبي 

  :حكم بیع السلاح لأهل الذمة: المسألة الأولى

ا أن  شراء، وإم ت ال وھو مما یختلف حكمة باختلاف الدار فإما أن یكونوا في دار الإسلام وق

  .یكونوا في دار الحرب

                                                
 ).2(سورة المائدة، الآیة ) 1(
، وقال حسنھ الحافظ 184،ص5ج،نیل الأوطار،وكاني والش،)5502( رقم ، المعجم الأوسط،أخرجھ الطبراني)  2(

رام وغ الم ي بل ال،ف ضعیفة فق سة ال ي السل اني ف ھ الألب م علی ل: وحك اني، باط ضعیفة، الألب سة ال ، 3 ج، السل
 ..429ص

 .60، 58، 57، ص 6 جم1987 -ھـ 1408، 1دار الكتب العلمیة، ط، الفتاوى الكبرىابن تیمیة، ) 3(
دھلوي الدھلوي، ) 4( أحمد بن عبد الرحیم بن الشھید وجیھ الدین بن معظم بن منصور المعروف بـ الشاه ولي الله ال

ل حجة الله البالغة)ھـ1176: ت( سید سابق، دار الجی ق ال روت ، تحقی ان، ط–، بی ـ 1426، 1 لبن ، م2005 - ھ
 .192، ص1ج

 .192، ص1، جحجة الله البالغةالدھلوي، ) 5(
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سلمین فیحرم  ي قبضة الم سوا ف م لی فإن كانوا في دار الحرب فحكمھم حكم أھل الحرب لأنھ

  .)1(البیع لھم

دي  ي أی م ف ع لأنھ حة البی ین ص ى وجھ ووي عل ص الن د ن لام فق ي دار الإس انوا ف ا إن ك وأم

ال الجویني والجمھور،  ھ ق ھ وب اتلونھم ب المسلمین فھو كبیعھ لمسلم ولأنھم في ذمة المسلمین فلا یق

  .)2(والثاني في صحتھ وجھان

  .)3(ولم ینص غیر الشافعیة على بیع السلاح لأھل الذمة، فعلم أنھم لا یمنعون البیع لھم

  : ویدل على ما ذھب إلیھ لشافعیة من جواز بیع السلاح لأھل الذمة إذا أمنت منھم الفتنة  

ً من ما رواه البخاري عن عائشة أن النبي . 1 ً من یھودي إلى أجل ورھنھ درعا  اشترى طعاما

  .)4("حدید

 رھن درعھ للیھودي الذمي والدرع من الالآت الحربیة، وإذا جاز الرھن  أن النبي :وجھ الدلالة

  . جاز البیع فكل ما یجوز بیعة یجوز رھنھ

لم  ات والأس اقي المبیع  والذي یراه الباحث أن آلات السلاح لھا خصوصیة فھي تختلف عن ب

  . ھو الأخذ بالضابط الذي نص علیھ الشافعیة أمن الفتنة وقت البیع وھذا یتأكد خاصة في أیامنا ھذه

  .حكم بیع السلاح للحربي: المسالة الثانیة

ي، ون سلاح للحرب ع ال ك اتفق الفقھاء على تحریم بی ى ذل ووي عل ام الن سلاح "ص الإم ع ال بی

  .)5("لأھل الحرب حرام بالإجماع

  أما إذا وقع البیع

  .)6(فھو عند الحنابلة باطل.   1

 )7(والثاني یصح البیع مع حرمتھ. احدھما أن العقد باطل وھو صحیح: وعند الشافعیة قولان. 2

ویقتضي أن یكون ذلك رأي الحنفیة فإنھم منعوا بیع الحدید للحربي كونھ أصل السلاح، فبیع 

  .السلاح من باب أولى

                                                
شافعي ، البغوي، 354، ص9، جالمجموعالنووي، ) 1( وي ال أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغ

ـ516: المتوفى( شافعي، ) ھ ھ ال ي فق د الموجو، التھذیب ف د عب ق عادل أحم د معوض، دار تحقی ي محم د، عل
 .469، ص3، ج م1997 - ھـ 1418، 1الكتب العلمیة، ط

 .469، ص3، جالتھذیب في فقھ الشافعي، البغوي، 354، ص9، جالمجموعالنووي، ) 2(
ھ الإسلاميعثمان، عبد الحكیم أحمد محمد، ) 3( ي الفق م ف ر المسلمین والاستعانة بھ ، دار أحكام التعامل مع غی

 . 143 الإسكندریة، ص-، مصر2008، 1العلم والإیمان، ط 
 .)2256 (،من اشترى بالدین ولیس عنده ثمنھ باب ، كتاب الاستقراض وأداء الدیون،البخاري) 4(
   .346، ص9، جالمجموعالنووي، ) 5(
 . 181، ص39، كشاف القناع، البھوتي، 168، ص2، جالمغنيابن قدامھ،  )6(
 .10، ص2، جمغني المحتاج، الشربیني، 347، ص9، جالمجموعالنووي،  )7(
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آل الفع ى م ان للنظر إل د ك ع وق وا البی ا منع ي فإنم سلاح للحرب ع ال ع بی م بمن ي الحك ر ف ل أث

ن  دوان م م والع ى الإث اون عل ھ تع سلمین، وفی ال ضد الم ى القت للحربي لأن فیھ تقویة وإعانة لھ عل

سلمین  ال الم سلاح لقت دون ال قبل المسلمین، وھو مما نھي عنھ في الشرع بالأدلة الثابتة، وكونھم یع

ً، فلا ینعقد أصلاً فتسلیمھ لھم معصیة، فی ً عن التسلیم شرعا ك یحرم . )1(صبح البائع عاجزا ى ذل وعل

  . بیع السلاح لمن یعلم أنھ یرید قطع الطریق على المسلمین أو إثارة الفتنة بینھم

ي ونجد الإمام اب ساد ف ع الف اب المقاصد لمن ى ب ذرائع واتجھ إل د ال ى أصل س ن حزم نظر إل

ھ ى أن نص عل ود ف سوخ : "العق و مف ھ، وھ ھ أو فی صى الله ب ھ یع وقن ان ن ی يء مم ع ش ل بی لا یح

 ً   .)2("أبدا

ا ذلك الإم یم وك ن الق ود "م اب ي العق صود ف ى أن المق ده عل شرع وقواع ة ال د تظاھرت أدل وق

  .)3("معتبرة، وأنھا تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حلھ وحرمتھ

ول  ر یق وطن آخ ي م ارة"وف ر إج ع أم ل بی ذا ك ھ وك ي الفتن سلاح ف ع ال وز بی أو ، ولا یج

ى مع ذرائعمعاوضة عل ً لل دا ن ، )4("صیة الله س ذه اب ة وتلمی ن تیمی یخ الإسلام اب ھ ش ا رحج و م وھ

  .)5(القیم

  .بیع الحدید للحربي: المسالة الثالثة

ة؛ لأن د الموادع ان بع و ك سلاح، ول ل ال ھ أص ة لأن ھ الحنفی صیر منع د فی نقض العھ د ی ھ ق

 ً   .)7( وأجازه الشافعي لأنھ لا یتعین استعمالھ في صنع السلاح)6(حربیا

و  سلمین ول ى الم  وفي ھذه المسألة التفات من فقھاء الحنفیة إلى مال البیع وانھ قد یعود بھ عل

ع  ي جمی سلاح ف ا ال صنع منھ ادة ی ل أي م د واص ع الحدی وا بی ة منع اء الحنفی أن فقھ ن، وك د زم بع

ا، یھم بھ ن عود المحارب عل أمنوا م ة وأن ی ع مصلحة متحقق ي البی سلمین ف  الحالات ما لم یكن للم

اد  ن كل العت ي م ومقصود الحنفیة من منع بیع كل ما ھو سلاح أو یقوم مقامھ للحربي لتفریغ الحرب

  .  ولیبقى في حالة اقل من المسلمین

                                                
اني، ) 1( ةالمرغین ووي، 139، ص3، جالھدای وع، الن شربیني، 347، ص9، جالمجم اج، ال ي المحت ، 2، جمغن

 .10ص
 .29، ص9، جالمحليابن حزم، ) 2(
 .142، ص3، جإعلام الموقعینابن القیم، ) 3(
 .402، ص3، جإعلام الموقعینابن القیم، ) 4(
 .402، ص3، جإعلام الموقعینابن القیم، ) 5(
 .139، ص3جالھدایة، المرغیاني، ) 6(
 .346، ص9، جالمجموعالنووي، ) 7(
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  المطلب الثاني

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم الربا مع غیر المسلمین في دار الإسلام

ً : الربا لغةً  نمیتھ والأصل فیھ الزیادة من ربا المال إذا : زاد ونما، وأربیتھ" رَبا الشيء یربوا ربوا

  .)1(زاد وارتفع، وأربى علیھ زاد علیھ، وھو إذا أخذت أكثر مما أعطیت

 ً   :اصطلاحا
  .)2("الفضل الخالي عن العوض في البیع"عرفھ السرخسي بأنھ 

ار "عرفھ الشربیني بأنھ  ي معی ل، ف وم التماث ر معل ى عوض بعوض مخصوص غی د عل عق

  .)3("الشرع حالة العقد أو مع تأخیر في البدلین أو احدھما

  .)4("ءتفاضل في أشیاء ونساء في أشیاء ومختص بأشیا" وعرفھ الحجاوي بأنھ 

ي )5(والربا محرم بالإجماع وھو من الكبائر بأنواعھ سنة ف اب وال ن الكت ة م د جاءت الأدل  وق

الى ھ . )Mº »  ¼ ½ ¾ ¿ À ÁL)6 :تحریم الربا ثابتة منھا قولھ تع وقول

   .)M7  8  9  :  ;L)7:تعالى

  .)M±  ²  ³  ´  µL)8 : قال تعالى

ن  بلاد م ي كل ال راد وف شعوب والأف وقد جاءت الشریعة تحرم الربا بكل أنواعھ بین جمیع ال

ھ  املین ب وس المتع ر نف ات لتطھی ال عن المحرم ا للم ن الاقتصادي وتنزیھ باب المحافظة على الأم

ً لمقصد حفظ المال   .وحفظا

  .الربا بین أھل الذمة في دار الإسلام: المسألة الأولى

ین  ذھب الجمھور إ سلم وذمي أو ب ین م ة أو ب ین أھل الذم لى تحریم الربا في دار الإسلام ب

یھم التعامل  ً فیحرم عل مسلم وحربي أو مستأمن وھم مخاطبون من فروع الشریعة بالمعاملات اتفاقا

د،  لام بالعھ وا دار الإس د دخل لام، وق ي دار الإس ا ف بون علیھ م محاس لام ولأنھ ي دار الإس ا ف بالرب

                                                
 .304، ص14، جلسان العربابن منظور، ) 1(
 .109، ص12، ج المبسوطسرخسي، ال) 2(
 .21، ص2، جمغني المحتاجالشربیني، ) 3(
 .114، ص2، جالإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبلالحجاوي، ) 4(
 .3، ص4، جالمغنيابن قدامھ، ) 5(
 ).103(سورة آل عمران، الآیة ) 6(
 )275(سورة البقرة، الآیة ) 7(
 )161(سورة النساء، الآیة ) 8(
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نص ورضوا بالذم م وجاء ال ا یختص بھ سلمین إلا فیم م الم یھم حك سلمین فیجري عل ن الم م م ة لھ

ھ )1(على جواز تركھم علیھ ات لقول م مخاطبون بالحرم ة محرم لأنھ ین أھل الذم ا ب  والتعامل بالرب

سنة . )M±  ²  ³  ´  µL)2 :تعالى اب وال ن الكت ة م ذا لتحریم بالأدل اء لھ د استدل الفقھ وق

ان داخل  ن ك سلم وكل م ر الم سلم وغی ي حق الم ة ف ا عام التي جاءت خاصة في تحریم الربا وأنھ

  . )3(دار الإسلام

لم أحدھما،    ان، أو أس لم المتبایع م أس ا، ث ع بعضھم بالرب سلمین م ر الم وإذا حدث وتبایع غی

د إسلامھما أو  ا بع ع بالرب ك لتحریم البی فإنھ ینظر إن كان إسلامھما قبل القبض فإن البیع یفسخ وذل

  .)4(إسلام أحدھما كما ویحرم القبض والتسلیم

  .)M u v  w  x  y   z  {  |  }  ~  �   ¡  ¢L )5: لقولھ تعالى

  .)6(والأمر بترك ما بقي من الربا نھي عن قبضھ لحرمتھ على المسلم، وھذا بالاتفاق

  : وأما إذا كان إسلامھما أو إسلام أحدھما بعد القبض فقد اختلف الفقھاء على قولین  

  .وھو مذھب الجمھور وذھبوا فیھ إلى القول بأن البیع لا یفسخ: القول الأول

 إذا أسلم أحدھما بعد قبض أحد العوضین، وقبل قبض الثاني فكان الذي أسلم من لھ الفضل، 

ذ ل م یأخ ذل ھ أن یأخ ا أعطى، ولا یجوز ل ل م َّ مث الى)7(ھ إلا ھ تع ا لقول  ½ ¼ « Mº : الرب

¾ ¿  À  ÁL)8(.  

  :واستدلوا
أن الملك قد ثبت على الكمال بالعقد والقبض في حال الكفر، والذي یوجد بعد الإسلام ھو . 1

  .دوام الملك والإسلام لا ینافیھ

ً من مباعات من أسلم من المشركینأن النبي . 2   .)9( لم یرد شیئا

                                                
 .365، ص5، جالمحیط البرھاني في الفقھ النعمانيابن مازه، ) 1(
 ).161(سورة النساء، الآیة ) 2(
 .228، ص11، جالمجموع، النووي، 194، ص 5جبدائع الصنائع، الكاساني، ) 3(
 .228، ص11، جالمجموعووي، ، الن194، ص 5، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 4(
 ).278(سورة البقرة، الآیة ) 5(
 .228، ص11، جالمجموع، النووي، 194، ص 5، جبدائع الصنائعالكاساني، )6(
اني، ) 7( صنائعالكاس دائع ال ووي، 194، ص5، جب وع، الن ھ، 228، ص11، جالمجم ن قدام ي، اب ، 4، جالمغن

 .319ص
 )130(سورة آل عمران، الآیة ) 8(
 .319، ص4، جالمغني، ابن قدامھ، 308، ص3جالمدونة، ، مالك، 143، ص 5جبدائع الصنائع، الكاساني، ) 9(
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ً أخذ كل منھما حقھ وترادا الربا فیما بینھما، : وھو قول الإمام مالك: القول الثاني إذا أسلما جمیعا

  . وإن أسلم الذي لھ الحق رد إلیة رأس مالھ

ان،  ك روایت اختلف عن مال ھ الحق ف ىأما إذا أسلم الذي علی ة الأول ا :الروای ال لا أدري م  ق

  .حقیقتھ، إن أمرتھ أن یرد رأس مالھ خفت أن اظلم الذمي

 أنھ قضى علیھ بالربا كأن یكون علیھ دیناران، وسلم إلیھ دینار واحد فإنھ یقضي :الروایة الثانیة

  .على المطلوب بالدینارین

یم استباحتھ لأن أن تعاملھما حین العقد لم یمنعھ الإسلام، والذي لھ الحق مستد: ووجھ قول مالك

  .)1(الاعتبار بوقت العقد لا بوقت الأداء

أرأیت الربا :  وأما الربا بین أھل الذمة ذھب فیھ إلى أنھم لا یمنعون ففي المدونة أن مالكا قد سئل

  .لا یعرض لھم: قال مالك: قال: بین أھل الذمة ھل یجوز في قول مالك

ذلك والذي یترجح ھو قول الإمام مالك لأنھ یراعي موق ا وك ع علیھم ف المتعاقدین فلا ظلم یق

  .تنزیھ المسلم بان لا یدخل أموالھ شائبة الربا

  :ویختلف الحكم لدى الفقھاء في حكم الربا باختلاف الأمور التالیة 

  . باختلاف الدار إذا كانت دار إسلام، أو دار حرب- 1

  .لاف من یتعامل بالریا مع المسلم، كالحربي والمستأمن والذمي فلكل واحد منھم حكم باخت- 2

  . باختلاف الحالة ففي الحرب یختلف عن حال السلم- 3

  . باختلاف الأمان وعدمھ- 4

  . باختلاف تعیین المرابي فإن كان المسلم من یأخذ الزیادة فھو مختلف عن كون غیره یأخذھا- 5

د ا   ھ عن سلم ب ن الم لام أو وم ي دار إس واء ف ً س ا ً قطع ا سلمین محرم ین الم ا ب اء أن الرب لفقھ

ھ ا لا خلاف فی ذا مم لم أو حرب وھ ي )2(حرب أو حال س ة ف ة العام ذلك ھي الأدل اء ل ة الفقھ  وأدل

ً أن  ضا ا أی ق علیھ سائل المتف ن الم تحریم الربا والنصوص الواردة في الكتاب والسنة والإجماع، وم

ي دار  ة ف ل الذم ین أھ و محرم ب ذلك ھ لام وك ي دار الإس ذمي ف سلم وال ین الم ً ب ا ا محرم قطع الرب

                                                
ي، ) 1( الكي القیروان ي الم ن البراذع عید اب و س ي أب د الأزدي القیروان م محم ي القاس ن أب ف ب ـ372: ت(خل ، )ھ

شیخ، دار البحوث للدراسات ، التھذیب في اختصار المدونة ن ال د سالم ب د محم دراسة وتحقیق محمد الأمین ول
 .262، ص3ج م، 2002 - ھـ 1423، 1ط، إحیاء التراث، دبيالإسلامیة و

، ابن 2421، ص4، جالأم، الشافعي، 285، ص 10، جالمدونة، مالك، 85، ص4، جتبیین الحقائقالزیلعي، ) 2(
ال الحرام  الباز، عباس أحمد، 108، ص3، جكشاف القناع، البھوتي، 319، ص 4، جالمغنيقدامھ،  أحكام الم

 .198م، ص 19998، سنة 1، دار النفائس، طوضوابط الانتفاع والتصرف بھ في الفقھ الإسلامي
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ھ تعالى)1(الإسلام بالاتفاق م لقول ة في حقھ ا ثابت ة الرب  ،)M± ² ³ ́ µL)2 : والعلة أن حرم

ي رجحان  ا قامت الحجة ف وافرة وعلیھ والأدلة على تحریم الربا بین أھل الذمة في دار الإسلام مت

اطبون ار مخ ول أن الكف ر ق أن غی ا ب صل فیھ سألة والف ذه الم ر ھ دم تقری د تق شریعة وق روع ال  بف

  . المسلمین مخاطبون بفروع الشریعة مما یختص بالمعاملات وھو ما انتھى إلیھ الباحث من ترجیح

ي  شریعة ف روع ال ار بف ة الكف ث استدل بمخاطب ك صراحة حی ونص الإمام الكاساني على ذل

ذمي، إسلام المتابعین لیس "المعاملات  سلم وال بشرط لجریان الربا، فیجري بین أھل الذمة وبین الم

وا مخاطیبن  م یكون ات، إن ل لأن حرمة الربا ثابتة في حقھم، لأن الكفار یخاطبون بشرائع ھي حرم

  .)3("بشرائع ھي عبادات عندنا

شریعة    روع ال وفي منع غیر المسلمین من التعامل بالربا من خلال القول بأنھم مخاطبون بف

ة  املات معقول ون المع ال وك صد الم ظ مق ي حف شریعة ف د ال ل لمقاص و تفعی املات ھ ة المع خاص

  .المعنى لا كالعبادات متوقفة على النیات

شارع وفي سد باب الربا لغیر المسلمین نظرة شاملة لإصلاح المجتم   ھ، فال ع الإنساني بأكمل

 ،ً ا المین جمیع ى الع ة عل سط الرحم داه بب ل یتع سلمین ب الحكیم لا تقتصر أحكامھ على ما فیھ نفع للم

سالك  ي م زلاق ف ن الان ً م ا شریة جمیع یم یحمي الب اني حك نھج رب ق م اجح وف صاد ن وین اقت في تك

شر ة الب وق عام ظ حق ى حف ر الشیطان بعبادة المال، وفیھ التفات إل ن غی اء م سماح للأثری دم ال ، وع

نھم  ل لكل م ھ، ب ي فكره ودین ي ف المسلمین بالأثرة بالمال من دون الفقراء فلا یكون الفقیر تبعا للغن

  .حریتھ من غیر أن یشوب تلك الحریة شيء من المضللات إذ الحاجة بالفقیر قائمة

ع وتظھر عبارات الفقھاء بوضوح في بیان ھذا الحكم وفي تجلیة المق   ن من شرعیة م اصد ال

  : أھل الذمة من التعامل بالریا ومنھا التفات الإمام البھوتي إلى أحد ھذه المقاصد في كشاف القناع

  )4("إن تبایعوا بربا في سوقنا منعوا منھ لأنھ عائد بفساد نقودنا"

ب    ن جان ال م ظ الم ن وھذا راجع إلى مراعاة مقصد حف ا م ساد ومنعھ ادة الف دم بحسم م الع

ي دار  ین ف ة المقیم ن أھل الذم سلمین م ر الم ع غی الدخول إلى أموال المسلمین من خلال التعامل م

   . الإسلام

                                                
دمات والممھدات، ابن رشد، 193، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 1( ك، 617، صالمق ة، مال ، 10، جالمدون

شافعي، 258ص ھ، 2421، ص 4، جالأم، ال ن قدام ي، اب رداوي، 319، ص4، جالمغن و ، الم دین أب لاء ال ع
ي  صالحي الحنبل ـ885: ت(الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي ال راجح ، )ھ ة ال ي معرف صاف ف من الإن

 .395، ص 5ج، 2، دار إحیاء التراث العربي، طالخلاف
 ).161(سورة النساء، الآیة ) 2(
 .193، ص 5، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 3(
 .140، ص3، جكشاف القناعالبھوتي، ) 4(
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م المقاصد  ى أھ م أقف عل ر ث وفي ھذا المطلب سأبحث المسائل التي لمقاصد الشریعة فیھا اث

  .سب لكل مسألةالشرعیة ودورھا في استنباط الحكم الشرعي المنا

اء ار : ومن المسائل المتفق علیھا بین الفقھ ي دی م ف ن الحربیین وھ ع التجار م ا م تحریم الرب

  :الإسلام ونص السرخسي على ذلك

درھمین " ً ب ا ان فاشترى احدھم من صاحبة درھم ا بأم لو دخل التجار من أھل الحرب دارن

  .)1("لم أجز ذلك إلا ما أجیزه بین أھل الإسلام: وقال

ا  ي بالرب سلم والحرب ین الم  وكذلك من المسائل المتفق علیھا بین الفقھاء عدم جواز التعامل ب

ً أو إعطاءً على حدٍ سواء   .)2(في دار الإسلام، في حال الأمان بینھما، أخذا

ي دار    إذا دخل الحرب شریعة، ف ام ال ا بأحك زم المتعامل فیھ ي دار الإسلام یلت لأن التعامل ف

  .)3(موالھ ودمھالإسلام بأمان، أي بعھد على سلامة نفسھ ومال، فصار المستأمن الذي یعصم أ

ي دار الإسلام   نھم ف ا بی ا فیم ع . وقد نص الفقھاء على منع المستأمنین من التعامل بالرب ووق

ام السرخسي  إن دخل تجار  أھل "الاتفاق على ذلك وقد فقدمت الإشارة إلیھ ونثبت ھنا نص الأم ف

ا  ك إلا م ن ذل م أجز م درھمین، ل ً ب ا الحرب دار الإسلام بأمان، فاشترى أحدھم من صاحبة درھم

وم، أج نھم معصوم متق ال كل واحد م یزه بین أھل الإسلام، وكذلك أھل الذمة إذا فعلوا ذلك، لأن م

  .)4("ولا یمتلكھ صاحبھ إلا بجھة العقد، وحرمة الربا ثابتة في حقھم

د  سلم عن ة الم ھ بمنزل ا لأن ھ بالرب وكذلك المستأمن وھو في دار الإسلام لا یجوز التعامل مع

  .)5(الفقھاء

ى  وبعد ھذا فإننا نصل إلى موضع الخلاف بین الفقھاء في الربا بین المسلم والحربي وھو عل

التحریم  ال ب ن ق ي دار الحرب وسأعرض كل ثلاثة أقوال منھم م الجواز ف ال ب ن ق نھم م ً وم ا مطلق

  . صورة على حده من ھذه المسائل

 ھو في حالة :الربا بین المسلم والحربي عند عدم الأمان والمراد بعدم الأمان: المسألة الأولى

دخول الكافر غیر ذمي ولا المستأمن دار الإسلام، أو دخول المسلم دار الحرب من غیر أن یعطي 

  .لأمان والخلاف فیھا على قولینا

                                                
 ، 85، ص 14، جالمبسوطالسرخسي، ) 1(
اني، ) 2( صنائعالكاس دائع ال دین، 192، ص 5، جب ن عاب دین، اب ن عاب یة اب د، 188، ص 4 ج،حاش ن رش  اب

 .82، ص)ط.د(، دار الكتب العلمیة اختلاف الفقھاء، الطبري، 617، ص المقدمات الممھدات
 .255، صمقاصد البیوع في الشریعةھاشم، ) 3(
 .58، ص24، جالمبسوطالسرخسي، ) 4(
 .73، ص أحكام الذمیین والمستأمنینزیدان، ) 5(
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  ، ونقل ھذا القول عن الإمام أحمد فيذھب مجد الدین بن تیمیة إلى الجواز: القول الأول

ً وعطاءً في دار الإسلام ودار   المبدع، والذي یفھم من ذلك ھو مشروعیة التعامل بینھما أخذا

  .)1(الحرب على السواء كونھ لا أمان بینھما

 والحنابلة في )3( ومالك والشافعي)2(وھو قول الجمھور فقد حكي عن الحنفیة: القول الثاني
ویستوي في تحریم الربا الرجل والمرأة والعبد والمكاتب "وعلیھ نص النووي ، )4(الصحیح عندھم

ً في دار الإسلام كان  بالإجماع، ولا فرق في تحریمھ بین دار الإسلام والحرب، فما كان حراما

ً في دار الحرب، سواء جرى بین المسلمین أو مسلم وحربي، وسواء دخل ھا مسلم بأمان أم حراما

  .)6("وھذا مذھبنا وبھ قال مالك وأحمد وأبو یوسف والجمھور"، وعقب النووي بقولھ )5("بغیره

  :وتتضح ھذه المسألة عند عرضھا بصورة أخرى وتقع على صورتین

ربي في دار الإسلام أو الحرب وھذا أمر محرم باطل بلا  إعطاء المسلم الربا للح:الصورة الأولى

خلاف وقد تقدم النص على ھذه المسألة، كونھا تدخل تحت عموم النصوص التي جاءت تحرم 

الربا من الكتاب والسنة، كما أن المسلم مسئوول عن مالھ من أین اكتسبھ وفیما أنفقھ، وعلیھ لا 

  . )7(یجوز بحال أن ینفقھ عن طریق الربا

   أخذ المسلم الربا من الحربي:الصورة الثانیة

ال  ن ق ى م وھذه الصورة حیث فرق فیھا الفقھاء بین أن یأخذ المسلم الربا وبین أن یعطیھ وبن

  :نزیھ حماد قولھم بالجواز على بعض المبررات وھي.بجواز ھذه الصورة ومنھم د

ً وسرقة حلالأن . 1   . أخذ مال الحربي الذي لا أمان بینھ وبین المسلم غصبا

أن الحربي لا أمان لھ فبالتالي فإن مالھ غیر معصوم فیحل أخذه غصبا أو سرقة، فأخذه من . 2

  .طریق بیع أو شراء بالربا أحق وأولى بالجواز

  .)8(فأن تعامل المسلم مع الحربي كلاھما لا یضمن مال الأخر عند الإتلا. 3

                                                
ر المسلمینأحكامحماد، نزیھ، ) 1( ین المسلمین وغی ا ب اء، ط التعامل بالرب سعودیة، دار الوف ، ص 1987، 1، ال

10. 
 .194، ص4، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 2(
 .292، ص9جالمجموع، النووي، )3(
 .2842، ص 4، جابن قدامھ، المغني)4(
 .292، ص9جالمجموع، النووي، )5(
 .292، ص9، جالمجموعالنووي، ) 6(
 .295، ص9، جالمجموعالنووي، ) 7(
 .10، صأحكام التعامل بالربا بین المسلمین وغیر المسلمینحماد، ) 8(
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  . )1(لا مانع من أن یأخذ المسلم مال الحربي في مثل حالة الحرب التي لا أمان فیھا. 4

ھ د   ى .ویمكن الرد على ما ذھب إلی ً عل ا ي قیاس ن الحرب ا م ذ الرب ن جواز أخ اد م ھ حم نزی

  :جواز سرقة مالھ في حال الحرب بأن ھناك فارقا في القیاس على ھذه المسألة من جھتین

أن الغصب والسرقة لمال الحربي في حالة الحرب یعد من عملیات الحرب، بل مما وجھ إلیھ  .1

 عند عدم الأمان لما فیھ من إضعاف للعدو، ومما یعضد ھذا القول مفھوم حدیث النبي 

 الذي یتحدث فیھ عما ینبغي أن یفعلھ المؤمن تجاه الحربي حین غیر أمان أو في النبي 

  .)2(" سلبھاطلبوه واقتلوا فقتلھ فنفلھ"زمن الحرب بقولھ 

 أن الغصب والسرقة غیر مبنیین على التراضي بل یقصد منھا إضعاف العدو في الحرب،  .2

ھذا بخلاف الربا فإنھ مبني على التراضي بین الطرفین، والمسلم لا یجوز لھ الرضا بمال 

 ً   .)3(الربا أبدا

ى ب   ور أول ین والذي یظھر للباحث أن رأي الجمھ ا ب ع والتعامل بالرب ع البی ي من ار ف الاعتب

سلمین عن  اد الم ا وإبع ي تحریم الرب شرعیة ف ق المقاصد ال ى تحقی المسلم والحربي، كونھ أقرب إل

  .الصفة الانتھازیة المذمومة

شیر السرخسي بنصھ  ى ی ان، "والى ھذا المعن إن دخل تجار أھل الحرب دار الإسلام بأم ف

احبھ در ن ص دھم م ترى أح لام، فاش ل الإس ین أھ زه ب ا أجی ك إلا م ن ذل ز م م أج درھمین، ل ً ب ا ھم

ھ صاحبھ إلا  وم، ولا یمتلك نھم معصوم متق ال كل واحد م ك، لأن م وا ذل ة إذا فعل وكذلك أھل الذم

  .)4("بجھة العقد، وحرمة الربا ثابتة في حقھم

رد رأي د ا ی ھ ح. وفي كلام السرخسي م ي لجواز نزی ع الحرب ا م ول بجواز الرب ن الق اد م م

ود، ولا یجوز  ي سائر العق ا یجري ف سرقة وغصب مالھ في الحرب، إذ أن الربا عقد یجري فیھ م

ا  للمسلم، أخذ مال غیره إلا بعقد، والعقد لا بد أن یكون من العقود المشروعة فلا یحل التعامل بالرب

  .بین مسلم وغیره أبدا

ا ومن المتفق علیھ    بین الفقھاء حرمة الربا بین المسلم الحربي في دار الحرب إذا كان بینھم

ان ا ب. )5(أم ي الرب سلم أن یعط وز للم لا یج ان ف اء إذا ك د الفقھ سألة عن م الم ف حك اق ویختل الاتف

  :المعطي ھو الحربي على قولین

                                                
 .أحكام التعامل بالربا بین المسلمین وغیر المسلمین حماد، -لمزید من التفصیل انظر) 1(
 .490، ص 4، ج2886أخرجھ البخاري، كتاب الجھاد، باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغیر أمان، رقم ) 2(
 . 254، ص مقاصد البیوع في الشریعةھاشم، ) 3(
 .58، ص24، جالمبسوطالسرخسي، ) 4(
 .188، ص4، جحاشیة ابن عابدین، ج، ص، ابن عابدین، بدائع الصنائعالكاساني، ) 5(
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أن تكون . 2رضا الحربي . 1:  وبضوابط أھمھاالجواز في حال لأمن في دار الحرب: القول الأول

  .أن تكون في حال الأمن في دار الحرب. 3الزیادة للمسلم 

الكي )1(ن الحسن فعلى ھذه الصورة ذھب أبو حنیفة وصاحبھ محمد ب  )2( وابن الماجشون الم

   :وقد استدل أصحاب ھذا القول بالسنة والمعقول)3(وروایة عند أحمد بشرط انتفاء الأمان بینھما 

لا ربا بین المسلمین وبین أھل دار : " قالمن السنة ما روي عن مكحول عن رسول الله . 1

  .)4("الحربي في دار الحرب

ي :وجھ الاستدلال ي الإباحة، والحدیث ینف ا ومقتضى النف  أن ھذا الحدیث یدل على نفي وقوع الرب
ك ی ى ذل سلم، وعل ر الم سلم وجود الربا في دار الحرب بین المسلم وغی ین الم ا ب جوز التعامل بالرب

والحربي في دار الحرب، ویجوز بیع المسلم الدرھم بالدرھمین من الحربي في دار الحرب، ونص 
ال ذھب، فق ة الم ذا الحدیث : "الإمام السرخسي بعد إیراد ھذا الحدیث وعن الاحتجاج بھ عند ائم وھ

ً، فمكحول فقیھ ثقة، والمرسل من مثلھ مقبول د في جواز وإن كان مرسلا ة ومحم ، وھو دلیل لأبي حنیف
امرھم وأخذ منھم  ة أو ق اعھم میت و ب بیع المسلم الدرھم بالدرھمین من الحربي في دار الحرب، وكذلك ل

ً لأبي یوسف ً بالقمار فذلك المال طیب لھ عند أبي حنیفة ومحمد خلافا   .)5(" والشافعيمالا
ول    ا یق دثین فحینم د المح ا عن ف عنھ اء تختل د الفقھ دیث عن ول الح وازین قب وم أن م ومعل

ل " إذا صح الحدیث فھو مذھبي: "الفقھاء ذلك یقب ذھبھم ول نھجھم أو م ق م ا یواف ھ م م یقصدون ب فھ
ً ولو رواه عن ضعیف فكون الراوي ضعیف    أبو حنیفة الروایة من الثقة في الحدیث إذا كان فقھیا

ً من ثقة   . لا مانع من قبولھ إذا كان مرسلا

  :وبمناقشة ھذا الحدیث یجاب عنھ
لا    د الفقھاء والمحدثین ف من خلال النظر في إسناد الحدیث فھو مرسل، والمرسل ضعیف عن

ك  ى ذل ھ"یحتج بمثلھ، ونص الإمام النووي عل ذلك . )6("حدیث مكحول ضعیف مرسل فلا حجة فی وك
ً ما لم یأت ما"السیوطي   .)7(" یعضدهإن الراجح عند جمھور المحدثین عدم قبول المرسل مطلقا

                                                
 .58، ص 14جالمبسوط، السرخسي، ) 1(
 .61، طالممھدات المقدماتابن رشد، )2(
 .188، ص3، جمطالب أولى النھيالرحیبانى، )  3(
ةأخرجھ الزیلعي، ) 4( ھ84، ص 4، جنصب الرایة في تخریج أحادیث الھدای ال عن ي : ، وق ب، وأسنده البیھق غری

 . ھذا لیس بثابت ولا حجة فیھ: في المعرفة عن الشافعي، وقال الشافعي
 ، 56، ص 14، ج المبسوطالسرخسي، ) 5(
 .297، ص 9، جالمجموعالنووي، ) 6(
سیوطي السیوطي، ) 7( دین ال ي بكر، جلال ال ـ   911  :  ت (                                         عبد الرحمن بن أب ب   ،  )  ھ ي شرح تقری راوي ف دریب ال                           ت

   .198، ص 1، ج                                        أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي، دار طیبةتحقیق  ،        النواوي
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ھ   ي دلالت ن خلال النظر ف ن : وم دیث النھي ع ى الح دیث فیكون معن وت الح إن فرضنا ثب

رب  ي دار الح ا ف ا"الرب الى" لا رب ھ تع ي، كقول فة النف ى ص ي لا عل ى النھ  +  * (M:أي عل

, -  .  /  0L)1(والدلالة إذا ورد فیھا احتمال بطل الاستدلال .  

اه "وقال النووي بعد أن بین أنھ مرسل وحكم علیھ بالضعف    ى أن معن اه عل ولو صح لتأولن
ً بین الأدلة" لا یباح الربا في دار الحرب"   .)2(جمعا

ال   ووي فق ا أشار الن ب مم ى قری ى معن ھ عل ن قدام ا ونص اب رھم مرسل لا تعرف : "كم وخب
سنة، صحتھ، ویحتمل أنھ أرا ھ ال د النھي عن ذلك، ولا یجوز ترك ما ورد بتحریمھ القرآن، وتظاھرت ب

  . )3("وانعقد الإجماع على تحریمھ بخبر مجھول لم یرد في صحیح ولا مسند ولا كتاب موثوق بھ
ول    اء فالكاساني یق ھ الفقھ ا نص علی ذ استیلاء "ومن وجھ الاستدلال بالحدیث م ان الأخ فك

ى الحطب والحشیش یفھم )4("على حال مباح غیر مملوك وإنھ مشروع مفید للملك كالاستیلاء عل  ف

أي طر ر معصوم، فب م غی ي دارھ اح ف ً منھ أن مال أھل الحرب مب الا ً م ذا ان آخ سلم ك ذه الم ق أخ ی

الا  زم ب ، إذا لم یكن فیھ عذر أو خیانة وعلة ذلك أن المسلم لما دخل دارھم بأمان فقد الت ً ً حلالا مباحا

ى  ى عل ل یبق ً، ب الھم معصوما ذا لا یصیر م دون رضاھم، وھ دیھم ب یغدرھم ولا یتعرض لما في أی

ھ، أصل الإباحة، فإذا بذل الحربي مالھ باختیاره ور ھ بإرادت ھ عن انع، وزال ملك ع الم د ارتف ضاه، فق

ومعنى ھذا أن أموالھم على أصل الإباحة، : "، قال السرخسي)5(وثبت للمسلم بحكم الإباحة الأصلیة

والھ ذ أم ّ یخونھم، فھو یسترضیھم بھذه الأسباب للتحرز عن الغدر، ثم یأخ ّ أنھ ضمن ألا م بأصل إلا

  .)6("الإباحة لا باعتبار العقد

                                                
 ).197(سورة البقرة، آیة ) 1(
 .297، ص9، جلمجموعالنووي، ا) 2(
  .297، ص9، جالمغنيابن قدامھ، ) 3(

شریعة إ روع ال ار بف ة الكف سألة مخاطب وا لم م ینتبھ اء ل ي أن الفقھ دو ل ذي یب ار وال ى أن الكف اق عل ع الاتف ذ وق
سلم  ین الم ا ب اب الرب ي ب م ف ا، ث ام بھ ق بالاھتم ونھم ألی املات ك تص بالمع ا یخ شریعة فیم روع ال اطبون بف مخ
ھ دون  ا ومنع واز الرب م بج ي الحك و أصل ف صبح ھ ان لی دم الأم ان وع ود الأم ین وج اء ب رق الفقھ ي یف والحرب

ى أساس الالتفات إلى أنھم قد حكموا بمخاطبھم بال ق عل دیار أو التفری ى ال شریعة ومحاسبتھم علیھا دون النظر إل
ورھا ع ص سالة بجم ذه لم ي ھ لاف ف ان الخ سد ب سالة ی ذه الم ل ھ ى أص وع إل ان والرج ھ -الأم ا تتناول  إلا م

ي -الضرورة ھ ف ع بعضھم وكون سلمین م ر الم ین غی رھم وب ع غی سلمین م ین الم  بالقطع بحرمة التعامل بالربا ب
سلام فإن تحریمھ یكون أثبت وأشد في حق الجمیع، بلا خلاف إلا ما نص علیھ بعض الفقھاء من جوازه بلاد الإ

ان  د أم لا عق لام ب لاد الإس ھ ب ال دخول ي ح سلم والحرب ین الم سي–ب ر السرخ سوط، ج- انظ  90، ص11 المب
 .  192، ص 5، جبدائع الصنائعوالكاساني، 

 .192، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 4(
 . 84، صأحكام التعامل بالرباحماد، ) 5(
 . 95، ص10، جالمبسوطالسرخسي، ) 6(
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ال ھ ق راھیم النخعي أن ن إب ا رواه الطحاوي ع وى مرسل مكحول بم دینار : "ویتق أس بال لا ب

رب ل بح ین أھ سلمین وب ین الم رب ب ي دار الح دینارین ف ول )1("بال شھور وق ابعي م ي ت  والنخع

ً فاعتضد كل من الآخرالتابعي فیما لا یدرك بالرأي مرفوع حكما ا ب م الحدیث )2(ھم ي فھ  والخلاف ف

اح  رك مب یح لأن ت ى المب رم عل دم المح ة ق ل التحریم والإباح ر إذا احتم إن الأم ال ف ورود الاحتم ل

اب محرم، ا أن أھون من ارتك ھ محارب  ورسولھ كم أن مرتكب ذي صرح الله ب ا ال  ولاسیما الرب

لا یجوز الاستدلال  ذا ف ى ھ ى التحریم، وعل ً قد اعتضد بالعمومات الدالة عل احتمالھ لأن یكون نھیا

د  ھ وانعق سنة علی ھ وتضافرت ال رآن بتحریم ا ورد الق ً لم ا ھ ترك ى الجواز، لأن فی ذا الحدیث عل بھ

  .)3(تھ، لاسیما أنھ خیر مجھول لم یرد في كتب الصحاح من السنةالإجماع على حرم

ال ھ فق ذ ب م یرض الأخ و : "وقد اعتذر أبو یوسف لرأي أبي حنیفة بھ، ومع ذلك ل ال أب ا ق إنم

ة ول الله : حنیف ن رس ول ع ن مكح دثنا ع شیخة ح ض الم ذا لأن بع ال–ھ ھ ق ل :  أن ین أھ ا ب لا رب

ھ)4(" وأھل الإسلام– أظنھ قال -الحرب ي متن ة ف شیر الریب راض  وھذا ی ن الاعت سلم م لا ی  أیضا ف

  .وھو یصلح أن یكون حجة لمن یستدل بالتحریم أقوى لمن یستدل بھ على الجواز والإباحة

كل ربا الجاھلیة موضوع وأول ربا "أنھ قال : ما ثبت عن النبي في حجة الوداع: الدلیل الثاني

  .)5("أضعھ ربا العباس بن عبد المطلب

ت : وجھ الاستدلال   ي وق ع الاختلاف ف ً م أن مكة كانت دار حرب، وكان بھا العباس مسلما

ي )6(أسلامة ان لا یخف تح، وك ن الف ى زم ة إل ي بمك ان یرب تح، وك ل الف لم قب د أس  وإن كان العباس ق

  .)7(فعلھ عن النبي فلما لم ینھھ دل ذلك على أن الربا بین المسلم والحربي جائز

اوي    ال الطح ى"ق د دل عل ا ق ك م ي ذل ان ف ت دار فك ا كان ً لم ا ة قائم ان بمك د ك ا ق  أن الرب

سلام  ھ الصلاة وال ھ علی ان قول ا، وك ا یكون بفتحھ ة إنم ى فتحت، لأن ذھاب الجاھلی إن "حرب حت

ى وضعھ " أول ربا أضعھ ربا العباس بن عبد المطلب ً حت ا ؛ قد دل على أن ربا العباس كان قائم

                                                
ن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف   ، الطحاوي)  1( ك ب                                                                                أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد المل

اؤوطمشكل الآثار  ،  )    ھـ   321  :  ت (         بالطحاوي  روت،   ،                      ، تحقیق شعیب الأرن ـ،     1415                      مؤسسة الرسالة، بی ص       ھ
245 . 

اني، )  2( د العثم ر احم انوني، ظف سننالتھ لاء ال لامیة، طإع وم الإس ران والعل شي، 1418، دار إدارة الق  ه، كرات
 .350، ص 14ج

ز) 3( د العزی ن عب ر ب رك، عم ـ1405:ت(، المت صرفیة)ھ املات الم ا والمع لامیة ، الرب شریعة الاس ي ال ، دار ف
 .219ص ) ط.د(العاصمة، السعودیة، 

 .44، ص4، جنصب الرایةالزیلعي، ) 4(
 .886، ص2، ج)1218(ة حجة النبي، رقم رواه مسلم، كتاب الحج، باب صف) 5(
شیباني   )6( د الواحد ال ن عب د الكریم ب ن عب د ب ن محم د ب ي الكرم محم ن أب ابن الأثیر، عز الدین أبو الحسن علي ب

زري  ـ630: ت(الج ة)ھ د الغاب صحابة، ، أس ة ال ي معرف وض  ف د مع ي محم ق عل د -تحقی د عب ادل أحم  ع
 .164، ص3جم، 1994 -ھـ 1415الموجود، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، سنة النشر

 .57، ص14، ج المبسوط، السرخسي، 4، جشرح السیر الكبیرالشیباني، ) 7(
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ھ لا اهلأن عھ إی ل وض د سقط قب ا ق ً لا م ا ان قائم د ك ا ق ضع إلا م صلاة )1(" ی ھ ال ي علی رد النب م ی  فل

دل  بض، ف م یق ً ل ا ان قائم ا ك ا وضع م ة وإنم د إسلامھ وھو بمك اس بع ا العب والسلام ما كان من رب

ان  ا ك م م ھ بحك م ل ھ إذ حك ى إجازت ة إذا عل ل الذم ین أھ ا ب م الرب ھ وبحك ل تحریم ا قب ن الرب م

  .)2(أسلموا

ى إجازة "وقد أشار لذلك ابن رشد فدل على أنھ قبل بھذا الاستدلال بقولھ  وفي ھذا ما یدل عل

ت دار  ة كان و یوسف، لأن مك الربا مع أھل الحرب في دار الحرب على ما ذھب إلیھ أبو حنیفة وأب

 ً   .)3("حرب وكان بھا العباس رضي الله عنھ مسلما

ي :الدلیل الثالث د أن النب ن یزی ھ ب ة ھل  بالرھان في حدیث ركان ھ ركان ال ل ة فق أعلى مك ھ ب  لقی

ھ،  نعم وصارعھ فصرعھ النبي  تصارعني ثلث غنمي فقال النبي ع غنم ھ جمی ى أن أخذ من  إل

 ً ا ي )4(ثم ردھا علیھ تكرم ة أن النب ي روای ھ  وف ال ل ة، فق ھ ركان أني علی ي البطحاء، ف ان ف ا " ك ی

ال : محمد ھل لك أن تصارعني ال: فق سبقني، ق ا ت ذ : م ن غنمي، فصارعھ فصرعھ فأخ شاة م

ال ھ : شاة، فق رد علی ذي تصرعني، ف ت ال ا أن ى الأرض وم ي عل ا وضع أحد جنب د والله م ا محم ی

  .)5("رسول الله غنمھ

ة   ھ الدلال ا:وج ً م ا ان حرام و ك ي دار الحرب ل ار ف ع الكف امرة م ا رسول الله  أن المق  فعلھ

ذا  اح، وھ ي مب ال الحرب ي، لأن م سلم والحرب ین الم ي ب ي دار الحرب ھ ف ى جواز مثل ل عل ذا دلی وھ

لام  ن دار إس م تك ة ل ث أن مك ي حی ع الحرب املات م ن المع ره م ا وغی ي الرب وزاه ف ى ج ة عل دلال

  .)6(یومئذ

سي    ال السرخ ل"وق دیث دلی ذا الح سلم ھ ین الم رب ب ي دار الح ا ف واز الرب ى ج  عل

  .)7("والحربي

                                                
ارالطحاوي، ) 1( ین 244، ص 4، جمشكل الآث ع ب ا إذا وق ى أن الرب ي الاستدلال عل ذا الحدیث ف ستفاد من ھ ، وی

سقط  سلم ی ي حق الم سقط وف ھ ی غیر المسلمین فأسلموا فإن ما لم یقبض منھ یسقط وكذلك ما كان قبل القبض فإن
ا أدرت ما كان  ك وإنم ام مال وى الإم ي فت رة ف ا الحی ان فیھ د ك سألة وق ذه الم قبل القبض وقد تقدم الحدیث عن ھ

 .الإشارة للفائدة
 . 178، ص2، جالممھدات المقدمات، ابن رشد، 246، ص4، جمشكل الآثارالطحاوي، ) 2(
دماتابن رشد، ) 3( ن ، و52، ص12، جالممھدات المق د ب و محم ھ ھ ى رأی ة عل ا حنیف ق أب ذي واف الصواب أن ال

 . الحسن ولیس أبو یوسف
د وروري موصولا ضعیفا10،ص18 ج، السنن الكبرى،أخرجھ البیھقي) 4( اني،، وقال مرسل جی  ، واخرجھ الالب

  .، وحكم علیھ مرسل صحیح329،ص5 ج،ارواء الغلیل
ي، ) 5( يرواه البیھق نن البیھق ھ 342، ص 7، جس ول، إلا أن ناد موص د روى بإس د، وق ل جی ھ مرس ال عن ، وق

ا ضعیفة، انظر  ر، ج–ضعیف، قال الحافظ بن حجر روي من عدة طرق وكلھ ن حجر، التلخیص الحبی ، 7 اب
 .255، ص8، جنیل الأوطار، الشوكاني، 34ص

 . 57، ص14، جالمبسوطالسرخسي، ) 6(
 . 57، ص14، جالمبسوطالسرخسي، ) 7(
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" غلبت الروم"ما روى عن أبي بكر رضي الله عنھ أنھ قبل الھجرة حین أنزل الله : الدلیل الرابع

 ھل لم أن تخاطرنا على أن: قال لھ مشركو قریش یرون أن الروم تغلب فارس فقال نعم فقالوا

ً فإن غلبت الروم أخذت خطرنا، وإن غلبت فارس أخذنا خطرك،  نضع بیننا وبینك خطرا

 فأخبره فقال اذھب إلیھم فزد في الخطر وأبعد في الأجل ففعل فخاطرھم على ذلك ثم أعلم النبي 

 أبو بكر وظھرت الروم على فارس فبعث إلى أبي بكر أن تعال فخذ حظرك وأخذه فأتي النبي 

  .)1("بھ فأمره بأكلھ

أن القمار لا یحل بین المسلمین، وقد أجازه الرسول بین أبي بكر وھو مسلم وبین : وجھ الدلالة

المسلمین، فیقاس على مشركي قریش، لأنھ كان بمكة في دار الشرك حیث لا یجري علیھم أحكام 

  .)2(ھذا الجواز أخذ الزیادة في المعاملات الأخرى كالبیوع والربا

 یجاب عنھ أن حدیث ركانة لا دلالة فیھ، حیث أن اللفظ الذي استدلوا بھ لیس :مناقشة ھذا الدلیل

ً بل فیھ مقال ولم یوجد إلا في كتب الحنفیة ولا و جود لھ في كتب السنة والآثار المشھورة صحیحا

مما أطلعت علیھ، وغایة ما یدل علیھ الحدیث أن الرسول صارع ركانة فصرعھ، وعلى فرض 

  .)3(ثبوت الحدیث ووجود اللفظ الذي استدلوا بھ یقال لھم ھذا لیس من باب الربا

 ً ان :  أجیب عنھوأیضا أنھ منسوخ بنھي النبي علیھ الصلاة والسلام عن الغرر والقمار، وقد ك

ة لأن سورة  قبل القمار فإن ھذه المراھنة وقعت عقب انھزام الروم أمام فارس وكان الرھان في مك

ام غزوة  ي أی و بكر ف الروم التي ذكرت الحادثة من السور المكیة التي نزلت في مكة، كما راھن أب

ذٍ ب نص حینئ اح وورود ال ھ مب لا شك أن در أي السنة الثانیة من الھجرة، ولم یكن الربا قد حرم بعد ف

  .بخلاف الآن

ذي حرم ھو  ً أن حكم الرھان غیر منسوخ ولم یحرم جملة، وإنما رھان ال  وأجیب عنھ أیضا

ھ الباطل الذي لا منفعة فیھ في الدین، وأما الرھان على ما فیھ ظھور أعلام الإسلا ھ وبراھین م وأدلت

ل  ى النضال وسباق الخی ن الرھان عل الجواز م ى ب ن أحل الحق وھو أول و م ي بكر فھ ان أب كرھ

ة ھ بالحج صد الأول إقامت ان، والق ة والبرھ ام بالحج دین ق ل، لأن ال ر ال. )4(والإب و بك م وأب صدیق ل

  .یقامر قط في جاھلیة ولا إسلام

ة ي لركان صارعة النب ل م ن دلی ب ع ي : وأجی ین النب صارعة ب ذكر أن الم م ت ات ل أن الروای

ل التحدي الخالي عن العوض ن قبی ت م ناد الحدیث . وركانة قامت على العوض وإنما كان وأن إس

                                                
رآن،) 1( سیر الق اب تف ى، كت ي المعن ارب ف ظ أخر متق م أخرجھ الترمذي بلف روم، رق اب من سورة ال ) 31949( ب

 .ھذا حدیث صحیح حسن غریب، وذلك قبل تحریم الرھان: ، وقال الترمذي342، ص5ج
 .57، ص14، ج المبسوطالسرخسي، ) 2(
 . 57، ص13، جالمبسوطالسرخسي، ) 3(
 .225المترك، الربا والمعاملات المصرفیة، ص. 124، ص4، جمشكل الآثارالطحاوي، ) 4(
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ھ ال ان فی ا ضعیف وإن المحرم في المراھنة في قول الفقھاء ھو ما ك ن الطرفین أم ذل والعوض م ب

شترط الرسول  ة دون أن ی دل ھو ركان ذي عرض الب اح، وأن ال و مب د فھ إذا كانت من طرف واح

  .)1(ذلك

أیما دار قسمت في الجاھلیة فھي على قسم " ما روى أنھ علیھ الصلاة والسلام قال :الدلیل الخامس

  .)2("الجاھلیة، وأیما أرض أدركھا الإسلام لم تقسم فھي على قسم الإسلام

 أن ما وقع في دار الجاھلیة من قسمة المیراث فانھ یمضي على ذلك القسم، وان :وجھ الدلالة

  .)3(بالرباكانت قسمتھ مخالفة لأحكام الإسلام، ویقاس على ذلك المعاملة 

أن المراد بالقسمة ھو ما تم بین المشركین من عقود قبل الإسلام لا تنقض ولا : مناقشة ھذا الدلیل

  .یتعرض لھا وھي باقیة على أصلھا والحدیث یدل على ذلك صراحة

دیث ذا الح ى ھ رق إل ر یتط ال آخ اك احتم ي : وھن ھامھا ف تحقت س ن أرض اس أن أي دار م

ة  ام الجاھلی ى أحك سھامھم عل سلموا فصار استحقاقھم ل ل أن ی ھ قب ھ ورثت ات فورثت الجاھلیة، بأن م

  .)4(بمنزلة القسمة بھا

  من المعقول: الدلیل السادس

أن أحكام المسلمین لا تجري على الحربیین في دارھم فبأي وجھ أخذ منھم المسلمون أموالھم . 1

  .)5(جائزبرضا منھم فھو 

أن المسلم إذا دخل بغیر أمان دار الحرب والكفر یجوز لھ أخذ مال الحربي بأي أنواع . 2

الاعتداء، وبغیر طبیة نفسھ أي بغیر رضاه، فإذا أخذه على ھذا الوجھ بطبیة نفسھ كان أولى 

  .)6(بالجواز

أن الأصل في مال أھل الحرب الإباحة بالاغتنام بغیر عقد، فالعقد الفاسد الذي یدخلھ الربا من . 3

 ً باب أولى، لأن شرط جریان الربا أن یكون البدلان معصومین، فإن كان أحدھما معصوما

                                                
 .230، ص2الأحمدي، اختلاف الدارین، ج. 201، صأحكام المال الحرامالباز، ) 1(
ن ، ابن عبدالبر، )2355(أخرجھ مالك في الموطأ، رقم ) 2( ر ب د الب ن عب د ب ن محم د الله ب ن عب أبو عمر یوسف ب

تحقیق مصطفى بن أحمد التمھید لما في الموطأ من المعاني والاسانید، ، )ھـ463: ت(عاصم النمري القرطبي 
شؤون الإسلامیة  اف وال وم الأوق ـ1387 المغرب، ط –العلوي، محمد عبد الكبیر البكري، وزارة عم ، 2ج،  ھ

ة: البروقال عنھ ابن ، 51ص ھْلِ الْمَدِینَةِ وَمَكَّ َ ھِ عِنْدَ أ ِ ْسٌ وَھُوَ مَعْمُولٌ ب ھِ بَأ ِ یْسَ ب َ َھُ مَنْ ل َ  َّ حَدِیثٌ قَدْ وَصَل  َ   ِ  َ  ِ َ ْ   ِ  ْ َ    َ ْ ِ   ِ ِ    ٌ   ُ  ْ  َ   َ  ُ  َ   ٌ ْ   َ  ِ ِ    َ  َْ    ْ  َ   ُ َ   َ  َ   ْ َ  ٌ   ِ َ،. 
 .179، ص 2، جالمقدمات الممھدات، ابن رشد، 254، ص8، جمشكل الآثارالطحاوي، ) 3(
اجي، ) 4( ي االب ي القرطب ن وارث التجیب وب ب ن أی عد ب ن س ف ب ن خل لیمان ب د س و الولی سي أب اجي الأندل : ت(لب

وع ، ھاشم، 48، ص6ج ھـ، 1332، 1 مصر، ط-مطبعة السعادة ، المنتقى شرح الموطأ، )ھـ474 مقاصد البی
 .261، صفي الشریعة

 ، 178، ص7، جفتح القدیر، ابن الھمام، 57، ص14ج المبسوط، السرخسي، ) 5(
 .97، ص4، جتبیین الحقائقالزیلعي، ) 6(
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یس بمعصوم بل ھو مباح في نفسھ إلا والأخر لیس كذلك لم یتحقق شرط الربا، ومال الحربي ل

أن المسلم المستأمن منع من تملكھ من غیر رضا، لما فیھ من الغدر والخیانة، فإذا بدلھ باختیاره 

ورضاه، فقد زال ھذا المعنى فكان الأخذ استیلاء على حال مباح غیر مملوك وأنھ مشروع مقید 

  . )1(للملك كالاستیلاء على الحطب والحشیش

نا أن المعاملة المحرمة التي تقع في دار الحرب تقع غیر مستوجبة لأي أثر، وذلك لانعدام ولایت. 4

  . )2(علیھم وانعدام ولایتھم علینا

ق "وھذا أقوى أدلة الحنفیة في ھذه المسالة كما نص ابن الھمام علیھ  ي التحقی ر ف ذا التقری وھ

زم  ً إلا لعارض ل ا ھ مباح ي كون مال ذكور، أعن یقتضي انھ لو لم یرد خبر مكحول أجازه النظر الم

   .)3("الغدر

وأجیب عن استدلالھم بالمعقول بأن أحكام المسلمین لا تجري على : مناقشة الأدلة من المعقول 

  :أھل الحرب في دارھم فھو مردود لعدة أمور منھا

أن غیر المسلمین بجمیع أصنافھم الذمي والمستأمن والحربي مخاطبون بفروع الشریعة . 1

  .بالمعاملات وقد انعقد اتفاق الفقھاء على ذلك

أن أحكام الإسلام تجري على المسلم وھو الذي یتعامل معھم بالربا وعلیھ الالتزام بالأحكام . 2

  .الشرعیة في أي دار كان

ن فإن لم تكن حالة حرب فلا یحل لھ الاعتداء على أموال غیر وأما الدخول بغیر أما. 3

، ولا مجال لوجود الربا بالعقد حینھا بینھما وقد )4(المسلمین إلا یحقھا وھو الإعلان بالحرب

وأن یتعامل المسلم مع الحربي في  - لوجود لحرب–تصبح ھذه الصورة حینئذ غیر متصورة 

  .دار الحرب بالربا

ن أوجھ  ا ساقوه م ة وم ن أدل دم م ا تق ووفق ما ذھب إلیھ أبو حنیفة ومحمد بن الحسن فإنھ بم

ت  ا إذا كان د بم و مقی ي وھ ع الحرب ا م سلم بالرب ل الم واز أن یتعام دھم ج ت عن ا یثب تدلال علیھ اس

  .ذلكالزیادة ینالھا المسلم وإلا فلا یجوز لھ 

                                                
، 5، جبدائع الصنائع الكاساني، 147، ص6، جالبحر الرائق، ابن نجیم، 178، ص7، جفتح القدیر الشوكاني،) 1(

 .97، ص4، جتبیین الحقائق، الزیلعي، 186، ص5، جحاشیة ابن عابدین، ابن عابدین، 192ص
 .192، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 2(
ائق، الزیلعي، 39، ص7، ج، فتح القدیرابن الھمام) 3( ین الحق ن نجیم، 97، ص4، جتبی ، 6، جالبحر الرائق، اب

 . 147ص
 .230، ص2، جاختلاف الدارینالأحمدي، . 57، ص14جالمبسوط، السرخسي، )4(
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ام    ن الھم ال اب ي "وق حاب ف زم الأص د الت ادة، وق سلم الزی ل الم د نی فالظاھر أن الإباحة تفی

ان  ة، وإن ك ى العل ً إل سلم نظرا ادة للم ا إذا حصلت الزی ار م ا والقم الدرس أن مرادھم من حل الرب

  .)1("إطلاق الجواب خلافھ

ة  ذھب الحنفی ي م رره صراحة ف ى ویق ذا المعن شیر لھ ا ی ة م اوى الھندی ي الفت ي "وف ت ف رأی

ا إذا  درھم أم ین ب بعض الكتب أن ھذا الاختلاف بین أبي یوسف وبینھما فیما إذا اشترى منھم درھم

ً بدرھمین فلا یجوز بالاتفا   .)2("ق كذا في المحیطاشترى منھم درھما

رب،    ي دار الح ي ف ن الحرب ر م ة والخنزی ع المیت ا بی د إجازتھم ذا القی زوم ھ د ل ا یؤك ومم

ھ والعلة في ذلك أن الربح في ذلك كلھ یقع للمسلم ف ي نظره، فكأن ال ف ست بم ر لی ة والخنزی ان المیت

  .أخذ مال الحربي بلا مال

 والشافعیة )4(والمالكیة)3( وھو قول جمھور الفقھاء  في قول أبي یوسف من الحنفیة :القول الثاني
ً سواء بین مسلم وحربي أو كان بدار حرب أو )6(والحنابلة)5( ، وذھبوا فیھ إلى أن الربا محرم مطلقا

  .مستأمن فحكمھ كما ھو بین المسلمینبدار إسلام أو كان بین مسلم وذمي أو 

  :الأدلة
دد : الدلیل الأول م تح ي ل ا والت ي تحرم الرب سنة الت اب وال إطلاقات عموم النصوص من الكت

  .الربا بمكان أو زمان

الى ھ تع رآن قول   +  *    (  )   '  &  %  $  #   "  ! O :من الق

,  -.  N)7(.  

  .)O 7  8  9  :  ;<  N)8 :وقولھ تعالى

  .)O u  v  w  x  y   z  {  |  }  ~  N)9 :وقولھ تعالى

                                                
ائقالزیلعي، . 39، ص7، جفتح القدیرابن الھمام، ) 1( ین الحق ن نجیم، . 97، ص4، جتبی ، 6، جالبحر الرائقاب

 .147ص
ام، ) 2( ن الھم دیراب تح الق اوي، . 39، ص7، جف اويالطح یة الطح اء، ا112، ص3، جحاش ة علم اوى ، لجن لفت

 .248، ص3، جالھندیة
 . 58، ص14جالمبسوط، السرخسي، ) 3(
 .271، ص4، جالمدونةمالك، )4(
  . 395، ص3، جروضة الطالبینالنووي، . 442، ص9جالمجموع، النووي، )5(
 
 .32، ص4،جالمغنيابن قدامھ، . 59، اختلاف الفقھاءالطبري، . 52، ص5جالإنصاف، المرداوي، )6(
 ).275(سورة البقرة، الآیة ) 7(
 ).275(سورة البقرة، الآیة ) 8(
 ).278(سورة البقرة، الآیة ) 9(
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  .)O º  »     ¼  ½  ¾  ¿  À  ÁÂ  N)1 :وقولھ تعالى

  :وجھ الدلالة من الآیات

أن الآیات تدل بعمومھا على تحریم الربا على المسلمین في أي مكان سواء في دار الإسلام، 

  .)2(أو في دار الحرب، لأنھا عامة ولم یرد ما یخصص ھذا العموم فلم تستثني الآیات أحد من الربا

  :من السنة

  .)3(" آكل الربا وموكلھ وشاھدیھ وقال ھم سواءلعن رسول الله : "ما روي عن جابر قال. 1

ً قولھ . 2   .)4("زاد أو استزاد فقد أربىمن : "وأیضا

  :وجھ الدلالة من الأحادیث

ي دار  شركین ف سلمین والم ین الم ا ب ل بالرب ریم التعام ى تح ا عل دل بعمومھ ث ت أن الأحادی

سلم الإسلام أو دار الحرب ولم یرو تخصیص ھذا  ن الم وب م العموم، وأنھا لم تستثن أحدا، والمطل

اع  ب بالامتن سلم مطال ر الم ا أن غی ھ من ضرر، كم ا فی أن یمتنع عن المحرم لذات نفسھ ولغیره لم

  .)5(عن المحرمات كونھ مخاطب بالفروع من الشریعة فیما یخص المعاملات

 القیاس على دار البغي فإنھ لا ید للإمام العادل علیھا، ومع ھذا یحرم فیھا الربا :الدلیل الثالث

والزنا وجمیع المحرمات ولا یحل لمسلم أن یأتي فیھا ما حرم الله، فیقاس علیھا دار الحرب، 

  .)6(بجامع زوال سلطات إمام المسلمین عنھا

 القیاس والتخریج على المستأمن من الحربین في دار الإسلام فإن الربا یجري بینھم :الدلیل الرابع

ً بدرھمین ً بدرھمین ، وبین المسلم، فإذا دخل الحربي دارنا بأمان وربح درھما أو اشترى درھما

  .،)7( بأمانفإنھ لا یجوز، فكذا الداخل منا إلیھم

بأن أمان المسلمین للحربي عند دخولھ دار الإسلام وأمان الحربیین للمسلم : وقد نوقش ھذا الدلیل

كما أن مال . عند دخولھ دار الحرب بینھما فرق، فالأول مال المستأمن معصوم بالنسبة للمسلمین

                                                
 ).278(سورة البقرة، الآیة ) 1(
 .259، ص3، جكشاف القناعالبھوتي، . 391، ص9، جالمجموعالنووي، ) 2(
 .1219، ص3، ج)1598(رواه مسلم، كتاب البیوع، باب لعن آكل الربا وموكلھ، رقم ) 3(
 .1210، ص3، ج)1587(رواه مسلم، كتاب البیوع، باب الصرف وبیع الذھب بالورق نقدا، رقم ) 4(
 .392، 391، ص9، جالمجموعالنووي، . 157، ص4، جالمبدعابن مفلح، . 46، ص4، جالمغنيابن قدامھ، ) 5(
 .205، صأحكام المال الحرامالباز، عباس، ) 6(
ر . 39، ص4، جالمغنيابن قدامھ، .443، ص9، جالمجموعالنووي، )7( دول غی ي ال وفي ھذا دلیل لتحریم الربا ف

ك  أمن أھل تل ان أن ی ان ومقتضى الأم یھم بأم دخل إل المسلمة كالأوروبیة كون من یدخلھا أو ینتقل للعیش فیھا ی
 .البلاد منھ على أموالھم فھي معصومة بموجب عقد الأمان
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بة لأھل دار المسلمین معصوم بالنسبة إلیھم، أما الثاني، فإنھ یقرر عصمة مال المسلمین بالنس

 بالنسبة إلیھ، ثم خرجوا على ذلك أن – على أصل الإباحة –الحرب، ویدع مالھم غیر معصوم 

ً وإن كان برضاھم،  أخذ المسلم أموال المستأمن في دار الإسلام بغیر الطرق الشرعیة یعتبر غدرا

ق الشرعیة  بغیر الطر- وھو في ظل أمانھم –وأما أخذ المسلم مال الحربین في دارھم برضاھم 

 ً   .)1(فلا یعد غدرا

ذه "وقال ابن الھمام  إذا أخ ان، ف ً بالأم ھ صار محظورا بخلاف المستأمن منھم عندنا، لأن مال

 ً   .)2("بغیر الطرق المشروعة یكون غدرا

  :أدلتھم من المعقول من أربعة وجوه

ً كان مرتكبھا، وفي أي . 1 المبدأ الشرعي العام وھو سریان الشریعة على الجرائم التي ترتكب أیا

مكان وقعت، سواء كان في حدود البلاد الإسلامیة أو خارجھا، لأن المسلم ملزم بأحكام 

الشریعة في أي مكان، والذمي والمستأمن ملزمان بتلك الأحكام الشرعیة بمقتضى العھد 

  .)3(والأمان وعموم غیر المسلمین مخاطبین بفروع الشریعة فیما یخص المعاملات

أن أحكام الشرع تلازم المسلمین في كل مكان، وأن دار الحرب لیست بناسخة للأحكام . 2

  .)4(الشرعیة

أن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فقد وجب علیھ الوفاء بالعھد وحرمت علیھ خیانتھم، أو . 3

غدرھم، ومقتضى ذلك منع الربا، لأن الربا والتعامل بھ معھم فیھ خیانة لھم وأكل لأموالھم 

 بعض الفقھاء على حرمة الربا في دار الحرب ولو لم وھذا یخالف مقتضى عھد الأمان، ونص

یكن بین المسلم والحربي أمان لعموم أدلة تحریم الربا، وأن حدیث مكحول خبر مجھول لا 

  .)5(یترك لأجلھ نص الكتاب وصحیح السنة

 أن الربا من العقود الفاسدة التي لا تجوز في الإسلام فلم یصح في دار الحرب كالنكاح الفاسد. 4
فھذا معلوم أما المسلمون فظاھر " لا یحل الربا بین كل مكلفین في أي جھة"والقاعدة أنھ 

 بالشرعیات أي معذبون على فعل ما یحرم وترك - أي مكلفین - وأما الكفار فلكونھم مخاطبین 

                                                
 .264، صمقاصد البیوع في الشریعةأزھر، . 178، ص6، جفتح القدیرابن الھمام، ) 1(
 .12، ص6، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، . 178، ص6، جفتح القدیرابن الھمام، ) 2(
ھ، . 391، ص9، ج المجموع، 89، ص 3ج  ،                                     مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھىالسیوطي، ) 3( ابن قدام

 . 96، ص1، جأحكام القرآن ابن العربي، .46، ص4، ج المغني
ى ،  )  ھـ    1250  :  ت (                                             محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني الشوكاني، ) 4( دفق عل سیل الجرار المت                          ال

 .89، ص3، جمطالب أولي النھى، السیوطي، 555، ص1، ج 1 ط  ،            دار ابن حزم              حدائق الأزھار، 
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ما یجب ولا فرق بین دار الحرب وغیرھا لأن ما حرمھ الله حرام في كل زمان ومكان 
  .)1(  بأحكام لا یقتضي تخصیصھا بتحلیل الربا فیھاوتخصیص دار الحرب

أن مقاصد الشریعة لا توافق ھذا الاجتھاد بل ھو خارج عنھا وعن المقاصد العلیا للشریعة ولو . 5

 O K L :ة كقولھ تعالىكانت مع غیر المسلمین لأن ھذه النصوص في المقاصد جاءت عام

M N  O P Q R S T U  V WX N)2( فھو عام ،

 بھ في المسلم وغیره والآیة جاءت جامعة بین العدل وھو في الأموال والأقوال والأعمال آمرة

ابتداءً وخاتمة بالنھي عن المنكر والفحشاء والبغي وجمیع ھذه المقاصد مراعاة في الشریعة إما 

بالدعوة للإقبال كإقامة العدل وإما بالاجتناب كالنھي عن ارتكاب الفحشاء والبغي فلا دلیل 

لربا لیخصص ھذه الآیة وھي من معالم الشریعة، وكذلك لم یفرق الفقھاء بین الربا والزنا فا

وسائر المنكرات محرمة بمجرد إتباع الإسلام ولا علاقة للمخالفة الشرعیة بالمكان فكلھا في 

  .نظر الشارع كبائر واجب المسلم اجتنابھا بكل ما أوتي من قوة

  .ومن نصوص الفقھاء في تحریم التعامل بالربا مع غیر المسلمین في دار الحرب

ا ؟ : قلت: "ففي المدونة ي رب لاد الحرب والحرب ً یقول بین المسلم إذا دخل ب ھل سمعت مالكا

ً فیھ، ولا أرى للمسلم أن یعمد ذلك: قال   .)3("لم أسمع من مالك شیئا

ي لا یجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما یجوز لھ ف: وھو مذھب أبي یوسف رحمھ الله إذ قال

ي  ا ف سلم فظاھر وأم ي حق الم ا ف دین، أم دار الإسلام، وعللھ بأن حرمة الربا ثابتة في حق المتعاق

الى ھ تع شریعة لقول روع ال ار مخاطبون بف لأن الكف ي ف ، )O ± ² ³ ́ µ N)4 :حق الحرب

ھ ذل اح ل ي دار فلا یباح للمسلم ذلك مع الحربي في دار الحرب كما لا یب ستأمن ف ي الم ع الحرب ك م

  .)5(الإسلام

وع ي المجم اء ف ي : "وج رق ف اع، ولا ف رأة بالإجم ل والم ا الرج ریم الرب ي تح ستوي ف وی

ً في دار الحرب،  ً في دار الإسلام كان حراما تحریمھ بین دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حراما
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ی رى ب واء ج ي، وس سلم وحرب ین م سلمین، أو ب ین م رى ب ي، أو ج سلم وحرب ین م سلمین أو ب ن م

  .)1("سواء دخلھا المسلم بأمان أم بغیره، ھذا مذھبنا وبھ قال مالك، واحمد وأبو یوسف والجمھور

ي: " وأورد المرداوي في الإنصاف ین الحرب سلم والصحیح من مذھبنا أن الربا محرم ب  والم

د ام أحم ھ الإم نھم، ونص علی ر م ً، وعلیھ أكثر الأصحاب، وقطع بھ كثی ول . )2("مطلقا و الق ذا ھ وھ

  .الصحیح والمعتمد عند الحنابلة

ة  ى حرم اقھم عل ى اتف ذلك عل وإنما أردت بنقل ھذه النصوص من كتب السادة الفقھاء لأدلل ب

ة  وم الأدل ا لأن عم ة الرب دار خاص اختلاف ال ف ب شرعیة لا تختل ام ال دأ أن الأحك د مب ا وتأكی الرب

  .المحرمة للربا ھي عامة وتشمل المسلم وغیر المسلم

سابقة نلاحظ  اء ال ن نصوص الفقھ ا لمقاصد وفي كل نص م ي تحریم الرب اء ف اة الفقھ مراع

ع  ا م افى تمام ا یتن وال والرب الشریعة من تحریم الظلم في الأموال ووجوب العدل والتوازن في الأم

تخلاص  ن اس شارع ویمك د ال ع مقاص تلائم م ا ی وال بم ذلك رواج الأم د وك ذه المقاص ق ھ تحقی

  :واستنتاج ھذه المقاصد فیما یأتي

  .مكان في تغییر أحكام الأمواللا اثر لاختلاف ال. 1

حرمة الربا ثابتة في حق المتعاقدین ویفھم منھ اتفاق الفقھاء على جواز المعاملة مع غیر المسلم . 2

  .في دار الحرب وفي غیرھا یكون من باب أولى بما لا یكون فیھ ضرر على المسلمین

  .إلیھالمساواة في المعاملات وھو من العدل الذي أمر الله بھ ووجھ . 3

أن بعض الأحكام الشرعیة یطالب فیھا غیر المسلم لحمایة حقھ ومنع الفساد في الأرض وقد . 4

یكون من باب حفظ النظام العام أو حق الله تعالى وكذلك حفظ حقوق العباد فیما بینھم سواء 

  .مسلم؛ أو كافر

ن ذاتھا لا من خارجھا تحریم الربا ولو لم یوجد أمان فالشریعة الأمان فیھا منبعث ومتولد م. 5

فالحرمة لا تتوقف على عقد الأمان بل إن الشارع یتشوف؛ لإقامة العدل في جمیع الدور سواء 

  .دار كفر، أو دار حرب

  :والرأي الراجح بعد عرض أقوال الفقھاء في المسألة

ھو قول الجمھور فأدلة الجمھور تكاد أن تشكل مع بعضھا وبتظافرھا إجماعا فالآیات 

والأحادیث صحیحة كلھا تؤكد على حرمة الربا وكذلك أدلتھم العقلیة قویة سالمة من صریحة 
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المعارضة وأما أدلة الحنفیة فالأحادیث یعتریھا الضعف العام في الإسناد،ودلالتھا فیھا اختلاف إن 

  .صح الإسناد، وغالب ألفاظھا مختلفة وبعضھا ھو أقرب إلى أدلة الجمھور

ولأن قول الجمھور ھو المتفق مع مقاصد الشریعة الإسلامیة وسمو تعالیمھا وسدھا كل 

الأبواب والطرق للتوصل إلى إباحة الربا المحرم، وحتى یتأثر الناس بأحكامھا في أي بقعة من 

  .بقاع الأرض

كافرة، ولو قلنا بالجواز لأدى ذلك إلى إباحة التعامل بالربا مع البنوك والمصارف الأجنبیة ال

  .)1(باعتبار أنھا مصارف حربیین

على العكس منھ الأخذ برأي الجمھور یسد الباب لمن تحدثھ نفسھ بأخذ ھذه الفوائد المحرمة 

باعتبار أنھا من قوم حربیین والربا في الإسلام من الأسباب المحظورة للتملك وھو من صور أكل 

بالباطل، لم یجز للمسلم أن یأخذ أموال الحربیین في دارھم بعد ما وجد الأمان بینھ مال الغیر 

وبینھم، فلا أثر لاختلاف الدار في تحریم الربا وإباحتھ فبقي الأصل على التحریم كما أن معنى 

دار الحرب عند من قال بجریان الربا وجوازه في دار الحرب غیر منضبط، كما أن الحالات 

من یعیش ویقیم في دیار غیر المسلمین لھا حكمھا من جھة الضرورة والحاجة لا من الضروریة ل

جھة جواز التعامل بالربا مع الحربي وقد تختلف بذلك الصورة التي قال بجوازھا أبو حنیفة فیكون 

الحربي ھو الأخذ للربا فلا یتحقق المعنى من وقوع الزیادة في ید المسلم ولما تقدم من أدلة فإن 

ً في أي الذ ي یترجح للباحث ھو تحریم التعامل بالربا بین المسلم الحربي وغیر المسلمین عموما

 والذي یراه الباحث أن یحمل قول أبي حنیفة ومحمد على ھذا الفھم، إذ أنھ لا یقول إمام .دار كانوا

قولھما من أئمة ھذه الأمة بجواز أمر فیھ تقویة أھل الحرب، وإعانة لھم ومن ھنا فقد وجب حمل 

ھذا على ما إذا أوصلت الزیادة للمسلم وإلا فلا یجوز لھ ذلك وكون ھذا الاجتھاد من جھة یوافق 

مقاصد الشارع في حمایة مال المسلم من جانبي الوجود بحیث لا یذھب ولو بالربا لغیر المسلمین 

ً وحربا علیھم وفیھ نظر في بناء الحكم على مال الفعل إذ یؤدي  إلى اغتناء فیعودون بھ ضربا

  .الأعداء من غیر المسلمین

وبنظرة متأملة لواقعنا الیوم فان ھذا في الحقیقة یقتضي حرمة التعامل بالریا مع البنوك   

 ً الربویة الیوم في بلاد الكفر على مذھب أبي حنیفة لا إباحتھا كما توھم بعضھم وتعامل بھ متمسكا

 الزیادة في ھذا التعامل في حكم العدم بالنسبة لما بقول الإمام أبي حنیفة، لان ما ینالھ المودع من

تنالھ البنوك، فإنھا تجمع المال من المودعین وتستثمره وتكتسب منھ أموالاً ھائلة ثم ترد علیھم 
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ً في ھذا التعامل، وإذا انتفى الشرط  ً منھ، فكان شرط الزیادة التي ینالھا المسلم منتفیا ً طفیفا جزءا

  .قرر في القاعدة الفقھیةانتفى المشروط كما ھو م

وثمة شرط آخر لإباحة التعامل بالربا على مذھب أبي حنیفة قد یعسر تحقیقھ الیوم على   

أرض الواقع وھو كونھ مع الكافر الحربي بدار الحرب، فإن معظم بلاد الكفر لا یطلق علیھا دار 

  !!علیھا فكیف یباح أخذ الربا من أھلھا " دار الكفر"حرب وإن جاز إطلاق 

ولو افترضنا رجحان رأي أبي حنیفة فانھ لا یصلح تطبیقھ وتنزیلھ على واقع دول العالم   

 ً الیوم التي لا تدین بالإسلام كما لا یقبل القول بجواز اخذ الربا من أھلھا إذا دخلھا بأمان تخریجا

عیة لتلك على مذھب أبي حنیفة، لأن ھذه الدول وأمثالھا لا تعتبر دار حرب حسب المعاییر الشر

الدار، ولو أردنا تصنیفھا بالاعتماد على معاییر الفقھاء السابقین لتقسیم العالم لأمكننا إدراجھا تحت 

ً "دار الھدنة"أو " دار الصلح"أو " دار العھد"عنوان  ، مع نفي كونھا بحالھا الراھنة دار حرب نفیا

ً، واستبعاد تطبیق الأحكام المتعلقة بدار الحرب علیھا ب صورة مؤكدة جازمة، رغم كونھا دار قاطعا

  .)1(كفر وعصیان 

أن أصل العقد حرمھ :ومن المقاصد الشرعیة التي تؤكد تحریم البیع بالربا مع غیر المسلم

حربي فإننا بذلك نجیز بیع الخمر والخنزیر لأھل الله تعالى فلو قلنا بجواز الربا بین المسلم وال

الذمة، ومذھب جمھور العلماء على حرمة ھذا العقد؛ أي تحریم أخذ الربا من المسلم والكافر على 

 : M7 8 9:فالحكم عام قال تعالى. حدٍ سواء، ولأدلة لم تفرق بین مسلم وذمي أو كافر

;L)2(مع غیر المسلمین أبلغ في إحیاء سنة الإسلام وإبطال ما خالفھ لأن غیر ، وترك الربا 

المسلم إذا أخذ المال ورده مثلھ أحب الإسلام ونظر إلى الفرق بین معاملة المسلم ومعاملة غیر 

ً لھ للإسلام أو حب الإسلام والمسلمین، والمسلون الیوم أحوج ما )3(المسلم ، وقد یكون ھذا دافعا

  .یكونوا إلى من ینصرھم بالفكر ورد الشبھات عنھم عن دینھم

وفي الزیادة التي یأخذھا المسلم من البنوك الربویة فلو قبل أن یأخذ ھذه الزیادة حتى لا 

فر، لنظر الكفار إلى المسلمین على أنھم یتعاملون بالربا كما یتعاملون ھم، ولم یستفید بھا الكا

یدركوا سماحة الإسلام ومزیتھ، فتكون بذلك تصلح جھة وتفسد جھات، ومن یفتى بجواز أخذ ھذا 

  .لا تصرف في بناء المساجد ولا في الأطعمة ونحوھا: المال نجده یحتار في كیفیة إنفاقھ ویقول
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 في أشیاء بعیدة عن أجساد الناس ومعنى ذلك انھ یشعر أن ھذا المال فیھ وإنما تصرف

شبھة، وإذا ترك المسلم ھذا الربا فھذا یجعل الكافر یدرك أن المسلم لھ مزیة على غیره، وقد تعلم 

الناس من غیر المسلمین الدروس العلمیة بالعمل حینما ترك بعض المسلمین ممن أقام في دار 

 غیر المسلمین یتساءلون فأدى ذلك إلى دخولھم في الإسلام وھذا من أعظم مقاصد الكفر الربا جعل

  .)1(الشریعة

والقول بھده العلة للكافر الحربي في أخذ الزیادة منھ مدخل للمسلم غیر الملتزم وأنھ قد 

  .)2(یستعین ربما بالفائدة

 ً وإذا وجد الباحث في الرأي علة وفائدة، فإنھ سیجد في النص والالتزام الأثر والمنقول حكما

  .MÔ  Õ  Ö  ×  Ø  Ù  ÚL ، وصدق الله)3(أعظم من عللھ التي یستنبطھا

  :وأما اثر المقاصد الشرعیة في المنع من التعامل بالربا مع غیر المسلمین

  .منع المسلم من التعاون على الإثم. 1

  .تحقیق العدالة للجمیع. 2

  .منع الازدواجیة والانتھازیة في نفس المسلم. 3

  .سد ذریعة انتشار الربا في بلاد غیر الحرب. 4

وأثر المقاصد في ھذه المسألة واضح من حیث الاستعانة بالمقاصد على فھم النصوص 

ً في الدلالة خاصة في أدلة المحرمین للربا وھو ما یكون في النصوص  وتوجیھھا وھو ما كان جلیا

الظنیة عادة، إذ یستعین الفقھاء بالمقاصد لفھم النصوص واختیار المعنى المناسب لتلك المقاصد، 

، )الربا في دار الحرب( معنى النص بما یخدم المقاصد، ویتضح ھذا في استدلالھم بحدیث وتوجیھ

من صفة النھي إلى النفي ھو أثر في محاولة فھم النص من خلال ) الحرف لا(والتأویل لدلالة 

ً لمقاصد تحریم الربا. المقاصد   .)4(حیث ذھب المحرمون إلى تأویلھ تحقیقا

ً الاستعانة بھا في تطبیق فقھ الواقع وبما أنھ من المقرر لدى  ومن أثر المقاصد أیضا

المجتھدین أن المقاصد الشرعیة یحتاج إلیھا المجتھد لفھم النصوص الشرعیة، ولا یمكن تحقیق 
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ً عند تقدیر تلك المقاصد إلا بمراعاة العناصر السیاقیة والمقامیة و ً بینا لذلك اختلف الفقھاء اختلافا

  .المصالح الزمانیة والمكانیة

  :وأما مقاصد الشریعة الظاھرة من ترجیح القول بحرمة الربا في دار الحرب فھي كثیرة منھا

 أن الأموال المودعة في البنوك الأجنبیة أو بأیدي الحربیین ھي أموال مسلمین :المقصد الأول

المسلمین على الإعداد لمقاتلة المسلمین بل التفوق علیھم في جمیع مجالات الحیاة ویتقوى بھا غیر 

لیبقى المسلمون في ذیل الأمم وما یأخذه المسلم ھو جزء یسیر ولذلك یخشى على من وقع مالھ 

، إلا )1(عندھم أن یكون ممن أعانھم في الحرب على المسلمین والتعاون على مضرة أخیھ المسلم

  .لضرورة كما تقدم

  :تحقیق العدالة للجمیع: المقصد الثاني

فمفھوم العدل في الإسلام عدل مطلق شامل مع من نحب ومع من نكره، فالربا حرام في 

 تحریم الربا موجودة بین المسلم وغیر المسلم كما دار الحرب كما ھو في دار الإسلام، والعلة من

ھي بین المسلمین، وھذا من مساواة الأحكام الشرعیة في التطبیق والتنزیل على الواقع إذ لا فرق 

  .بین مسلم وغیره

  .منع الازدواجیة: المقصد الثالث

 في نفس القول بحل البیع والتعامل بالربا مع الحربي یؤدي إلى الازدواجیة والانتھازیة

المسلم وبما أن الأصل أن یكون المسلم قدوة للآخرین في خلقھ ومعاملاتھ، وكل تصرفاتھ تعكس 

صورة المسلم، فلا ینبغي للمسلم أن یظھر الإسلام بغیر الصورة الحسنة بازدواجیة مقیتة إذ لا 

یستبیح مبرر لھ، والقول بالجواز یجعل غیر المسلمین ینظرون نظرة إجحاف للإسلام على أنھ 

ً على  أموالھم بلا مبرر ومعلوم أن الشارع لا یبیح استباحة أموال غیر المسلمین ما لم یكونوا حربا

  .الإسلام وفي حال وجود الحرب

                                                
 .273، صمقاصد الشریعة في أحكام البیوعھاشم، . 374، ص5، جالفقھ الإسلامي وأدلتھ الزحیلي، وھبة،) 1(
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  :ما لم یختص بھ غیر المسلمین من البیوع، وفیھ المسائل التالیة: القسم الثاني

  المطلب الثالث

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم الشفعة مع غیر المسلمین
مأخوذة من الشفع وھو الضم، وھي بضم الشین وسكون الفاء، وشفعت الشيء إذا : الشفعة لغة

ً فضم إلیھ ما  ً واحدا ضممتھ وثنیتھ، وسمیت شفعة لضم نصیب إلى نصیب، بمعنى أنھ كان وترا

  .)1(زاده وشفعھ بھ، وتعني الضم والزیادة

 ً ً على المشتري بما قام علیھ من ثمن وتكالیف: الشفعة اصطلاحا   .)2(تملك البقعة جبرا

  .)3(ة شریكھ المنتقلة عنھ من ید من انتقلت إلیھاستحقاق الشریك انتزاع حص: وقیل

 من كان لھ قال : مشروعیتھا ثبتت بالسنة من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما قال

  .)4("شریك في ربعة أو غل، فلیس لھ أن یبیع حتى یؤذن شریكھ، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك

ً عن جابر قال إذا جعل رسول الله : "وأیضا سم، ف وقعت الحدود،  الشفعة في كل مال لم یق

  .)5("وصُرفت الطرق، فلا شفعة

ة :وحكمة مشروعیتھا شرعیة العام ن المقاصد ال  لمنع الضرر ودفع الخصومة قبل حدوثھا وھذا م

  .)6(التي جاءت بھا الشریعة لتحقیق مصالح الناس بما ینفعھم، ویدرء المفسدة عنھم

ى غ سلم عل ت للم شفعة تثب ى أن ال اء عل سلم وقد اتفق الفقھ ك مراعاة لحق الم سلم وذل ر الم ی

سلم  ا للم ى ثبوتھ اب أول ن ب سلم، فم ى الم سلم عل ي حق الم ة ف حتى لا یقع علیھ ضرر، وكونھا ثابت

  .)7(على غیر المسلم

والخلاف في حكم الشفعة لغیر المسلم على المسلم، وتثبت الشفعة بین غیر المسلمین بعضھم 

بع ر ل ى الآخ دھما عل ت لأح ة فتثب دین والحرم ي ال ساویین ف ا مت ة، وكونھم وم الأدل ك لعم ض، وذل

  .)8(كالمسلم على غیر المسلم

                                                
 .47، ص3، جالقاموس المحیطالفیروز آبادي، . 451، ص3، جلسان العربابن منظور، ) 1(
 .31، ص5، جمواھب الجلیلالحطاب، . 239، ص5، جتبیین الحقائقالزیلعي، ) 2(
 .307، ص5، جالمغنيابن قدامھ، ) 3(
 .1229، ص3، ج)1608(مسلم، كتاب البیوع، باب الشفعة، رقم ) 4(
 .79، ص3، ج)2213(البخاري، كتاب البیوع، باب بیع الشریك من شریكھ، رقم ) 5(
 .163، ص9، جالمجموعالنووي، . 239، ص5، جتبیین الحقائقالزیلعي، ) 6(
 .388، ص5، جالمغنيابن قدامھ، ) 7(
، ) ھـ855:ت(بو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى         العیني،   )8(

ة رح الھدای ة ش ة دار  ،                    البنای ب العلمی ان-                الكت روت، لبن ة  ،               بی ى، الطبع ـ    1420         الأول ، 11م، ج    2000-  ھ
 .54صم، السعودیة، الریاض، 1994، مكتبة التوبة، أحكام الشفعة في الفقھ الإسلامي، الدرعان.332ص



 

 
 

126

د  الخلاف عن ي ب سلم والمعن ى الم سلم عل ر الم شفعة لغی وت ال ي حق ثب اء ف ف الفقھ د اختل وق

ھ،  ً ل ً لأحد المسلمین أو شریكا الفقھاء ھو الذمي الذي یعیش بین ظھراني المسلمین فیما لو كان جارا

صومة  ض الخ شریكین لف ین ال د طرق الحل ب ا أح شفعة ولأنھ ذلك ال وز فك نھم تج شركة بی ون ال ك

  .زاع إذا وقعتوالن

ذلك  لام، وك ل دار الإس ن أھ یس م ھ ل ھ لأن فعة ل لا ش ي ف ا الحرب ذمي أم اص بال ذا خ وھ

  .)1(المستأمن لأنھ یقطن دار الإسلام لمدة قصیرة من الزمن

  :وذھب الفقھاء في ثبوت الشفعة لغیر المسلم الذمي إلى قولین

ور :القول الأول ول جمھ سلم وھو ق ى الم سلم عل ا للم  ثبوت الشفعة لغیر المسلم على المسلم كثبوتھ

  .)5( وقول الأوزاعي)4(والشافعیة)3( والمالكیة )2(الفقھاء من الحنفیة

  :أدلة أصحاب القول الأول

 أو للجار حق الشفعة وعموم النصوص في ھذه الأحادیث عموم النصوص التي تثبت للشریك. 1

  .)6(لم تخص المسلمین بل جاءت مطلقة لم تقید بشرط الإسلام

  .)7(ما روي عن معاویة أنھ قضى بالشفعة لذمي. 2

وقد كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب ) أنھ قضى بالشفعة لذمي(ما روي عن شریح القاضي . 3

، وقد سارت )8(فأجازه والصحابة حضور فلم ینقل عن أحد منھم أنھ خالفھ فیكون بذلك إجماع

أن للیھودي والنصراني " الأمة على ھذا ویدل علیھ ما قد كتبھ عمر بن عبد العزیز إلى عمالھ 

  .)9("شفعة 

                                                
 . 160، صأحكام التعامل مع غیر المسلمین، عثمان، 312، ص6، جالإنصافالمرداوي، ) 1(
، ائعبدائع الصنالكاساني، . 194، ص5، جالفتاوى الھندیةلجنة علماء، . 99، ص14، جالمبسوطالسرخسي، ) 2(

 .84، ص2، جشرح السیر الكبیر الشیباني، 16، ص5ج
ن الحسین القفال، . 302، ص7، جالذخیرةالقرافي، . 310، ص5، جمواھب الجلیلالحطاب، )3( د ب ن أحم محمد ب

شافعي  ستظھري ال لام، الم ب فخر الإس ارقيّ، الملق ال الف شاشي القف ر ال و بك ر، أب ن عم ـ507: ت(ب ة ، )ھ حلی
ان، طالعلماء في معرفة مذاھب الفقھاء م، 1980، 1، تحقیق یاسین أحمد إبراھیم درادكة، مؤسسة الرسالة، عم

 .64ص
 288، ص5، جالمغنيابن قدامھ، )4(
 288، ص5، جالمغنيابن قدامھ، )5(
 ..16، ص5جبدائع الصنائع، الكاساني، ) 6(
صنائعالكاساني، ) 7( ك، . 16، ص5، جبدائع ال ةمال شیرازي، . 399، ص5، جالمدون . 385، ص1، جالمھذبال

 .298، ص3، جمغني المحتاجالشربیني، 
یبة، ) 8( ن ش صنفاب اب البالم م ، كت ي، رق ذمي والأعراب شفعة لل ي ال اب ف ضیة، ب وع والأق ، 4، ج)22734(ی

ً قضى لنصراني بشفعة. 519ص  .أخرجھ بلفظ أن شریحا
 .16، ص5، جدائع الصنائعبالكاساني، . 93، ص4، جالمبسوطالسرخسي، ) 9(
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  :ومن المعقول

إن ما جاز أن یملك بھ المسلم من المعاوضات جاز أن یملك بھ غیر المسلم، كالبیعات، ولأن . 4

  .)1(من ملك بالبیع ملك بالشفعة كالمسلم

أن سبب ثبوت الشفعة دفع الضرر عن المال وتجنب سوء الشریك أو الجوار، ویستوي في ذلك . 5

المسلم وغیر المسلم، فیقتضي الاستواء في الاستحقاق، ورفع الضرر عن غیر المسلم واجب 

كالمسلم، والقاعدة العامة في التعامل مع غیر المسلمین أنھم كالمسلمین في المعاملات والشؤون 

  .)2(یةالدنیو

 لا تثبت الشفعة لغیر المسلم على المسلم، وھي لا تثبت للذمي وھو قول الحنابلة :القول الثاني

  .)3(ووافقھم الشعبي والحسن البصري

  : وقد استدلوا بما یلي

  .)O @ A    B  C   D  E  FN)4 : عموم قولھ تعالى- 1

أن من أعظم السبیل تسلیط الكافر على انتزاع أملاك المسلمین منھم وإخراجھم منھا : وجھ الدلالة

 ً   .)5(قھرا

  .)6()لا شفعة لنصراني: ( قالما روي عن أنس أن النبي . 2

قیتم أحدھم في طریق لا تبدأو الیھود والنصارى بالسلام فإذا ل: (قولھ علیھ الصلاة والسلام. 3

  .)7()فاضطروه إلى أضیقھ

                                                
 .302، ص7، جالحاوي الكبیرالماوردي، ) 1(
ارالموصلي، ) 2( ل المخت ار لتعلی ابرتي، . 43، ص2، جالاختی ةالب رح الھدای ة ش ي، . 404، ص9، جالعنای الیمن

محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد المواق، . 310، ص5، جالجوھرة النیرة
ل، )ھـ897: ت(الله المواق المالكي  صر خلی ل لمخت ة، ط، دالتاج والإكلی ب العلمی ـ1416، 1ار الكت ، م1994-ھ

شیرازي، . 310، ص5ج دان، . 310، ص14، جالمھذبال ذمیینزی ام ال اض، . 414، صوالمستأمنین أحك فی
 .111، صفقھ المعاملات المالیة مع أھل الذمة

، 5، جالمغنيابن قدامھ، . 586، ص1، جأحكام أھل الذمةابن القیم، . 113، ص2، جأحكام أھل المللالخلال، )3(
 .312، ص6، جصافالإنالمرداوي، . 164، ص4، جكشاف القناعالبھوتي، . 288ص

 ).141(سورة النساء، الآیة ) 4(
 .593، ص1، جأحكام أھل الذمةابن القیم، ) 5(
، باب السنن الكبرىوأخرجھ البیھقي، . 404، ص9، باب من اسمھ علي، جالمعجم الصغیرأخرجھ الطبراني، ) 6(

م  شفعة، رق ال . 179، ص6، ج)11592(روایة ألفاظ منكرة یذكرھا بعض الفقھاء في مسائل ال ي، ق ال البیھق وق
ً، وخاصة إذا روى عن الثوري  .أبو أحمد في إسناده نائل بن نجیح، وأحادیث نائل مظلمة جدا

 ).1705(، باب النھي عن ابتداء أھل الكتاب بالسلام، رقم كتاب السلامأخرجھ مسلم، ) 7(
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ً لغیر المسلمین في الطریق المشترك عند :وجھ الاستدلال  أنھ علیھ الصلاة والسلام لم یجعل حقا

ً لانتز ً تزاحمھم مع المسلمین فكیف یجعل لھم حقا   .)1(اع ملك المسلم منھ قھرا

  :واستدلوا من المعقول

أن الشفعة حق وتختص بالعقار فلا یساوي الذمي فیھ المسلم كالاستعلاء في البنیان، فالاستعلاء . 1

تصرفھ في ھواء ملكھ المختص بھ فإذا منع منھ فكیف یسلط على انتزاع ملك المسلم منھ 

ً یستعلي فیھ على المسلم، فأین ھذا  ً، وھو ممنوع من التصرف في ھوائھ تصرفا قھرا

ً الاستعلاء من   .)2( استعلائھ علیھ بإخراجھ من ملكھ قھرا

أن الشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفیع، وإن كان فیھا ضرر بالمشتري فإذا كان المشتري . 2

ً، كان فیھ تقدیم حق الذمي على حق المسلم،  ً فسلط الذمي على انتزاع ملكھ منھ قھرا مسلما

ً بالدین وتملك دار المسلمین فیھ وھذا  ً فإنھ یتضمن مع إضراره بالمسلم إضرارا ممتنع، وأیضا

ً وشغلھا بما یسخط الله تعالى بدل ما یرضیھ، وھذا خلاف قواعد الشرع   .)3(قھرا

أن ثبوت الشفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل، ورعایة لحق الشریك المسلم، ولیس . 3

  .)4(الذمي في معنى المسلم فیبقى على مقتضى الأصل

دل بھ أصحاب القول الثاني الترجیح وبعد عرض أدلة الفریقین فإنھ یتضح أن ما است

  :القائلون بالمنع لا یرد على المسألة من جھتین

 أن الأحادیث التي استدلوا بھا جمیعھا ضعیفة لا یصلح منھا شيء للاحتجاج بھ أو لإثبات :أولاً 

  .حكم

 ً  أن الأدلة العقلیة التي استدلوا بھا تخالف ما كان علیھ جمھور المسلمین إذ قضى شریح :ثانیا

  .عة للنصراني ووافقھ عمر بن الخطاب على ھذا القضاءبالشف

  :والذي یترجح للباحث ھو ثبوت حق الشفعة لغیر المسلم على المسلم، ویؤید ذلك

إن الذمیین كالمسلمین في المعاملات الشاملة لجمیع الارتباطات : " القاعدة العامة التي تقول- 1

  .)5("القانونیة في جمیع الشؤون الدنیویة

                                                
 .193، ص2، جأحكام أھل الذمةابن القیم، ) 1(

 .193، ص2، جأحكام أھل الذمةابن القیم، ) 2(

 .293، ص2، جأحكام أھل الذمةابن القیم، ) 3(
 .144، صأحكام التعایش مع غیر المسلمینالكبیسي، . 288، ص5، جالمغنيابن قدامھ، ) 4(
 .443، صأحكام الذمیینزیدان، ) 5(
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لتلاصقھ وملاءمتھ لمقاصد الشرعیة التي جاءت آمرة بالعدل في المعاملات، وخاصة في . 2

ً، قال تعالى  ¢ O :التعامل مع غیر المسلمین وإن كان قد یقع منھم ظلم على المسلمین أحیانا

£ ¤  ¥  ¦   §  ¨©  ª  «  ¬  ®¯  N)1( . وقد تقدم شرح ابن تیمیة

  .لھذه الایة وما ینبغي أن یكون علیھ المسلم من العدل في الحكم في القول والتصرف

أنھ وإن كان المسلم أحب إلینا في أن یمتلك إلا أن الحب والبغض لا یتنافى مع الحقوق فعقد . 4

ا للمسلمین من حقوق ، وأن للذمیین م-  أي البدل -الذمة منعقد على الخلف من الإسلام

  .وواجبات

القول برأي الجمھور یشجع على التعایش السلمي مع غیر المسلمین ویجعلھم یتعرفون على . 5

الإسلام أكثر عندما یرى الذمي أنھ متساوٍ مع المسلم في حقوقھ لا فرق بینھ وبین المسلم في 

 محاربة المسلمین أو المعاملات فھذا یشجعھ على الإسلام والإقبال إلیھ وكذلك یصده عن

  .الإكنان لھم بسوء

ً عن البغض لدین أو عرق. 6   .تحقیق الألفة بین أفراد المجتمع الواحد بعیدا

لا یتوافق رأي الحنابلة في حرمان الذمیین من حق الشفعة مع مقاصد الشریعة ویثیر في نفوس . 7

لاختلاف  أھل الذمة أن الإسلام یفرق بینھم وبین المسلم، وأن الإسلام ینقصھم من حقوقھم

: دینھم فقط، وھذا لا یتوافق مع مقاصد الشارع الذي أمر بالإحسان إلى جمیع الخلق، قال تعالى

O ¸   ¹  ºN)2(.  

أن القواعد الفقھیة تقتضي أن نذھب إلى القول بثبوت شفعة غیر المسلم على المسلم، كقاعدة . 8

 وھي تساوي بین المسلم وغیر المسلم في )4 ()الضرر یزال( وقاعدة )3 ()لا ضرر ولا ضرار(

المعاملات، كما أننا مأمورون بالتعامل مع المسالمین من غیر المسلمین بالبر، ونفي ثبوت 

  .)5(الشفعة یخالف ھذه القواعد

ملات ومعلوم أن العلة في المعاملات معقولة إن الشفعة لیست من العبادات بل ھي من المعا. 9

ً ولا  ً ولا تسلیطا المعنى ویمكن إدراكھا فیستوي فیھا المسلم وغیر المسلم، ولا تتضمن قھرا

غلبة وإنما تتضمن دفع الضرر، والحمایة من سوء الجوار، والمسلم وغیر المسلم في ذلك 
                                                

 ).8 (سورة المائدة، الآیة) 1(
 ).83(سورة البقرة، الآیة ) 2(
 .1080،ص2 ج، المخل الفقھي العام،الزرقا) 3(
 ..1081،ص2 ج، المخل الفقھي العام،الزرقا)4(
 .148، صأحكام التعایش مع غیر المسلمینالكبیسي، ) 5(



 

 
 

130

مخالطتھم والسكنى معھم ولا یوجد سواء، لا سیما إذا كان غیر المسلمین من المسموح لنا ب

  .)1(لدیھم أطماع توسعیة على حساب المسلمین

ً : المسالة الثانیة   :حكم الشفعة للمسلم على غیر المسلم فیما لو كان ثمن المشفوع خمراً أو خنزیرا

  :اختلف الفقھاء على قولین

ً أو قیمتھا لأن ھذه :القول الأول ً أو خنزیرا  ذھبوا إلى أن الشفعة لا تثبت للمسلم إذا كان الثمن خمرا

الأشیاء غیر معتبر المالیة في حق المسلم لحرمتھا، ولأنھ عقد بثمن محرم، فلم تثبت فیھ 

  .)4( والحنابلة)3(والشافعیة)2(الشفعة، كما لو كان بین مسلمین، وھو قول الجمھور من المالكیة 

 وذھبوا إلى أن الشفعة تثبت للمسلم، ولكن یدفع قیمة ھذه الأشیاء، وذلك لأن ھذه :القول الثاني

 الأشیاء مال متقوم في حق غیر المسلم، والمسلم لیس من أھل تملك الخمر والخنزیر، فمتى تعذر

علیھ التملك بالعین تملك بالقیمة كما لو كان الشراء بالعرض، فإنھ یأخذ بقیمة العرض كذا ھنا، 

  .)5(قول الحنفیةوھذا 

والذي یترجح لدى الباحث ھو ما ذھب إلیھ الحنفیة لاعتبار قیمة الخمر والخنزیر، وحتى لا 

نمكن غیر المسلم من التحایل وتفویت حق الشفعة للمسلم، ولوجود البدل فإذا ما تعذر الثمن انتقلنا 

  .إلى البدل

ففیھ بدل بین الطرفین بالنسبة للمسلم فھو متحقق من جھة عدم حرمانھ من حقھ لأن غیر 

المسلم یتعامل بالمحرمات فلا یمنعھ ذلك من تحصیل حقھ، وكذلك لغیر المسلم من جھة قبول ما 

  .)6(ھو مباح لھ في شریعتھ ومحرم في شریعتنا في الشفعة للمسلم

                                                
 .125، صأحكام الشفعةالدرعان، . 111، صفقھ المعاملات المالیةفیاض، ) 1(
 .310، ج، صمواھب الجلیلالحطاب، . 219، ص10، جالمدونةمالك، ) 2(
 .13،ص3 ج،الوسیط في المذھب، الغزالي) 3(
ھ، )4( ن قدام ياب وتي، . 388، ص5، جالمغن ستقنعالبھ رح زاد الم ع ش روض المرب ان                             ال د، عم ، 1ج                    ، دار المؤی

 . 226ص
 .16، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 5(
 .159، صأحكام التعامل مع غیر المسلمینعثمان، . 148، صمسلمینأحكام التعایش مع غیر الالكبیسي، ) 6(
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  المطلب الرابع

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم السوم على غیر المسلمین

ع، : سُمتُّ الشيء: طلب الشيء، یقال: السوم لغة شراء والبی ي ال سوم ف ھ ال ً ومن أسومھ، سوما

  .)1(المجاذبة بین البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنھا: والمساومة

سوم ا ھوال اد فیجيء رجل آخر : لمنھي عن ارب الانعق سلعة ویتق ي ال ان ف ساوم المتبایع أن یت

ین  ھ الأمر ب ا استقر علی یرید أن یشتري تلك السلعة ویخرجھا من ید المشتري الأول بزیادة على م

لاف أول  ساد بخ ن الإف ھ م ا فی ة لم د المقارب وع عن و ممن اد، وھ ل الانعق ھ قب ساومین ورضیا ب المت

  .)2( مباح العرض فھو

  :وقد اختلف الفقھاء في حكم سوم المسلم على سوم غیر المسلم على قولین

ً أم : القول الأول لا یجوز سوم المسلم على سوم غیر المسلم، سواء أكان المستام علیھ ذمیا

ً وھو قول جمھور الفقھاء من الحنفیة    .)5( والشافعیة)4( والمالكیة)3(مستأمنا

  .)6(" أن یستام الرجل على سوم أخیھنھى رسول الله : " قالبما رواه أبو ھریرة عن النبي . 1

 ً   .)7("لا یسم المسلم على سوم أخیھ"وأیضا

ِ وَالْمَعْنَى فِیھِ الإِْیذَاءُ :قالوا ھْي مَعْنَى النَّ ِ ً،  خَبَرٌ ب دا یس قی ي الحدیث ل وارد ف  وإن ذكر الأخ ال

 ،ً ا د منع ي حق الأخ أش ً، وھو ف ً وإضرارا ا سوم یوجب إیحاش ى ال سوم عل بل لزیادة التنفیر، لأن ال

ھ  ف علی ة والعط ارة الرق اء لإث ظ الأخ ج افرُِ وأن تخصیص لف كفَالْكَ ي ذَلِ سْلمِِ فِ ھُ ،  كَالْمُ ُ لاَ : " قَوْل

                                                
ر. 310، ص12، جلسان العربابن منظور، . 118، ص3، جمقاییس اللغةابن فارس، ) 1( ، 1، جالمصباح المنی

 .197ص
 .118، ص3، جلسان العربابن منظور، ) 2(
 . 101، ص5، جحاشیة ابن عابدین ابن عابدین،) 3(
اء الأمصارابن عبد البر، ا)4( ذاھب فقھ امع لم ي معوض، دار لاستذكار الج د عل د عطا، محم ق سالم محم ، تحقی

روت، ط ة، بی ب العلمی د، . 523، ص2م، ج2000 – 1421، 1الكت ن رش داب ة المجتھ ، 183، ص3، جبدای
حاشیة العدوي على شرح كفایة ، )ھـ1189: ت(العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي 

اني اعي، دار الفكر الطالب الرب د البق شیخ محم ق یوسف ال روت، -، تحقی ـ 1414، )ط.د( بی ، 2م، ج1994 -ھ
ي ، المالكي، ابو الحسن، 189ص ي، كفایة الطالب الرباني لرسالة اب د القیراون د زی شیخ محم ق یوسف ال تحقی

 .245، ص2ه، بیروت، ج1412البقاعي، دار الفكر، ط 
 . 39، ص2، جأسنى المطالبالأنصاري، . 116، ص12، جالمجموعالنووي، )5(
 .192، ص3، ج)2727(البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق، رقم ) 6(
 .1254، ص3، ج)1515(البخاري، كتاب البیوع، باب بیع الرجل على بیع أخیھ، رقم ) 7(
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ھِ  َخِی وْمِ أ ى سَ َ ُ عَل ل جُ سُومُ الرَّ وْ " یَ َ سَبِ أ ي النَّ ا فِ وَةِ إمَّ صُوصَ الإْخِْ بِ وَخُ خَ للِْغَالِ َ وَالأَْ ل جُ رَ الرَّ ذَكَ
ِيُّ  َوْ كَافرًِا كَالْمُعَاھَدِ فَخَرَجَ الْحَرْب وْ الْعِصْمَةِ وَل َ   .)1 (.الإْسِْلاَمِ أ

َخُو الْمُؤْمِ " وحدیث   ى الْمُؤْمِنُ أ َ َخِیھِ وَلاَ یَخْطُبَ عَل َى بَیْعِ أ َنْ یَبْتَاعَ عَل ُّ للِْمُؤْمِنِ أ نِ فَلاَ یَحِل
َخِیھِ حَتَّى یَذَرَ  الاً " خِطْبَةِ أ رَعُ امْتِثَ َسْ ھُ أ نَّ َ ْ لأِ یدِ بَل ِ قْی یْسَ للِتَّ َ لا .وَالْمَعنَْى فِیھِمَا الإِْیذَاءُ وَذِكْرُ الْمُؤْمِنِ ل ف

  .)2(لى بیع الذمي، ولا ان یخطب على خطبتھیحل للمؤمن ان یبتاع ع

ذه . 2 ن فعل ھ ر م أن التقیید بلفظ الأخ في ھذا الحدیث لیس لھ مفھوم، لأن المقصود التھییج والتنفی

  .)3(الأمور

ن دخول أن السوم على السوم یوجب إیحاشا وإضرا. 3 انع م ا، لا م ي حق الأخ أشد منع را وھو ف

ده حدیث  ا یكره " الذمي تحت لفظة الأخ ویؤی ة ذكرك أخاك بم ة " الغیب ع غیب یس بخاف من فل

  .)4(الذمي

أنھ كما دخل الذمي في النھي عن النجش وعن ربح ما لم یضمن وغیر ذلك مما الذمي فیھ تبع .4

  .المسلم فكذلك یدخل في السوم

  . وقد یقال ھذا طریق المسلمین ولا یمنع ذلك من سلوك أھل الذمة إیاه. 5

دل . 6 ا ف ذمي إذا تحاكموا إلین جماع العلماء على كراھة سوم الذمي على سوم المسلم وعلى سوم ال

  .)5(أنھم داخلون في ذلك

  )6(: یجوز سوم المسلم على سوم غیر المسلم، وھو قول الحنابلة وبھ قال الأوزاعي:القول الثاني

  :واستدلوا بنفس أدلة الجمھور واختلفوا في وجھ الاستدلال بالحدیث

  . )7("لا یسم المسلم على سوم أخیھ: "بقولھ . 1

ة ھ الدلال د : وج صر عن ي یقت رھم، والنھ سلمون دون غی م الم دیث ھ ظ لح صود بلف أن المق

ي النھي،  ً ف ن داخلا م یك ره، ل ى سوم ذمي أو غی و ساوم عل سلم، فل ھ الم ى أخی مساومة المسلم عل

                                                
وبي  . 39، ص2، جأسنى المطالبالأنصاري، ) 1( د سلامة القلی وبي، أحم ـ1069: ت(القیل سي ) ھ د البرل و أحم

البین، .)ھـ957: ت(عمیرة  اج الط روت،                                                       حاشیتا قلیوبي وعمیرة على شرح المحلى على منھ ، دار الفكر، بی
 .228، ص2م، ج1995-ھـ1415، )ط.د(

 . 39، ص2، جأسنى المطالبالأنصاري، ) 2(
 .117، ص12، جالمجموعالنووي، ) 3(
  .   102   ، ص 5 ج                    ، حاشیة ابن عابدین،           ابن عابدین  )4(
 .523، ص6ج  ،         الاستذكار              ابن عبد البر،   )5(
ر،   )6( د الب ن عب تذكار  الا              اب د، 523، ص6ج  ،       س ن رش د، اب ة المجتھ زه، 183، ص3، جبدای ن بزی ة ، اب روض

 .23، ص2م ج1993 -ھـ 1414، 1، عالم الكتب، طمنتھى الإرادات، البھوتي، 988، ص2، جالمستبین
  .1254، ص3، ج)1515(البخاري، كتاب البیوع، باب بیع الرجل على بیع أخیھ، رقم )7(
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ان  ا صح إذا ك م إنم رھم بھ سلمین، وإلحاق غی ا خاص بالم سلمین والنھي ھن لأنھم لیسوا بإخوة للم

  )1(س الذمي كالمسلم، ولا حرمتھ كحرمتھمثلھم، ولی

تدلال ذا الاس ى ھ رد عل دیث : وی سلم" أن ح سم الم ع ...." لا ی راد جمی ھ، والم وز إطلاق یج

ن سلوك أھل : الناس مسلمین وغیر مسلمین كما یقال ول م ذا الق ع ھ سلمین، ولا یمن ق الم ذا طری ھ

  .)2 (الذمة منھ

ظِ . 2 ھِ، وَحِفْ ُوقِ ةِ حُق ي رِعَایَ اط فِ ادَةِ الإحتی رام، وَزِیَ وبِ الإحت ي وُجُ ثِیرٌ فِ ْ أ أن للإخوةِ الإسلامیة تَ
تِھِ، ولیس ھذا لغیر المسلم ھِ، وَاسْتِبْقَاءِ مَوَدَّ ِ   .)3(قَلْب

اد ومما یلاحظ أن أدلة القولین لھما وجاھتھما وحظھما م ن النظر وقد تساوت الأدلة في اجتھ

ین  ع ب رجیح أو الجم ي الت ة ف ولیة المتبع الطرق الأص ولین ب د الق رجیح أح ة ت دم إمكانی الباحث ولع

ث أن  رجح وحی و الم شریعة فھ د ال ضده مقاص ا تع د فأیھم رجیح بالمقاص إنني أرى الت ولین ف الق

دة الأصولیة ى ، أن الأصل"المقاصد الشرعیة تتوافق مع القاع ة المعن ا معقول املات أنھ ي المع "  ف

اني " والقاعدة الفقھیة  اظ والمب اني لا للألف ود للمقاصد والمع ي العق رأي " العبرة ف ذ ب ا أن الأخ وبم

ھ  سلمین أن ر الم د غی من یقول بجواز السوم على سوم غیر المسلم من أھل الذمة یصور الإسلام عن

ق دین وحشیة أو اعتداء على حقوق الغیر، وھذا  ھ ولا یتواف یخالف منھج الإسلام وشریعتھ وأخلاق

یم  شارع الحك ات ال ق لتوجیھ ور مواف ھ الجمھ ا ذھب إلی ا أن م ة، وبم شریعة والحكم ع مقاصد ال م

  .وغایاتھ في الاختلاط بغیر المسلمین لتعریفھم بمحاسن الإسلام وتشریعاتھ

ة الإسلام كما أن الإسلام أمرنا أن نتعامل مع غیر المسلمین المسالمین ل ي ذم م ف ن ھ ا أو م ن

  .بالأخلاق الإسلامیة التي تنعكس بصورة إیجابیة عند غیر المسلمین على الإسلام وأھلھ

ي  دین خاصة ف ى أساس ال املات عل ي المع ز ف ا أن الإسلام نھى عن التعصب أو التمیی كم

الى  ال تع ة، ق ور الدنیوی   O I J      K  L  M   N  O  P  Q  R    S       T  U  V  Wالأم

X  YZ  [  \  ]  ^     N)4(.  

فإذا كان الله تعالى أمرنا ووجھنا لمعاملاتھم بالقسط وأن نبرھم في المعاملة فھذا یقضي أن 

لا نساوم على سومھم إذ المساومة على سوم غیر المسلم من أھل الذمة لا یدخل في القسط ولا 

 بل ھو مما یخالف المقاصد التي تحقق البر والقسط مع غیر المسلمین یكون من باب البر
                                                

 .146، ص7، جالمغنيابن قدامھ، ) 1(
ك 223، ص 6، جالاستذكارد البر، ابن عب) 2( د المل ن عب ن خلف ب ي ب ـ449: ت(، ابن بطال، أبو الحسن عل ، )ھ

اض، طشرح صحیح البخاري سعودیة، الری ة الرشد، ال راھیم، مكتب ن إب ـ 1423، 2، تحقیق أبو تمیم یاسر ب  -ھ
 . 146، ص7، جالمغني، ابن قدامھ، 268، ص6م، ج2003

 .146، ص7، جالمغنيابن قدامھ، ) 3(
 ).8(سورة الممتحنة، الآیة ) 4(
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المسالمین لنا، والإسلام من غایاتھ في اختلاط المسلمین بغیرھم ومساكنتھم، ھو تعریف غیر 

  .المسلمین بمحاسن الإسلام وتشریعاتھ

قصد  فإذا انعدمت ھذه الأخلاق ذھب المعنى المراد من المخالطة معھم، ولم یتحقق الم

الشرعي في إظھار الإسلام بالصورة المشرقة، ودعوة غیر المسلمین وترغیبھم في الإسلام، 

خاصة أھل الذمة ومن ھو في دولة الإسلام، وأما جواز السوم على سوم الحربي فالحالة بین 

المسلمین والحربیین ھي الحرب وقد یتساوم المسلم معھ على سلاح، أو غیره فیدخل ھذا في باب 

یدة والخدعة في الحرب فلا یمنع منھ المسلم بل قد یكون فیھ نفع للمسلمین بكف الأذى عنھم أو المك

  .بجلب النافع لھم

  المطلب الخامس

  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام الإجارة مع غیر المسلمین

ً لأنواع الإجارة واختلافھا كالتالي   :اقتضت طبیعة ھذا المبحث أن یقسم تبعا

القسم .  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام الإجارة في المنافع والدور مع غیر المسلمین:القسم الأول
  . أثر المقاصد الشرعیة في أحكام الإجارة في الحل والخدمة مع غیر المسلمین:الثاني

ً : الفرع الأول   :تعریف الإجارة لغة واصطلاحا

المجازاة، وھي مشتقة من : بكسر الھمزة على المشھور مع جواز الضم والفتح: الإجارة لغة

ً، وأجر فلان على)1(الأجر ً، ؛ وھو الجزاء على العمل، ومنھ سُمي الثواب أجرا  كذا أعطاه أجرا

أجرت فأنا مؤجر، والإجارة الأجر على العمل والأجر : ویقال أجرت الدار فأنا مؤجرھا، كما یقال

  .)2(عوض العمل

 ً   .)3("بیع منفعة معلومة بعوض معلوم: "ھي: الإجارة اصطلاحا

ھي عقد على منفعة معلومة مباحة مقصودة قابلة للبذل والإباحة، أو موصوفة إلى مدة : "قیل

  .)4("معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم

                                                
ور، ) 1( ن منظ رباب سان الع ومي، .10، 4، جل رالفی صباح المنی ادي، 5، 1، جالم یط، الفیروزاب اموس المح ، الق

  .342، 1ج
 . 376، ص1، جالقاموس المحیطالفیروزابادي، .706، 1، جالمصباح المنیرالفیومي، ) 2(
 .212، ص10، جالبنایة شرح الھدایةلعیني، ا) 3(
 .68ص 2، ج،             حاشیة قلیوبي          القلیوبي، )4(
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  O 6  7  8: والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قولھ تعالى

9  :;  N)1(.  

لما أجاز الشارع الإجارة على الرضاع، والرضاع یختلف بكثرة رضاع المولود : ووجھ الدلالة

وقلتھ، ولما لم یوجد إلا ھذه الوسیلة جازت الإجارة علیھ، وإذا جازت علیھ جازت على مثلھ، وما 

ً بھ، لا یوجب " ھو في معناه ً متبرعا ولو حصل الإرضاع بدون عقد اتفاق بین الطرفین لكان عملا

الله ربط بین الأجرة والعمل، فدل على وجوب وجود عقد بین الطرفین، ولذلك أجرة، ولكن 

  .)2("فالإجارة مشروعة بنص الكتاب

 روتھ السیدة عائشة رضي الله عنھا،  الإجارة بنفسھ منھا مافقد باشر النبي : ومن السنة

ً أن النبي  ً وخریتا ً من بني الدیل ثم من بني عدي ھادیا   .)3(" وأبا بكر استأجرا رجلا

  .)4("أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف عرقھ: "وفي الحدیث قال 

 إلى یومنا ھذا على مشروعیة وأما الإجماع فقد انعقد إجماع العلماء منذ زمن النبي 

  .)5(الإجارة

  :وأنواع الإجارة تقسم إلى نوعین وعنھا تتفرع أنواع الإجازات

ستیفاء المنفعة منھا مع  إجارة العین وھي التي ترد على منفعة متعلقة بعین، یمكن ا:النوع الأول

بقاء العین صالحة، كاستئجار الدار الصالحة للسكن، وقد تكون إجارة العین على مدة معلومة 

ً، وقد تكون على عمل معین كإجارة السیارة للركوب إلى مكان محدد   .كإجارة المنزل شھرا

  .إما أن تكون على مدة معلومة أو على عمل معلوم: وإجارة العین نوعان

إجارة في الذمة وھي عقد على منفعة في الذمة بالنسبة لشيء محدد وموصوف : ع الثانيالنو

سمى  ھ ی الأجیر فی ر الخاص(بما یمكن ضبھ بالمدة أو العمل، وما كان العقد فیھ على زمن ب ) الأجی

ً یعمل فھو لأجیر المشترك ً أو مقیدا   .)6()وما كان متعلقا

                                                
 ).6(سورة الطلاق، الآیة ) 1(
 .169، ص8، جالجامع لأحكام القران، القرطبي، 26، ص4، جالأمالشافعي، ) 2(
م ) 3( د الضرورة، رق ت. 32، ص2، ج)2263(البخاري، كتاب الإجارة، بابا استئجار المشركین عن و : والخری ھ

 .152، ص1الدلیل الحاذق الماھر في ھدایة الطریق، انظر القاموس المحیط، ج
ر،كتاب الإجارة، السنن الكبرى،البیھقي) 4( ع الأجی م من من اب اث م، ب ھ 120، ص6 ج )11659 ( رق م علی ، وحك

 .البیھقي مرفوع وھو ضعیف الإسناد
 .433، ص5، جالمغنيابن قدامھ، ) 5(
 .184، صأحكام التعامل مع غیر المسلمینن، عثما. 564، ص3جكشاف القناع، البھوتي، ) 6(
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  :أثر المقاصد الشرعیة في أحكام إجارة غیر المسلمین في المنافع والدور: القسم الأول
  .استئجار المسلم لغیر المسلم للعمل والخدمة: المسألة الأولى

، وقد صح أن النبي ) 1( اتفق عامة الفقھاء على جواز استئجار المسلم لغیر المسلم ولا كراھة فیھ

لیدلھما على طریق الھجرة وھو على دین كفار قریش ً ً خریتا ً ھادیا   .)2( وأبا بكر استأجرا رجلا

ة ً :وجھ الدلال ا ذا قیاس ق وك ة الطری ى ھدای افر عل سلم الك ي جواز استئجار الم ذا نص صریح ف  ھ

  .علیھ عند الحاجة إلیھ

  .)3( الجوازوأدنى ما یستدل بفعل النبي 

ن  ك م ي ذل ا ف ا لم د الضرورة وغیرھ زون استئجارھم عن اء یجی ة الفقھ قال ابن بطال وعام

  .)4("المذلة لھم، وإنما الممتنع أن یؤجر المسلم نفسھ من الشرك لما فیھ من إذلال المسلم

شترط ولا یشترط ات شرط صحة ولا ی یس ھو ب د الإجارة ول ي عق دین ف ین العاق دین ب حاد ال

ً فیجوز الإجارة والاستئجار "الإسلام لا في التأجیر ولا في الاستئجار  شرط أصلا یس ب وإسلامھ ل

 ً ا من المسلم والذمي والحربي المستأمن؛ لأن ھذا من عقود المعاوضات فیملكھ المسلم والكافر جمیع

  .)5("كالبیاعات

اء،  ة الفقھ ول عام ي ق ائز ف و ج اح فھ يء مب ي ش ارة ف ت الإج ا إذا كان ى م ي عل ذا مبن وھ

  .بخلاف ما إذا كانت الإجارة على شيء محرم فیختلف القول فیھ عند الفقھاء

ً بقولھ تعالى   .)O  l  m  n  o  p  q     r     s  t  N)6: واستدلوا أیضا

  :وجھ الدلالة

  .إذا جاز للمسلم أو یودع مالھ عند الكافر جاز لھ أن یستأجره على حفظھ

ال و داوود عن سعد ق ً ما رواه أب ودني، فوضع : وأیضا اني رسول الله یع ً آت مرضت مرضا

ال ؤادي فق ى ف ا عل ت الحار: یده بین ثدیي حتى وجدت بردھ ؤود، ائ ك رجل مف دة أخا إن ن كل ث اب

  .)7(ثقیف، فإنھ رجل یتطبب

                                                
  ھـ، 1417، 1، دار السلام، القاھرة، طالوسیطالغزالي، . 176، ص4، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 1(

 .413، ص5، جالمغنيابن قدامھ، . 13، ص3 ج
 .142 ص،تقدیم تخریجھ) 2(
ى   )3( دین العین در ال ى ب ابى الحنف وفى (                                                                                        العیني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیت   :        المت

 .174، ص4، جبدائع الصنائعالكاساني، . 82، ص12، جعمدة القاري شرح صحیح البخاري،  )  ھـ   855
 .250، ص4، جشرح صحیح البخاريابن بطال، ) 4(
 .176، ص4، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 5(
 ).75( سورة آل عمران، الآیة )6(
وقال ، 7، ص4، ج)3875(أخرجھ أبو داود، سنن ابي داوود، كتاب الطب، باب في تمرة العجوة، رقم ) 7(

 .وحكم  الأرناؤوط  علیھ بالضعف. المفؤود  ھو من أصیب في فؤاده:الخطابي
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م یصح :وجھ الاستدلال ي أول الإسلام ول ات ف ھ وم ي وقت أن الحارث بن كلدة كان طبیب العرب ف

ي الطب واستئجارھم جائز ة ف وإذا جاز استطباب . إسلامھ وھو یدل على أن الاستعانة بأھل الذم

  .)1(الكافر جاز استئجاره

ال  ي ح افر إلا ف تئجار الك واز اس ول بج ھ لا یق اري أن ام البخ ار الإم ن اختی ل م ا نق إلا م

ھ  ي صحیحھ بقول رجم ف د ت ھ وق الضرورة، وكما ھو معلوم أنھ فقھ الإمام البخاري یؤخذ من تراجم

  ".و إذا لم یوجد أھل الإسلام باب استئجار المشركین عند الضرورة، أ"

تح ي الف افظ ف ال الح تئجار : "وق واز اس دم ج رى ع صنف ی أن الم شعرة ب ة م ذه الترجم ھ

ك ى ذل اج إل د الاحتی ً إلا عن ا ً كان أو ذمی ھ )2(المشرك حربیا ا ذھب إلی شة م ذا موطن مناق یس ھ ، ول

ي  ھ إلا ف صرح ب م ی ھ ل ھ، وكون ب إلی ا ذھ الف لم ة مخ ور الأم ل جمھ ث وعم اري، فالأحادی البخ

  .ترجمة صحیحھ ولم ینقل عن غیره من أھل الفقھ فسأكتفي بالإشارة إلیھ ھنا فقط

ور  ي الأم ذلك ف ة وك ل والخدم سلم للعم ر الم سلم لغی تئجار الم واز اس ت ج ك فیثب ى ذل وعل

  .الدنیویة كالطب وتعلم العلوم الدنیویة لما تقدم من الأدلة

  : وأما نقل العلوم عن غیر المسلمین والتعلم منھم فالأدلة متواترة على جوازه ومنھا

ال .1 ت ق ي رسول الله : ما روي عن زید بن ثاب ال الرسول أمرن ود، وق اب یھ ھ كت م ل  أن أتعل

" :ال اب، ق ي : إني والله ما آمن من یھود على كت ھ، وف ى تعلمت ي نصف شھر حت ا مر ب فم

  .)3("لفظ أمرني أن أتعلم السریانیة

ي :ووجھ الاستدلال .2 ذلك أن زید تعلم ذلك العلم ولا بد أنھ تعلمھ من یھودي، وقد وجھھ النب  ل

  .فدل على جواز استئجار غیر المسلم في تعلم العلوم الدنیویة

دم  عد المتق دیث س ي ح اتم ف ي ح ن أب ال اب ب "وق ي الط ة ف ل الذم تعانة بأھ ى أن الاس دل عل

  .)4("جائزة

                                                
د، ) 1( ن محم ة أصالة ومعاصرةالذبیان، أبوعمر ذبیان ب املات المالی ك فالمع ة المل اض، ، مكتب ة، الری د الوطنی ھ

 .183، ص9ھـ، ج1432، 2السعودیة، ط
سقلاني ) 2( ن حجر الع ي ب ـ852: ت(ابن حجر، عل ة، )ھ ب العلمی اري شرح صحیح البخاري، دار الكت تح الب ، ف

 .557، ص4، ج3ط. لبنان،–بیروت 
د، ) 3( ام أحم اؤوط182، ص5، ج)21618(مسند الإم ال الارن ذي، : ، وق سلم، الترم ى شرط م اسناده صحیح عل

م  اب، رق ل الكت ة حدیث أھ اب روای م، ب اب العل ذي، كت ھ318، ص3ج)3640(سنن الترم اني عن ال الألب : ، وق
 .حسن صحیح

ي حاتم ) 4( ن أب رازي اب ي ال ذر التمیمي، الحنظل ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المن
 .87، ص3 م، ج1952 ھـ 1271، 1 دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط،،الجرح والتعدیل) ھـ327: ت(
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دنیا جائز، الانتفاع بآثار الكفار والمنافق"وقد نص ابن تیمیة على جوازه بقولھ  ور ال ین في أم

  .)1("كما یجوز السكنى في دیارھم، ولبس ثیابھم، وسلاحھم

ي : "ویقول ابن القیم و استئجار النب ت الھجرة وھ ي وق ً ف ا دیلي ھادی ط ال ن أریق د الله ب  عب

وم  ة والحساب والعل ة والكتاب ي الطب والكحل والأدوی افر ف ى الك كافر دلیل على جواز الرجوع إل

، فإنھ  ً ً، ألا یوثق بھ في شيء أصلا ونحوھا ما لم تكن ولایة تتضمن عدالة، ولا یلزم من كونھ كافرا

  .)2("لطریق ولا سیما طریق الھجرةلا شيء أخطر من الدلالة في ا

ب  ة والتطبی وم الدنیوی ي العل تئجار ف واز الاس ي ج ً ف وابطا ذلك ض اء ل ض الفقھ ل بع وقد جع

  :والتداوي، وھي

د فیك. 1 سلمین، وإذا وج ن الم ا م اھر بھ د الم م یوج سلمین لأن إذا ل ر الم ا بغی تعانة حینھ ره الاس

  .الاستعانة بالمسلمین أولى

  .أن لا یكون في ھذه العلوم ما یخالف العقیدة أو النصوص الشرعیة أو قواعد الإسلام العامة. 2

ي . 3 أن تكون على ید غیر المسلمین المشھود لھ بحسن خلقھ وسلوكھ وأن یكون لھ رأي حسن ف

  .المسلمین

  .)3(أو الولایة وھذا في حال التطبیب، ن أي نوع من أنواع الموالاةأن لا تتضم. 4

  استئجار غیر المسلم للمسلم في العمل والخدمة: المسألة الثانیة

دة  ى ع ع عل ھ ویق اختلاف العمل المقصود علی سلم ب سلم للم ر الم ي استئجار غی م ف ف الحك یختل

  :صور

  : الصورة الأولى

  .)4( في عمل معین مما یجوز فعلھ من المباحات كالخیاطة والبناءالمسلمحكم عمل المسلم لغیر 

                                                
 .84، ص4، جمجموع الفتاوىابن تیمیة، ) 1(
 .28، ص3، ج)ط.د(،                                دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، بدائع الفوائدابن القیم، ) 2(
فبعض الأمور ھي : والضابط الثالث بحاجة لضبط. 195، 192، صأحكام التعامل مع غیر المسلمینعثمان، ) 3(

سلمین،  ر الم د غی ره فیصعب ضبطھا عن الخمر وغی سلمین ك ر الم د غی ا ھي مباحة عن محرمة في شریعتنا كم
 . الضابط أرى أن یكون للمسلم فائدة من معلمھ غیر المسلم، وأن یأمن على نفسھ الفتنة من دینھوأحق من ھذا

 .138، ص6، جالمغنيابن قدامھ، ) 4(
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  :وذھب عامة الفقھاء إلى جوازه

ً ) حاجة( خصاصة أصاب نبي الله : واستدلوا لذلك بما روي عن ابن عباس قال ا ك علی غ ذل فبل

ً لیقیت بھ رسول الله  ً، كل فخرج یلتمس عملا وا ً لرجل من الیھود فاستقى لھ سبعة عشر دل  فأتى بنیانا

  .)) 1 دلو بتمرة، فخیره الیھودي من تمره سبع عشر عجوة فجاء بھا إلى النبي

ي  ار النب دم إنك سلم لع ي وھذا یدل على جواز إجارة المسلم نفسھ لغیر الم ن أب ي ب ى عل عل

  .طالب ذلك العمل

ً لغیر المسلم على  ى "ونص ابن مفلح عندما ذكر حكم عمل المسلم أجیرا الجواز بل وأشار إل

  .)2("الاتفاق بین الفقھاء وبغیر خلاف نعلمھ

  :حكم استئجار غیر المسلم للمسلم للخدمة: الصورة الثانیة

  :اختلف الفقھاء في صورة ھذه المسألة على قولین

البیع :القول الأول  وھو قول الحنفیة أن العمل على الخدمة للذمي جائز لأنھ عقد معاوضة فیجوز ك

  .)3(وھو مكروه لما فیھ من إذلال للمسلم

اني ول الث ة :الق ول المالكی و ق شافعیة )4( وھ ة )5(وال د )6(والحنابل ھ عق واز لأن دم الج ى ع وا إل وذھب

یتضمن حبس المسلم نفسھ عند الكافر لخدمتھ مدة الإجارة، وھذا فیھ نوع من الإذلال للمسلم وإھانة 

افع تجري مجرى  افع، والمن ع من ا بی ھ، وأن فیھ سلم ل د الم ع العب م یجز كبی افر، فل د الك ھ تحت ی ل

  . من الذميالأعیان، فلا یجوز بیع رقبة ولا بعضھا ولا منافعھ

دأ  ات وب د، وإن ف وعند المالكیة إن اطلع على طبیعة العمل قبل العمل أو العقد فإنھ یفسخ العق

  .)7(العمل وفى ولھ الأجر

                                                
م) 1( و بتمرة، رق اني ،818، ص2ج)2446(ابن ماجھ، كتاب الرھون، باب الرجل یستقي كل دل ھ الألب م علی  وحك

 .ضعیف جدا
 .200، ص2، جالمغنيابن قدامھ، ) 2(
 .435، ص4، جالفتاوى الھندیةلجنة علماء، . 189، ص4، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 3(
 ..19، ص4، ج  یلیھ حاشیة الدسوقي                                         الشرح الكبیر للشیخ الدردیر على مختصر خلیلالدردیر، ) 4(
 . 138، ص6، جمغني المحتاجالشربیني، )5(
 .276صأحكام أھل الذمة، ابن القیم، . 447، ص2، جالمغنيابن قدامھ، )6(
دردیر، ) 7( لال صر خلی ى مخت دردیر عل شیخ ال ر لل شرح الكبی وقي،                                         ل یة الدس ھ حاش دوي، 19، ص4ج یلی ، الع

سلم               ونص العدوي ع192، ص2، جحاشیة العدوي على الخرشي دُّ الْكَافرُِ بالم ِ َنَّ مَحَلَّ الْكَرَاھَةِ إذَا كَانَ یَسْتَب ُ          لى أ ِ   َ ْ  ُّ ِ   َ ْ  َ  َ   َ    َ   ِ  َ   َ  َ ْ  َّ  َ  َ  َّ َ     
ا،  ھُ ثَوْبً َ یطَ ل َنْ یَخِ أ ِ ھِ ب ي حَانُوتِ ھُ فِ َ انِعِ ل صَّ عَمَلھِِ فَھُوَ جَائزٌِ كَال ِ دَّ ب ِ َمْ یَسْتَب ِنْ ل مٍ، فَإ َیس فيِ فِعْلٍ مُحَرَّ َیْسَ تَحْتَ یَدِهِ وَل ْ ً    وَل  َ  ُ َ    َ   ِ  َ  ْ َ  ِ    ِ ِ   ُ  َ   ِ   ُ َ   ِ ِ  َّ    َ   ٌ ِ   َ   َ  ُ  َ  ِ ِ  َ  َ ِ   َّ ِ   َ ْ  َ ْ َ    ْ ِ  َ   ٍ َّ  َ  ُ   ٍ  ْ ِ   ِ    َ   َ   ِ ِ َ  َ  ْ  َ  َ  َْ   َ

تَ  انَ تَحْ ِنْ كَ َ  وَإ  ْ  َ  َ   َ   ْ ِ ھُ َ   َ ونُ ل ضِي وَتَكُ وتَ فَیَمْ ُ َنْ تَف سَخُ إلاَّ أ ھُ، وَیُفْ َ اعِ ل رْضَ ِ ھِ، وَالإْ ي بَیْتِ ةِ فِ ورٌ كَالْخِدْمَ وَ مَحْظُ دِهِ فَھُ ُ  یَ َ    ُ   ُ  َ َ    ِ  ْ  َ َ  َ  ُ   َ  ْ َ   َّ    ُ  َ  ْ ُ َ    ُ َ   ِ   َ  ْ ِ ْ   َ    ِ ِ  ْ َ  ِ   ِ  َ  ْ  ِ  ْ َ   ٌ   ُ  ْ  َ   َ  ُ  َ  ِ ِ  َ
ضَى وَ  لِ مَ الْعَمَ ِ اتَ ب ِنْ فَ رِ، وَإ ِ الْخِنْزِی ي رِ وَرَعْ لِ الْخَمْ مٍ حَرُمَ كَعَمَ ِنْ كَانَ فيِ فِعْلٍ مُحَرَّ ُ، وَإ جْرَة َ    َ الأُْ  َ   ِ  َ  َ ْ ِ    َ   َ  ْ ِ   َ   ِ  ِ  ِْ  ْ  ِ   ْ  َ  َ  ِ  ْ  َ  ْ   ِ  َ  َ  َ   َ  ُ  َ  ٍ َّ  َ  ُ   ٍ  ْ ِ   ِ   َ   َ   ْ ِ   َ   ُ   َ  ْ ُ الْكِرَاءِ   ْ ِ قَ ب صَدَّ ِ  تَ   َ  ِ ْ ِ    َ َّ  َ  َ

جَھْلٍ  ِ َنْ یُعْذَرَ ب ْ  ٍ إلاَّ أ  َ ِ    َ  َ  ْ  ُ  ْ َ   َّ  .  
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ھ إلا إذا  سلم وكرامت افى مع عزة الم افر یجوز ولا یتن ة الك ي خدم والذي یترجح أن العمل ف

سلمین  ن الم ر م سخط الله، وكثی ا ی ره بم ام بحق الله، أو أم ن القی صلاة أو صده ع ن أداء ال ھ م منع

ر الإ دول غی ي ال وق ف ول یتمتعون بحق ا، والق شون فیھ ي یعی دول الإسلامیة الت ن ال ر م سلامیة أكث

ر  ة لغی دم الخدم ادق ویق ي الفن بالجواز متوافق مع مقاصد الشریعة لا سیما وأن المسلم یعمل الیوم ف

ھ،  دلا عن ره أو ب لا غی د عم ا لا یج رج فأحیان ي الح سلم ف ع الم د یوق التحریم ق ول ب سلمین والق الم

ي ھي والشریعة التي جاءت لت ل والتحسینیات الت ھ ب ع حاجیات سلم وجمی ى ضروریات الم حافظ عل

  .بمثابة سیاج لحفظ الضرورات كلھا

ة، ولا "قال ابن المنیر  استقرت المذاھب على أن الصناع في حوانیتھم، یجوز لھم العمل لأھل الذم

  .)1("یعد ذلك من الذلة، بخلاف أن یخدمھ في منزلھ وبطریق التبعیة لھ

ھ : الصورة الثالثة راً أو یرعى ل ھ خم ل ل أن یحم ر المسلم للمسلم في عمل محرم ك استئجار غی
   :الخنزیر

  :وقد ذھب الفقھاء في جواز ذلك ومنعھ إلى قولین

ة :القول الأول ن الحنفی د م ك)2( وھو قول أبي یوسف ومحم شافعي)3( مال ام )4( وال ة عن الإم  وروای

د )5(أحمد ى المعصیة وق اون عل اب التع ن ب ، وذھبوا إلى عدم جواز الإجارة على المعاصي وأنھا م

ون . )O ¿ À  Á  ÂÃ  Ä  Å   Æ  Ç     ÈÉ  N)6نُھینا عن ذلك  نحن منھی ً ف فالخمر مثلا

د عن حملھا ولا یجوز للمسلم إمساكھا ویجب علیھ إراقتھا ولأن النبي   لعن في الخمر عشرة وع

ھ وأن الخمر یحمل ، وما یحرم ا)7(منھم عاصرھا وحاملھا ى فعل لانتفاع بھ فلا یجوز الاستئجار عل

  .)8(للشرب وھو معصیة، والاستئجار على المعاصي لا یجوز

                                                
 .357، ص4 ج                           فتح الباري شرح صحیح البخاري ابن حجر،) 1(
یم، ) 2( ن نج ائراب باه والنظ روت الأش ة، بی ب العلمی ان، ط–، دار الكت ـ 1419، 1 لبن . 336 م ص1999 - ھ

 .449، ص4، جالفتاوى الھندیةلجنة علماء، . 38، ص16، جالمبسوطالسرخسي، 
 .425، ص4، جالمدونةمالك، )3(
 .246، ص1، جفتح الظلال بشرح منھج الطلابالأنصاري، )4(
 .136، ص6، جالمغنيابن قدامھ، ) 5(
 ).2(سورة المائدة، الآیة ) 6(
 ..326، ص3، ج)3674(أبو اوود، كتاب الأشربة، باب العنب یعصر للخمر، رقم) 7(
                                                              بن مفلح، براھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق،    ، ا38، ص16، جالمبسوطالسرخسي، )  8(

 .416، ص4ج  ،                    لمبدع في شرح المقنع   ، ا )  ھـ   884  :  ت (            برھان الدین 
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ذ : وذھب المالكیة دھا تؤخ إلى أنھ إن عرف ذلك قبل مباشرة العمل یفسخ العقد وإن عرف بع

  .)1( الأجرة من الكافر ویتصدق بھا على الفقراء ولا یطیب للعامل أخذھا

اني ول الث د:الق ن أحم ة ع ة وروای ي حنیف ول أب و ق ل )2( وھ ى حم د عل صح العق ھ ی ى أن وا إل  وذھب

و ستحق الع ة ت ى منفع د عاوض عل ل ق سلم الأجر، لأن العام ب للم افر ویطی ر لك ست الخم ض ولی

ذه )3(محرمة في نفسھا ن یتخ ً لم ً أو عصیرا ا اع عنب و ب ا ل و كم ستعمل، فھ ، وإنما حرمت بقصد الم

ھ  ضي ل ل یق ً، ب ا ذھب مجان ائع لا ی ال الب إن م شتري، ف د الم ي ی ب ف صیر والعن ً، وفات الع را خم

ا ال ي وفاھ ة الت ا المنفع ا ھن ذلك ھ ھ، ك ریم بعوض دلھا، وإن تح ي ب ل یعط ً ب ا ذھب مجان ؤجر لا ت م

الى،  ھ لحق الله تع الانتفاع بھا إنما كان من جھة المستأجر لا من جھتھ، ثم نحن نحرم الإجارة علی

ل  ً، ب ا ساد مطلق ً ولا بالف ا ذه الإجارة لا توصف بالصحة مطلق إن ھ ستأجر والمشتري، ف لا لحق الم

ستأج ى الم سبة إل ى یقال ھي صحیحة بالن سبة إل دة بالن ھ الأجرة وھي فاس ا تجب علی ى أنھ ر، بمعن

  .)4(الأجر، یعني أنھ یحرم علیھ الانتفاع بالمال، ولھذا في الشریعة نظائر

ة ي حنیف د أب ر عن ھ الأج ب ل ھ یطی ً فإن را ذمي خم ل ل ن حم ة وم ي الھدای أن ". وف ھ ب وعلل

ون  د یك ل، وق رورات الحم ن ض شرب م یس ال ار، ول ل مخت ل فاع و فع ربھا وھ ي ش صیة ف للمع

رون  ل المق ى الحم ول عل دیث محم ھ والح ب أو قطف سھ لعصر العن و آجر نف ا ل صار كم ة ف للإراق

  .)5("بقصد المعصیة وھو الشرب

ین  رق ب م یف ً، لأن الحدیث ل ا والذي یترجح عدم جواز استئجار المسلم في حمل الخمر مطلق

  .من یقوم بحملھ مسلم أو غیر مسلم

ولھم  ة(ویجاب عن ق ھ للإراق و ) حمل شربھ ھ م ی شرب، وإن ل ھ لل ي الخمر حمل ب ف أن الغال

 ً لا ل عم سلم أن یعم ى الم رم عل ذلك فیح صیة ول ى المع ة عل ھ إعان ي حمل ون ف ره، فیك شربھ غی ی

ى  ة عل ن شأنھ الإعان ا م ازیر وكل م ارة أو مزرعة للخن ي خم ً مع غیر المسلم سواء كان ف محرما

  .)6(المعصیة

                                                
دوي، )1( يالع ى الخرش دوي عل یة الع دردیر، .20، ص7، جحاش دردیرال ر لل شرح الكبی ن . 19، ص2، جال اب

 .301، صالقوانین الفقھیةجزيء، 
 .20، ص6، جتبیین الحقائقالزیلعي، . 94، ص4، جالبنایة شرح الھدایةالعیني، ) 2(
 .315، ص2، جالبحر الرائقابن نجیم، )  3(
 .281، صأحكام أھل الذمةابن القیم، ) 4(
 .299، صأحكام التعامل مع غیر المسلمینعثمان، . 192، ص4، جالبنایة شرح الھدایةالعیني، ) 5(
 .283، صأحكام أھل الذمةبن القیم، ا) 6(
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  :أثر المقاصد الشرعیة في منع المسلم من الإجارة لغیر المسلم فیما ھو محرم

ل  - رم التعام م تح شریعة ل اء أن ال دى الفقھ سلین ل ر الم ع غی املات م ھ المع دارس لفق ظ ال یلاح

ن بالاستئجار مع غیر المسلمین سواء كان في الدور أو في العمل وإنما منع ا م ت وحرمت كل م

یح  م تب ا ل ا إلا أنھ ر علیھ ان الإسلام یق سلم وإن ك ر الم شأنھ أن یعین على المعصیة حتى مع غی

سلم إلا أن الاقتصاد  الربح للم ود ب د تع ذه الإجارة ق للمسلم إعانتھ على معصیة الله، ومع كون ھ

سامیة والق ن الأخلاق ال سیاج م ى والمعاملات المالیة في الإسلام محاطة ب ة عل یم الطاھرة قائم

  .الكسب الطیب في حق المسلم

  :أثر المقاصد الشرعیة في أحكام إجارة غیر المسلمین في المنافع والسكنى: القسم الثاني

ا  دور وغیرھ افع وال سلمین للمن لا خلاف بین الفقھاء في أن الأصل مشروعیة إجارة غیر الم

تئجا ذلك اس سلمین، وك ر الم ة لغی یاء المباح ن الأش ن م ارة م د الإج سلمین لأن عق ر الم ن غی رھا م

ً كالبیاعات ذا الفصل )1(عقود المعاوضات، فیملكھ المسلم وغیر المسلم جمیعا ي أول ھ ، وقد قررنا ف

اء  دى الفقھ ة ل دة العام ات "القاع ع الارتباط شراء وجمی ع وال ي البی سلمین ف سلمین كالم ر الم أن غی

  .)2("الدنیویة

س ر الم دور لغی أجیر ال واز ت ي ج اء ف ف الفقھ إن ویختل دار ف ھ ال تأجرت ل ا اس سب م لمین بح

ن الإجارة وإن  وع م ً فلا خلاف بین الفقھاء في جواز ھذا الن كانت مؤجرة لشيء مباح كالسكن مثلا

م  سلم ل ذلك؛ لأن الم أس ب لا ب ي، ف ا المعاص ب فیھ ر ویرتك ا الخم شرب فیھ د ی سلم ق ر الم ان غی ك

ا لمس ا المعصیةیؤجرھا لذلك وإنما أجرھا للسكن فصار كما لو أجرھ ولا یلحق . )3(لم وارتكب فیھ

  .المسلم إثم في ذلك ما لم یكتب ذلك في عقد الإجارة

شرب  اً ل ً، أو مكان دا ا معب سلمین لاتخاذھ ر الم دار لغی ارة ال ام إج ي أحك شرعیة ف ر المقاصد ال أث
  :الخمر وبیعھ

ا  ر حكمھ ي تقری ر ف سألة أث ذه الم ي ھ ال ف وقد كان لمقاصد الشریعة والنظر إلى مآلات الأفع

  :بالمنع أو الجواز ومن ھذه المآلات التي نظر إلیھا الفقھاء

ھ المعصیة كشرب . 1 ھ سیفعل فی م أن ھل تُعد ھذه الإجارة من باب الإعانة على المعصیة إذا عل

  .الخمر

                                                
ـ319: ت(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري ) 1( اع)ھ نعم ، الإجم د الم ؤاد عب ق ف ، تحقی

 .184، صأحكام التعامل مع غیر المسلمینعثمان، . 36م، ص2004/ ھـ1425، 1أحمد، دار المسلم، ط
 .41، صأحكام الذمیین والمستأمنینزیدان، ) 2(
 .450، ص4، جالفتاوى الھندیةلجنة علماء، ) 3(
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ال. 2 ل یق ر: ھ ارة ت ل إن الإج صیة بفع ا المع ھ، وإنم صیة فی ذا لا مع دار وھ ة ال ى منفع د عل

  المستأجر؟

  ھل تختلف إجارة الدار في أمصار المسلمین عن السواد والقرى؟. 3

ا المعصیة  ً لغیر المسلم، أو أجرھا لمن یتخذ فیھ وقد اختلف الفقھاء فیما لو أجر المسلم دارا

  ).ى المسلمین ابتداء إجارتھاوھو محرم عل(ونص في العقد على ذلك على قولین 

ع الخمر )1( وھو قول الإمام أبي حنیفة :القول الأول ستأجر لبی ى الجواز سواء اتخذھا الم وذھب إل

ر ون ،والخنزی ترط أن یك ازیر، واش ة للخن ا مزرع ً لیجعلھ ا ة، أو أرض سة، أو البیع ً كالكنی دا أو معب

ؤجر  ى غالب أھل ذلك المصر من غیر المسلمین وكذلك في أن ی نص عل ذمي أن لا ی ھ ل سلم بیت الم

  .)2 (الخمر في العقد لأن الحرمة فیھا ظاھرة لأن ذكرھا عند العقد فیھ تعاون على المعصیة

ار ة إج و حنیف از أب ذلك أج ي وك وم ف ال متق ر م ً لأن الخم را ا خم ل علیھ ذمي لیحم ة لل ة الداب

  .)3(حقھم بمنزلة الشاة والبعیر في حقنا

  :أدلة القول الأول

  :استدل أبو حنیفة لذلك

ً آخر. 1   .)4(أن العقد یرد على منفعة الدار، ولا یتعین علیھ بیع الخمر فیھ، فلھ أن یبیع شیئا

  .)5(أن الخمر مال متقوم في حقھم بمنزلة الشاة والبعیر في حقنا. 2

ب . 3 ذا تج ت، ولھ ة البی ى منفع رد عل ارة ت ي أن الإج د فھ دور للمعاب ارة ال ي إج ھ ف ا حجت وأم

  . الأجرة بمجرد التسلیم ولا معصیة فیھ، وإنما المعصیة بفعل المستأجر، وھو مختار فیھ

سك. 4 و أجره لل ھ ل ا أن سبرئھا، كم ً على بیع الجاریة لمن لا یت ا قیاسا ن م ھ م د ل ن جاز وھو لا ب

ي  عائرھم ف ة ش م بإقام مح لھ شرع س ة وال ة وباطل ادتھم محرم وم أن عب ھ ومعل ادة فی أداء العب

  .بیوتھم

                                                
ك، . 38، ص8، جالمبسوطالسرخسي، ) 1( ةمال ة، . 424، ص4، جالمدون ن قدام ھ، . 136، ص6، جالمغنياب أن

ھ الإسلاميأحمد حسین،  ي الفق ر المسلم ف ین المسلم وغی شورة، العلاقات الفردیة ب ر من وراه غی ، رسالة دكت
 .120م، السعودیة، ص1988جامعة أم القرى، 

ائق، الزیلعي، ) 2( ین الحق ابرتي، .38، ص6جتبی ةالب ى الھدای ة عل اء، . 59، ص10، جالعنای ة علم اوى لجن الفت
 .449، ص4، جالھندیة

 .39، ص8، جالمبسوطالسرخسي، ) 3(
سي، ) 4( سوطالسرخ ي، . 38، ص8، جالمب ةالعین رح الھدای ة ش یم، . 92، ص4، جالبنای ن نج قاب ر الرائ ، البح

 .392، ص6، جحاشیة ابن عابدینابن عابدین، . 231، ص8ج
 .339، ص4، جالفتاوى الھندیةلجنة علماء، . 38، ص8، جالمبسوطالسرخسي، ) 5(
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ب . 5  لاد غال ي ب تقیید الجواز لإقامة المعابد واستئجارھا وكذلك استئجار دور الخمر أن تكون ف

ار شعائر أھلھا من غیر المسلمین لأن البلد التي غالب سكانھا من ال ا إظھ مسلمین لا یجوز فیھ

  .)1(الكفر

  :)5(والحنابلة)4( والشافعیة )3(والمالكیة)2(وھو قول الحنفیة ما عدا الإمام : الثانيالقول 

ر  ع الخم سلمین، أو لبی ر الم ً لغی دا ا معب دور لاتخاذھ ارة ال صح إج ھ لا ت وا إلى أن وذھب

ا م ب أھلھ لاد غال ي ب ت ف واء كان ر، س سلمینوالخنزی ت ، ن الم سلمین، وإذا وقع ر الم ن غی أو م

  .الإجارة فھي باطلة

  :وقد استدلوا

ھ تعالى. 1 ة لقول دم الإعان : أن ھذه الإجارة من باب الإعانة على المعصیة والكفر ونحن مأمورون بع

O ¿ À  Á  ÂÃ  Ä  Å   Æ  Ç     ÈÉ  N)6( م المنھي ى الإث اب التعاون عل  وھذا من ب

ً للخمر ً ومحلا   .)7(عنھ في الآیة، ویدخل فیھا إجارة غیر المسلمین ما یتخذونھ لھم معبدا

ً لغیر المسلمین، أو غیره من المعاص. 2 شيء إن إجارة البیت لیتخذ معبدا دخل تحت إجارة ال ي ی

ة  ة المحرم لفعل محرم، ویحرم إجارة الشيء لفعل محرم، كما في إجارة العبد للفجور، والمنفع

  .)8(مطلوب إزالتھا والإجارة تنافیھا

لتفریق بین إجارة الدار لبیع الخمر والذي یترجح للباحث بعد عرض أدلة الفریقین ا

وإجارتھا لاتخاذھا معبدا لغیر المسلمین أو مسكنا، وكذلك التفریق بین البلاد التي غالب سكانھا من 

المسلمین والبلاد التي غالب سكانھا من غیر المسلمین كما ھو قول أبي حنیفة فیرجح قولھ لأننا قد 

لذي یترجح للباحث من القولین السابقین قول أبي حنیفة أعطیناھم الحق في ممارسة شعائر دینھم وا

مع التزام ضوابطھ، وأما فیما یخص إجارة الدور لأجل إقامة المعابد والكنائس فیھا فكذلك یحكمھا 
                                                

الكبیسي، مصطفى مكي، . 94، ص4، جالبنایة شرح الھدایةالعیني، . 231، ص8، جالبحر الرائقابن نجیم، ) 1(
ھ الإسلامي ي الفق ا ف ان معابد غیر المسلمین في البلاد الإسلامیة وأحكامھ ائس، عم ، 1 الأردن، ط–، دار النف

 .125م، ص2011
، 8، جالبحر الرائقابن نجیم، . 92، ص4، جالبنایة شرح الھدایةالعیني، . 38، ص8، جالمبسوطالسرخسي، )2(

 .392، ص6، جحاشیة ابن عابدینابن عابدین، . 231ص
 .424، ص4، جالمدونةمالك، )3(
 .169، ص8، جالجامع لأحكام القران، القرطبي، 26، ص4، جالأمالشافعي، )4(
 667، ص1، جشرح منتھى الارادات، البھوتي، 357، ص9، جالمغنيابن قدامھ، )5(
 ).2(سورة المائدة، الآیة ) 6(
 .176، صأحكام التعایشالكبیسي، . 94، ص4، جالبنایة شرح الھدایةالعیني، ) 7(
شیخي زاده .94، ص4، جالبنایة شرح الھدایةالعیني، ) 8( دعو ب شیخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الم

ر، )ھـ1078: ت(یعرف بداماد أفندي  ى الأبح رح ملتق ي ش ي، مجمع الأنھر ف راث العرب اء الت ، )ط.د(، دار إحی
 .116، ص4، جاعلام الموقعینابن القیم، . 229، ص2ج
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الضابطین السابقین عدم وجود مسلمین في البلد أو أن تكون الغالبة من غیر المسلمین ویشیر 

و النظر إلى الاتفاقات المبرمة مع غیر المسلمین فیما یخص الدكتور الكبیسي إلى ضابط آخر وھ

ً، ویراعى فیھ  إنشاء المعابد ویرجع فیھ إلى أصل البلاد ھل ھي مما فتح عنوة، أو مما فتح صلحا

  .ما اشترطھ غیر المسلمین

  :ویتفرع عن ھذه المسألة مسألة استحداث الكنائس والمعابد لغیر المسلمین في بلاد الإسلام

ھب الفقھاء في حكم استحداث الكنائس والمعابد في دیار المسلمین إلى تقسیمھا بحسب وقد ذ

   :اعتبارات ثلاثة
وقد اتفقوا على المنع من الإحداث فیھا : ما كان في ارض الحجاز وجزیرة العرب :الاعتبار الأول

  .)1(على خلاف في حدود ما تشملھ جزیرة العرب

 ما كانت أمصارا للمسلمین أو ما مصره المسلمون، كالبصرة والكوفة :الاعتبار الثاني

 مجتمع لصلاتھم، ولا یجوز صلحھم على وبغداد وواسط، فلا یجوز فیھ إحداث كنیسة ولا بیعة ولا

ذلك، وھذه البلاد صافیة للإمام إن أراد أن یقر أھل الذمة فیھا ببذل الجزیة جاز، ولو أقرھم الإمام 

على أن یحدثوا فیھا بیعة أو كنیسة أو یظھروا فیھا خمرا أو خنزیرا أو ناقوسا لم یجز، وإن شرط 

  )2 (.اسدا، وھو اتفاق من الأمة لا یعلم بینھم فیھ نزاعذلك وعقد علیھ الذمة كان العقد والشرط ف

                                                
ائقالزیلعي، ) 1( ام، 380، ص3، جتبیین الحق ن الھم دیر، اب تح الق أسنى ، الانصاري، 199، ص13، جشرح ف

ب شیرازي، ا، 213، ص4، جالمطال شافعي، ال ھ ال ي الفق ذب ف ووي، 319، ص3جلمھ رح ، الن وع ش المجم
ة، الانصاري، 430، ص19، جالمھذب اج، ، الھیتمي، 138، ص5، جالغرر البھی ة المحت ، 281، ص9جتحف

ي الأزھري، المعروف بالجمل  ن منصور العجیل ـ1204: ت(الجمل، سلیمان بن عمر ب اب ، )ھ فتوحات الوھ
، البجیرمي، سلیمان 215، ص5، ج)ط.د(، دار الفكر، بتوضیح شرح منھج الطلاب المعروف بحاشیة الجمل

شافعي  يّ المصري ال ن عمر البُجَیْرَمِ ـ1221: ت(بن محمد ب د ل، ا)ھ ى لتجری د حاشیة البجیرمي عل ع العبی نف
منھج الطلاب اختصره زكریا الأنصاري من منھاج الطالبین للنووي ثم شرحھ في شرح منھج (شرح المنھج 

ن موسى  ا، 271، ص4م، ج1950 -ھـ 1369، )ط.د(، مطبعة الحلبي، )الطلاب د ب دین، محم ال ال لدمیري، كم
شافعي  اء ال و البق مِیري أب دَّ ـ808: ت(بن عیسى بن علي ال ي شرح المنھاج، )ھ اج ف نجم الوھ اج ال ، دار المنھ

اس، 398، ص9م، ج2004 -ھـ 1425، 1ط )جدة( و العب ي الأنصاري، أب ن عل د ب ، ابن الرفعة، أحمد بن محم
ھ، )ھـ710: ت(نجم الدین، المعروف بابن الرفعة  ي شرح التنبی ھ ف ة النبی د سرور كفای ق مجدي محم ، المحق

ب ا لوم، دار الكت ة، طباس ھ، 69، ص17، ج1لعلمی ن قدام ي، اب وتي، 357، ص9، جالمغن ى ، البھ رح منتھ ش
ى ، )ھـ1421: ت(، ابن عثیمین، محمد بن صالح بن محمد العثیمین 667، ص1، جالارادات ع عل الشرح الممت

ستقنع وزي، طزاد الم ن الج ـ، ج1428 -1422، 1، دار اب یم، 82، ص8 ھ ن الق ة، ، اب ل الذم ام أھ ، 3جاحك
شوكاني، 1178ص ار، ال ل الاوط شحود، 312، ص4، جنی ایف ال ن ن ي ب شحود، عل رح ، ال ي ش صل ف المف

 .135، ص)ط.د(المكتبة الشاملة، الشروط العمریة، 
اني، ) 2( صنائع، الكاس دئع ال ي، 114، ص7جب ائق، الزیلع ین الحق ام، 380، ص3، جتبی ن الھم تح ، اب رح ف ش

ن    ، ،، ابن ھبیرة359، ص2، جالمحیط البرھاني، ابن مازه، 199، ص13، جالقدیر ى ب                           الوزیر أبو المظفر یحی
ة   ،                    اختلاف الأئمة العلماء  ،                       محمد بن ھبیرة الشیباني روت –                  دار الكتب العلمی ان، بی ـ     1423  -               لبن   ،    م    2002  -     ھ

شافعي، الشیرازي، ا، 213، ص4، جأسنى المطالب، الانصاري، 337، ص2ج  ،  1 ط ھ ال ي الفق ، 3جلمھذب ف
ووي، 319ص ذب، الن رح المھ وع ش صاري، 430، ص19، جالمجم ة، الان رر البھی ، 138، ص5، جالغ

ي،  اج، الھیتم ة المحت ل، 281، ص9جتحف روف ، الجم لاب المع نھج الط رح م یح ش اب بتوض ات الوھ فتوح
د حاشیة البجیرمي، ، البجیرمي، ا215، ص5، جبحاشیة الجمل ع العبی د لنف دمیري،ا، 271، ص4جلتجری  ،ل
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  :ومن جملة ما استدلوا بھ
أیما مصر مصرتھ العرب، فلیس للعجم أن یبنوا :(قال ابن عباس: ما روي عن عكرمة، قال. .1

  . )1()فیھ بیعة، ولا یضربوا فیھ ناقوسا، ولا یشربوا فیھ خمرا، ولا یتخذوا فیھ خنزیرا

ُوعًا  .2 دُ مَا خَرِبَ مِنْھَا(حَدِیثِ عُمَرَ مَرْف سْلاَمِ، وَلاَ یُجَدَّ ِ   .)2()لاَ تُبْنَى كَنِیسَةٌ فيِ الإْ

وما وجد في ھذه البلاد من . أن ھذا البلد ملك للمسلمین، فلا یجوز أن یبنوا فیھ مجامع للكفر. .3

البیع والكنائس، مثل كنیسة الروم في بغداد، فھذه كانت في قرى أھل الذمة، فأقرت على ما 

  .)3(كانت علیھ

 : ما فتحھ المسلمون من البلدان وھو على قسمین:الاعتبار الثالث

 : ما فتح عنوة كارض خیبر وعامة ارض بلاد الشام، وذھب الفقھاء الى قولین:القسم الاول

 والشافعیة )5(والبساطي من المالكیة)4( وھو قول الجمھور من فقھاء الحنفیة :القول الأول
  .، وذھبوا إلى عدم الجواز ولو أذن الإمام بذلك)7(والحنابلة)6(

واستدلوا بعموم الأحادیث الواردة في منع استحداث الكنائس والبیع وقد تقدم ذكرھا في المسألة 

  .السابقة

ث المعابد في البلاد المفتوحة فإن أعطاھم الإمام عھدا على أحدا(ونص محمد بن الحسن 

 ما كان من شرط عنوة، فانھ ینبغي لھ أن یفي بھذا الشرط، لأنھ مخالف لحكم الشرع، وقد قال 

  .)1()لیس في كتاب الله فھو باطل وان كان مائة شرط

                                                                                                                                          
، ابن 69، ص17، جكفایة النبیھ في شرح التنبیھ، ابن الرفعة، 398، ص9، جالنجم الوھاج في شرح المنھاج

ھ،  يقدام یم، 357، ص9، جالمغن ن الق ة، اب ل الذم ام اھ راء، .486، ص2، جاحك سلطانیةالف ام ال ، 1، جالاحك
الا، وعرضا، 104ص ، وھذا من اثر المقاصد في حفظ عقد الذمة وعند إطلاق العقد فعند االكف عنھم نفسا، وم

ھ «واختصاصا، وعما معھم كخمر، وخنزیر لم یظھروه لخبر أبي داود  دا، أو انتقصھ، أو كلف م معاھ ألا من ظل
ة وم القیام ا حجیجھ ی الا(» فوق طاقتھ، أو أخذ منھ شیئا بغیر طیب نفس فأن سا، وم یھم نف ھ عل ا نتلف   ) وضمان م

  .                                              ولو صالحھم على التمكین من إحداثھا  فالعقد باطل  :             قال الرویاني
ن )18494(اخرجھ البیھقي، السنن الكبرى، عن ابن عباس، رقم )  1( ھ حنش وھو ضعیف، اب ن حجر فی ال اب ، ق

 .235، ص4حجر، التلخیص الحبیر، ج
 361، ص3اخرجھ ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، ج) 2(
ة ، الھیتمي، 145، ص2جحاشیة الدسوقي، ، الدسوقي، 204، ص4، ج ابن عابدینحاشیةابن عابدین، ) 3( تحف

اج،  ل،281، ص9جالمحت اب  ،، الجم ات الوھ رح ، البجیرمي، 215، ص5جفتوح ى ش ي عل یة البجیرم حاش
ة، 398، ص9، جالنجم الوھاج في شرح المنھاجلدمیري،  ا، 271، ص4جالمنھج،  ن الرفع ھ، اب ة النبی ، كفای

 ، 357، ص9، جالمغني ابن قدامة، 486، ص2، جاحكام اھل الذمة، بن القیم، ا69، ص17ج
اني، )4( صنائع، الكاس دائع ال ي، 114، ص7جب ائق، الزیلع ین الحق ازه، 380، ص3، جتبی ن م یط ، اب المح

 .،337، ص2ج  ،                    اختلاف الأئمة العلماء  ،  ابن ھبیرة458، ص3، جالذخیرةالقرافي، ،359، ص2، جالبرھاني
  458، ص3، جرةالذخیالقرافي، )5(
شیرازي، ا)6( شافعي، ال ھ ال ي الفق ذب ف ووي، 319، ص3جلمھ ذب، الن رح المھ وع ش ، 430، ص19، جالمجم

 51،ص3، جكفایة النبیھ في شرح التنبیھ ابن الرفعة، 138، ص5، جالغرر البھیةالأنصاري، 
سلطانیةالفراء، .486، ص2، جأحكام أھل الذمة، ابن القیم، 357، ص9، جالمغنيابن قدامھ، )7( ، 1، جالأحكام ال

 .104ص
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 وھو قول الإمام مالك والمعتد في المذھب، وذھبوا إلى جواز الإحداث إذا طلب :القول الثاني

  .)2(أھلھا ذلك عند ضرب الجزیة علیھم وأذن لھم الإمام بذلك

ولم ینص فقھاء المالكیة ممن ذھبوا إلى ھذا القول على دلیل ظاھر والذي یبدو للباحث أنھم 

جعلوھا من التصرفات المنوطة بالإمام بما یراه مصلحة ومما یدل على ذلك أنھم جعلوھا مشروطة 

  .مام وان یأذن لھم في ذلك عند العقدبالعقد مع الإ

سلمین  ى الم ا عل شترط أھلھ ف ی وة كی تح عن ي تف ول أن الأرض الت ذا الق ى ھ ذ عل ویؤخ

  .الإحداث وقد حاربوا الإسلام ابتداء ولم تفتح بلادھم صلحا

داث  واز إح دم ج ول الأول بع و الق ث ھ رجح للباح ذي یت ان ال ریقین ف ة الف رض أدل د ع وبع

ة  وة الأدل وة لق سلمون عن ا الم ي یفتحھ بلاد الت ي ال واردة –الكنائس ف ث ال ت بعض الأحادی  وان كان

عیفة  ي بكر–ض دن اب ن ل اء م ل الخلف ا ویعضدھا عم ددھا یقویھ ة - - الا أن تع د الخلیف ى عھ  ال

  .)3(ھارون الرشید الذي أمر بھدم الكنائس فیما فتح عنوة

                                                                                                                                          
شیباني، ) 1( رال سیر الكبی رح ال ي 1548، ص4، جش شرط ف اب ال وع، ب اب البی اري، كت ھ البخ دیث أخرج ، والح

 .972، ص2، ج)2579(الولاء، رقم 
ل، الخرشي، 315ص، 3، جالمدونةمالك، ) 2( صر خلی ل، الحطاب، 148، ص3، جشرح مخت نح الجلی ، 3، جم

د التبصرة، ، ) ھـ478: ت(، اللخمي، علي بن محمد الربعي أبو الحسن، المعروف باللخمي 222ص تحقیق أحم
شؤون الإسلامیة، قطر، ط اف وال ب، وزارة الأوق ـ 1432، 1عبد الكریم نجی . 4970، ص10 م، ج2011 - ھ

ن غازي 458، ص3، جلذخیرةاالقرافي،  ي ب ن عل د ب ن محم  المكناسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ب
ب، شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل، ، )ھـ919: ت(العثماني المكناسي  د الكریم نجی دراسة وتحقیق أحمد بن عب

اھرة  راث، الق ة الت ھ للمخطوطات وخدم ة، ط-مركز نجیبوی ة مصر العربی ـ 1429، 1 جمھوری  م، 2008 - ھ
اني المصري 419، ص1ج د الزرق ن أحم ـ1099: ت(، الزرقاني، عبد الباقي بن یوسف ب اني ، )ھ رق شرح الزُّ

اني،  ھ الزرق ا ذھل عن اني فیم تح الرب روت على مختصر خلیل ومعھ الف ة، بی ب العلمی ان، ط–دار الكت ، 1 لبن
ـ 1422 اني. 257، ص3 م، ج2002 - ھ ھ ال )ونص الزرق ذي علی ھ لا یمكن وال وى أن ھ الفت ون وتجب ب محقق

 ).العنوي من الإحداث مطلقًا شرط أم لا
یم، ) 3( ن الف ةاب ل الذم ام أھ ل، 1194، ص2، جأحك ن دخی دالرحمن ب صیمي، عب د، الع ام المعاب وز أحك ، دار كن

 .200م، ص2009، 1اشبیلیا، السعودیة، ط



 

 
 

148

  :مسالة بقاء ھذه الكنائس فیما فتح عنوة
سلمین )1( فان أحدثت بعد تمصیر المسلمین للمدن فإنھا تزال بالاتفاق  وان وجدت قبل فتح الم

   ذھب الفقھاء إلى قولین فقدلھا أو كانت في قرى ثم أصبحت مدنا في حكم الإسلام 

  :)4( والحنابلة)3(والشافعیة)2( یجب ھدمھا، وتحرم تبقیتھا وھو قول المالكیة :القول الأول

 .)5( أن تكون فیھا بیعة، كالبلاد التي اختطھا المسلمونأنھا بلاد مملوكة للمسلمین، فلم یجز .1

أنھا تشبھ الإجارة فكما لا یجوز للمسلمین إجارة الدور للكنائس فھذه أرضھم فلا یحل إبقاء  .2

 .)6(ھذه الكنائس وھي بیوت معصیة  تعالى

  )7( یجوز بقاؤھا وھو قول الحنفیة:القول الثاني

أیما مصر مصرتھ العجم، ففتحھ الله على العرب، فنزلوه، فإن للعجم ما : حدیث ابن عباس .1

  .)8(في عھدھم

. ، فتحوا كثیرا من البلاد عنوة، فلم یھدموا شیئا من الكنائس-  رضي الله عنھم - أن الصحابة،  .2

 التي فتحت عنوة، ومعلوم أنھا ما أحدثت، ویشھد لصحة ھذا، وجود الكنائس والبیع في البلاد

 .)9(فیلزم أن تكون موجودة فأبقیت

  .)10(الإجماع قد حصل على بقائھا، فإنھا موجودة في بلاد المسلمین من غیر نكیر .3

والذي یترجح أن ھذا الأمر یعود لنظر الإمام فقد ھدم بعض الخلفاء بعض تلك الكنائس 

وتركھا بعضھم فھو عائد لما فیھ تقریر لمصلحة المسلمین التي یقدرھا ویقررھا الحاكم وھذا 

یختص فیما فتح عنوة وفي ترك ما كان قائما منھا وأما إنشائھا واستحداثھا فالاتفاق واقع على 

  .ك، وإنما نقرر ھذا الضابط لفساد ذمم الحكام واختلافھم عن الخلفاءحرمة ذل

                                                
 325، ص9، جالمغنيابن قدامھ، ) 1(
 .419، ص1، ج، التبصرة، اللخمي315، ص3، جالمدونةمالك، ) 2(
 221، ص4جاسنى المطالب، ، الأنصاري، 323، ص10 جروضة الطالبینالنووي، )3(
 .389، ص2، جأحكام أھل الذمة، ابن القیم، 735، ص9، ج المغنيابن قدامھ، )4(
  325، ص7، جالمغنيابن قدامھ، ) 5(
ل، المكناسي، ) 6( ل خلی ي حل مقف ل ف اني، 419، ص1جشفاء الغلی ل ، الزرق صر خلی ى مخت اني عل رق شرح الزُّ

 .257، ص3م، جومعھ الفتح الرباني فیما ذھل عنھ الزرقاني، 
اني، ) 7( صنائع، الكاس دئع ال ي، 114، ص7جب ائق، الزیلع ین الحق ازه، 380، ص3، جتبی ن م یط ، اب المح

 ،359، ص2، جالبرھاني
 .تقدم تخریجھ) 8(
اني، ) 9( صنائع، الكاس دائع ال ي، 114، ص7جب ائق، الزیلع ین الحق ازه، 380، ص3، جتبی ن م یط ، اب المح

اء، 58، ص6، جفتح القدیرابن الھمام، ،359، ص2، جالبرھاني ة علم ة، لجن اوى الھندی ، 248، ص2، جالفت
249. 

، الفتاوى الھندیة، لجنة علماء، 58، ص6، جفتح القدیرابن الھمام، ،114، ص7جبدئع الصنائع، الكاساني، ) 10(
 .256، ص2، جالبنایة شرح الھدایة، العیني، 249، 248، ص2ج
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ً علیھ فانھ یحرم إقامة أو إحداث المعابد والكنائس ودور العبادة لغیر المسلمین في  وتأسیسا

دار الإسلام التي أنشأھا المسلمون أو كان أكثر أھلھا من المسلمین وكذلك ما فتحھ المسلمون عنوة 

لمسائل من بلاد غیر المسلمین ولو اشترط أھلھا ذلك عند العقد من الإمام لفساد العقد، ومن ا

  :المعاصرة الیوم التي تنبني على ھذه المسألة مسألة

 أو ما یسمى بالمغطس وبدایة لا بد من تحدید موقعھ لبناء الحكم حكم بناء أماكن الحج المسیحي

الشرعي وبیانھ في ھذه المسألة وحیث انھ یقع إلى الجنوب من العاصمة عمان ویبعد عنھا 

، )1(ا حیث یبعد عنھا حوالي عشرة كلیومترات إلى الغرب كم وھو قریب من مدینة مادب40حوالي

وھو بذلك یكون من ارض بلاد الشام مما فتح عنوة فیجري علیھا أحكام ما فتح عنوة كما قال أبو 

 وكذلك یؤید ابن تیمیة ھذا فیقول )2 ()أرض الشام كلھا عنوة إلا المدن خاصة فإنھا صلح كلھا(عبید 

فإن بر الشام فتحھ المسلمون عنوة، وملكوا تلك الكنائس، وجاز لھم تخریبھا باتفاق العلماء، وإنما (

تلاف في حكم تخریب وھدم ما  یتضح من نقل ابن تیمیة ان الاخ)3 ()تنازعوا في وجوب تخریبھا

كان موجود وقائم من تلك الكنائس في دائرة الوجوب والاتفاق واقع على جواز ھدمھا وتخریبھا 

ومن باب أولى اتفاق الفقھاء على منع الإحداث والبناء، فلا ینازع احد من الفقھاء في حرمة ھذا 

أو الإجارة للعمل فیھا لأنھا ، ه الكنائسالبناء وإنشائھ ویتبع لتحریم البناء كذلك حرمة العمل في ھذ

  .)M Ä  Å   Æ  Ç     È L )4 8 7من باب الإعانة على المعصیة 

  ما فتح صلحا، وھو نوعان؛ : القسم الثاني

أن یصالحھم على أن الأرض لھم، ولنا الخراج عنھا، فلھم إحداث ما یحتاجون فیھا؛ لأن أحدھما، 

  .الدار لھم

أن یصالحھم على أن الدار للمسلمین، ویؤدون الجزیة إلینا، فالحكم في البیع والكنائس على الثاني، 

عھم على أن ما یقع علیھ الصلح معھم، من إحداث ذلك، وعمارتھ؛ لأنھ إذا جاز أن یقع الصلح م

الكل لھم، جاز أن یصالحوا على أن یكون بعض البلد لھم، ویكون موضع الكنائس والبیع معینا 

 ویشترط علیھم الشروط - رضي الله عنھ -والأولى أن یصالحھم على ما صالحھم علیھ عمر 

  .المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم، أن لا یحدثوا بیعة، ولا كنیسة، ولا صومعة راھب
                                                

وزارة ) 1( ویقع المغطس على ارض تبلغ مساحتھا حوالي ستة آلاف دونم قامت سلطة وادي الأردن بتخصیصھا ل
راھیم،  ل السیاحة، وقد زار قداسة البابا في مطلع الألفیة الثالثة مواقع الحج المسیحي في الأردن، بظاظو، إب تحلی

ي الأردن، واقع ال ددحركة السیاحیة في مواقع الحج المسیحي ف سادسة، الع سنة  ال سانیة، ال وم إن ة عل ، 40مجل
 .3، ص2009صیف

  360، ص7، جالأموال أبو عبید، )2(
 . 647، ص28، جمجموع الفتاوىابن تیمیھ، ) 3(
 ).2(سورة المائدة، الآیة ) 4(
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  :وقوع الصلح من غیر شرط

وإن وقع الصلح مطلقا من غیر شرط، حمل على ما وقع علیھ صلح عمر، وأخذوا 

فأما الذین صالحھم عمر، وعقد معھم الذمة، فھم على ما في كتاب عبد الرحمن بن غنم، . بشروطھ

  .مأخوذون بشروطھ كلھا

ت علیھ في زمن فاتحیھا وما وجد في بلاد المسلمین من الكنائس والبیع، فھي على ما كان

لم یجز ھدمھا، ولھم رم ما تھدم منھا، وإصلاحھا؛ . یجوز إقرارھا: ومن بعدھم، وكل موضع قلنا

  .)1(لأن المنع من ذلك یفضي إلى خرابھا وذھابھا، فجرى مجرى ھدمھا

  
  :اثر المقاصد الشرعیة في أحكام الإجارة مع غیر المسلمین

ي النظر  ة مستفیضة ف د النصوص الفقھی سلمین لیج ر الم ع غی إن الدارس لأحكام الإجارة م

اء  ن خلال استقراء نصوص الفقھ إلى المقاصد الشرعیة في بناء الحكم سواء بالجواز أو بالمنع وم

إن الباحث یجد واستنتاج واستنباط المقاصد والأسرار ال شرعي ف تي كان لھا أثر في توجیھ الحكم ال

  :أن لمقاصد الشریعة في مسألة الإجارة مع غیر المسلمین أثر بالغ لا یمكن إھمالھ ومن ذلك

ى  - اون عل ن التع ھ م ا فی ر لم ر والخنزی ل الخم سلم لحم تئجار الم واز اس دم ج ور بع ول الجمھ ق

دأ التع ق مب اة لتحقی ھ مراع ذا فی صیة وھ ى المع اون عل دم التع وى وع ر والتق ى الب اون عل

ین  م تع شيء ث ف تحرم ال شریعة فكی ین نصوص ال ن تصادم ب المعاصي والآثام لما في ذلك م

  .علیھ أو تبیح السبل الموصولة لھ

اء ، وقد أجاز )O Ñ Ò  Ó ÔÕ N)2: مراعاة مبدأ حریة التدین وما ینبني علیھ لقولھ تعالى - الفقھ

ي  ي ھ ھ الت ھ طاعات ر فی ره وأن یباش ت وغی ھ كالبی سلم أملاك ن الم ستأجر م سلم أن ی ر الم لغی

 .معصیة بالنسبة لنا كأداء الصلاة فیھ أو شرب الخمر دون أن ینص على ذلك في عقد الإیجار

ل الد - سلمین داخ ر الم ع غی م تمن ا ل ع كونھ شریعة م ي أن ال ر ف ن شرب الخم لامیة م ة الإس ول

 .بیوتھم إلا أنھا لم تمنع القیام علیھ بالحسبة
                                                

ا325، ص7، جالمغنيابن قدامھ، ) 1( م یجز بناؤھ شافعي. وإن وقعت كلھا، ل ول بعض أصحاب ال و ق وعن . وھ
دم ورم شعثھا، . أحمد أنھ یجوز اء بعضھا إذا انھ وھو قول أبي حنیفة، والشافعي؛ لأنھ بناء لما استھدم فأشبھ بن

د. ولأن استدامتھا جائزة وبناؤھا كاستدامتھا ول أحم ا انھ: وحمل الخلال ق وا م م أن یبن الھ دم . دم منھ أي إذا انھ
روایتین ین ال ع ب ا، فجم دمت كلھ ا إذا انھ ى م دم، عل ا انھ اء م ن بن ھ م ل . بعضھا، ومنع اب أھ ي كت ا، أن ف ولن

  .ولا نجدد ما خرب من كنائسنا: الجزیرة لعیاض بن غنم
ال: وروى كثیر بن مرة، قال ول ق ن الخطاب یق ھ وسلم -رسول الله : سمعت عمر ب ى «: - صلى الله علی لا تبن

ا دئ . »الكنیسة في الإسلام ولا یجدد ما خرب منھ و ابت ا ل م یجز، كم ي دار الإسلام، فل سة ف اء كنی ذا بن ولأن ھ
 .وفارق رم شعثھا؛ فإنھ إبقاء واستدامة، وھذا إحداث. بناؤھا

 ).256(سورة البقرة، الآیة ) 2(



 

 
 

151

اعتبار مالیة الخمر والخنزیر في حق غیر المسلمین وھذا تحقیق لمبدأ العدل في المعاملات  -

كونھ مما أحل لغیر المسلمین في دینھم وقد كان لھذا الاعتبار اثر في منھج أبي حنیفة في 

 .لمسألة وھذا من اعتبار المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمینتقریر حكم ھذه ا

ائتمان أھل الشرك على السر والمال إذا علم منھم وفاء ومروءة كما استأمن النبي الدلیل  -

 .المشرك

ا اخص  - للإجارة أحكام مختلفة عن البیع مع غیر المسلمین فھي جائزة بضوابط وقیود مع كونھ

 .من البیع

البیع  - م ب ل معھ م التعام ي حك ر ف سلمین اث ر الم ن غی اس م وال الن ان أح تلاف الزم إن لاخ

سلام  صلاة وال ھ ال ال علی شراء، ق ان (وال ئن ك م بایعت، ل یك َ الي أ ا أب ان وم ي زم ى عل د أت ولق

ت  ا كن وم فَم ا الی ا لیردنھ علي ساعیھ، وأم ً ا أو یھودیّ ً مسلمًا لیردنھ علي دینھ، ولئن كان نصرانیّ

الأب ا وفلانً نكم إلا فلانً ارحا)1() ایع م ا وش ووي معلق ال الن ة : ( وق ى المبایع ا–معن ع :  ھن البی

العھود، :والشراء المعروفان ومراده اء ب اس وف ي الن ع، وان ف م ترتف ة ل أني كنت اعلم أن الأمان

ان فك ھ إن ك انتھم فان اس وأم ً بالن ا ھ، وثوق ر باحث عن حال ق، غی ن اتف ة م ى مبایع نت أقدم عل

مسلما فدینھ وأمانتھ تمنعھ من الخیانة، وتحملھ على أداء الأمانة، وان كان كافرا فساعیھ، وھو 

وم ا الی ھ، وأم ي من ستخرج حق ھ، فی ي ولایت ة ف ت : الوالي علیھ، كان أیضا یقوم بالأمان د ذھب فق

ایع إلا ا ا أب ة، فم ا الأمان ي أدائھم ساعي ف ھ، ولا بال ن أبایع وق بم ي وث ي ل ا بق ة فم لأمان

م ق بھ اس اعرفھم واث ن الن رادا م ي أف ً، یعن ا ا ًوفلان ھ )2() فلان ي علی ن النب ذا إرشاد م ي ھ ، وف

الات الت ر الح شرعي بتغی م ال ر الحك سلام لتغی صلاة وال ذھاب ال اس ف ي الن ا ف ي علیھ ي ینبن

ق  ھ وف شرعي وتكییف م ال ر الحك ي تغی ر ف ا أث دھم لھ ذمم عن ساد ال ثلا وف اس م ن الن روءة م الم

 ،ً دما ً وع شرعي وجودا م ال ي الحك ر ف ھ أث سلمین ل ر الم ى غی ة عل دام الولای ذلك انع الواقع، وك

 . ومن ذلك انعدام ثقة النبي في قوم فسدت ذممھم

  :لجزئیة  في باب المعاوضات مع غیر المسلمینالمقاصد الخاصة وا

ق مقاصد : "یعرف الإمام ابن عاشور المقاصد الخاصة ھي الكیفیات المقصودة للشارع لتحقی

صالحھم  ي م عیھم ف ود س ي لا یع ة ك صرفاتھم الخاص ي ت ة ف صالحھم العام ظ م ة لحف اس النافع الن

                                                
 .136، ص1، ج)143(أخرجھ مسلم، كتاب الایمان، باب رفع الامانة من بعض القلوب، رقم) 1(
 .170، ص2، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 2(
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ة إبطا ة، أو استنزال ھوى أو الخاصة بإبطال ما أسس لھم من تحصیل مصالحھم العام ً عن غفل لا

  .)1("باطل شھوة

سلام د ال ن عب ا : "ویقول الإمام العز ب ن التصرفات م ي كل تصرف م الى شرع ف إن الله تع

إن  ة والخاصة، ف ا یحصل مصالحھ العام اب م ي كل ب شرع ف وفر مصالحھ، ف یحصل مقاصده وی

بعض  صت ب ل تصرف، وإن اخت ي ك صلحة ف ك الم صرفات شرعت تل ع الت صلحة جمی ت الم عم

ا  واب م ي بعض الأب شترط ف د ی ل ق ھ، ب م تختص ب ا ل ھ دون م ا اختصت ب التصرفات شرعت فیم

ً إلى مصل ً في غیره نظرا   .)2("حة البابینیكون مبطلا

ود  ى لا یع ھ حت ة ل ي التابع صد الكل صالح المق ق م ا تحقی صد بھ ة یق د الخاص ذه المقاص وھ

  .سعیھم في المصالح الخاصة بإبطال مصالح المقاصد العامة الأخرى

ھ  واب الفق ن أب اب م وعند بذل الجھد في الكشف عن مقصد الشارع في تصرف خاص، أو ب

ذا وحتى یكون ھذا الا سوغ ھ ي ت وفر المصلحة الت ن ت د م شارع لا ب ً لمقاصد ال ً مناسبا جتھاد ملائما

سوغ  ي ی ى المصلحة الت ي معن ام الطوفي ف ھ الإم الاجتھاد وما نعنیھ بالمصلحة ھنا ھو ما صرح ب

  .بھا الاجتھاد بل وتقدم على النص

 في مقابل مصلحة أو الراجحة، والمقصود بالنص ھنا إما النص العام، وھي المصلحة الثابتة

املات ن المع ة م ي معامل ة ف ة عام ي ، جزئی ي ف نص الظن ا ال صرفات، وأم ن الت ي تصرف م أو ف

ة ة قطعی صلحة یقینی ع م ارض م دما یتع ھ عن ال ، دلالت ي مج ك ف ة، وذل ة راجح صلحة ظنی أو م

درات ادات والمق اب، المعاملات فقط ولیس في مجال العب ذا الب ي ھ د ف رجیح مقی ي أن الت ذا یعن  وھ

  :)3(بثلاثة شروط

ال. 1 ي الم ادات ف املات والع وع المع ن ن سألة م ون الم ة، أن تك سیر، أو البیئ یم ، أو ال أو التنظ

  .الإداري والقضائي والسیاسي

ً في ثبوتھ. 2   .أو في دلالتھ، أن یكون النص ظنیا

ة ، أن تكون المصلحة قطعیة یقینیة. 3 ن المقاصد الكلی دھا م دھا، ویؤك ا یؤی أو ظنیة راجحة ولھا م

  .والمقاصد الفرعیة الخاصةالعامة 

                                                
 .262، صمقاصد الشریعة ابن عاشور، )1(
شقي، )2( سلمي الدم ن الحسن ال ي القاسم ب ن أب سلام ب د ال ن عب ز ب د العزی  ابن عبد السلام، أبو محمد عز الدین عب

ام، )ھـ660: ت(الملقب بسلطان العلماء  رؤوف قواعد الأحكام في مصالح الأن د ال ھ طھ عب ق علی ھ وعل ، راجع
 .143، ص2 م، ج1991 - ھـ 1414 القاھرة، طبعة –سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة 

صادیة الصباغ، عبد اللطیف الشیخ توفیق، )3( ي مقاصد الشریعة والمعاملات الاقت اء ف دم لحوار الأربع ، بحث مق
 .11ھـ، ص16/2/1430مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، بجامعة الملك عبد العزیز، السعودیة، تاریخ 
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د المقاصدیة ھ للقواع اد موافقت ذا الاجتھ د ھ ا یؤی دة ، ومم صت القاع د ن ة ) 122(فق ن معلم م

ا : زاید ا بم م علیھ ة، حك سدة ضروریة، أو حاجی ى مصلحة، أو مف أن عوائد الأمم متى اشتملت عل

  .)1(یناسبھا من وجوب أو تحریم

ى  م تقتصر عل ة ول ت حاجی ھ المصلحة إذا كان ا اشتملت علی دة راعت م والملاحظ أن القاع

ة  ى الأم شریع عل ي الت سر ف رج والی ع الح ن رف ام م شارع الع صد ال ب لق ذا مناس ضرورة وھ ال

  .والمكلفین والناس أجمعین

اب المعاملات مع غیر المسلمین ھو مقصد وأول المقاصد الكلیة والخاصة التي نقررھا في ب

اس،  ین الن ھ ب ساوي فی رة بالت ھ الفط ھدت ل ا ش ل م رة فك ن الفط لام دی ساواة؛ لأن الإس دل والم الع

شریة، فالإسلام یعطي  اوت المواھب الب ھ الفطرة بتف فالإسلام یرمي إلى المساواة وكل ما شھدت ل

  .)2(ذلك التفاوت حقھ بمقدار ما یستحقھ

  ونستنتج من ذلك موافقة المقاصد للفطرة البشریة ومراعاتھا في باب المعاملات 

شرعي  ین أن المقصد ال ال فب ة بالم ة المتعلق ى المقاصد العام وقد نص الإمام ابن عاشور عل

دلفي الأموال كلھا خمسة أمور، الرواج، والوضوح، والحفظ، والث ان أن )3(بات، والع دم بی د تق ، وق

ر  ع غی ً، أو م سلمین بعضھم بعضا العدل في الأموال من مقاصد الشریعة التي راعتھا سواء مع الم

  .المسلم

یس أدل دین ول دم موالاتھم في ال ك  وھذا لا ینافي العداوة مع غیر المسلمین، أو الأمر بع ى ذل عل

  .)O ¢ £  ¤  ¥  ¦   §  ©̈  ª  «  ¬  ®¯  N) 4: لھ تعالىمن قو

وال ي الأم سلمین ف ر الم ة غی ي معامل شریعة ف ن مقاصد ال و دوران : وم وال، وھ رواج الأم

ي  ب ف ان الترغی ذا المقصد ك ق ھ المال بین أیدي أكثر ما یمكن من الناس بوجھ حق، ولأجل تحقی

 ً ببا ون س ا یك شریع م ان وت در الإمك املات بق سھیل المع سب وت ى الك ث عل ال والح المعاملة بالم

  .)5( ورواجھ فشرعت النفقة الواجبة بسبب القرابة أو الزوجیةلدوران المال

ي  ائل الت د فالوس ي بالمقاص م تكتف ال ول ى الم ة عل ائل للمحافظ شریعة الوس ت ال ً بین وأیضا

ا ً كتحریم الرب د ضروریا ا یع ا م ا فمنھ ث رتبتھ ن حی اوت م ال تتف ظ الم ا حف ، والغصب، یكون بھ

                                                
 ).122(، قاعدة رقم 395، ص5، جمعلمة زاید المجمع الفقھي، )1(
 .234، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلامر،  ابن عاشو)2(
 .162، صمقاصد الشریعة ابن عاشور، )3(
 ).8( سورة المائدة، الآیة )4(
 .667، ص3، جمعلمة زاید المجمع الفقھي، )5(
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ا،  ستقیم إلا بھ والسرقة، وأكل أموال الناس بالباطل فھي ضروریة؛ لأن حیاة الناس وأمر الحیاة لا ی

ً؛ كتشریع عقود القرضو شقة ، والمزارعة، منھا ما تعد حاجیا ع الحرج والم والمساقاة؛ لأن فیھا رف

ً كالتحلي بالسماحة والرفق في المعاملة   .)1(ویتحقق بھا الیسر بین الناس، ومنھا ما یعد تحسینیا

ر  ة غی ي معامل ة ف ا خاص دم أھمیتھ ي ع سیني لا یعن ن التح ق م سماحة والرف ون ال وك

ن  ي دی ة ف د مثلب ا یع دم امتثالھ المسلمین بل المقصود غیابھا عن العقود لا یؤثر في صحتھا ولكن ع

ي  سلم ف ر الم دخول غی اب ل ا ب سلمین؛ لأنھ ر الم ع غی وأخلاق البائع والمشتري وھي متأكدة أكثر م

  .الإسلام

ك : (ال علیھ الصلاة والسلامق ن أن یكون ل ك م ر ل دا خی فوالله لأن یھدي الله بك رجلا واح

  .)2()حمر النعم

ن  ال م سل والم ظ الن ى حف ة إل ا راجع ا أنھ املات ویقویھ اب المع ي ب د ف ز المقاص ا یمی ومم

  .)3(جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل من جانب العدم

ب الضرورات الخمس  ن مرات والمعاملات مراعاة في مقاصد الشریعة في أكثر من مرتبة م

ل ن العق ھ ، وكونھا من الضروري في كل مقصد م ف علی ذي یتوق دار ال سل؛ أي بالمق نفس، والن وال

  .حفظ ھذا المقصد

ا  شریعة راعت م ات إلا أن ال ن الحاجی ل م ضروریات ب ن ال یس م ھ ل ع كون ع م ق البی ومطل

س جا ضطریم ع للم ھ البی ع ومن ل البی ضروریات كأص ي ال ھ ف ضروري فأدخلت ب ال تئجار ، ن واس

در ، المرضعة فھو من الضروري ھ، وكل یق ھ والحاجة ل وأما ما دون ذلك فیبقي على حسب أھمیت

صھ ا ن ات بم ي الموافق ذلك ف شاطبي ل ام ال ل الإم د مث دره، وق ل : " بق ن قب ساقاة م القراض والم ف

ن بی ع م اجي والمن رھنالح سیني وال ل التح ن قبی ات م ة، ع النجاس ل ، والكفال ن قبی ھاد م والإش

ع،  اب البی ة لا نحسم ب التكمیلي، ومنع الغرر والجھالة من قبیل المكمل، فلو اشترط نفي الغرر جمل

ي المعاوضات اشتراط حضور  ات ف ل التكمیلی ن قبی وكذلك الإجارة منھا الضروري والحاجي، وم

  .)4(العوضین

سلمین ر الم ة لغی وق المالی رام الحق سلمین احت ر الم ، ومن مقاصد الشریعة في حفظ أموال غی

دون وجھ حق: ومظاھر ذلك كثیرة، یكفى أن نذكر منھا سلمین ب د ، عدم المساس بأموال غیر الم فق

                                                
 .667، ص3، جمعلمة زاید المجمع الفقھي، )1(
 )3498(رقم باب مناقب علي بن أبي طالب، ، كتاب فضائل الصحابة، صحیح البخاري) 2(
 .26، 25، ص2، جالموافقات الشاطبي، )3(
 .27–26، ص2جلموافقات، الشاطبي، ) 4(



 

 
 

155

ول الله  ال رس م معا: "ق ن ظل ب م ر طی یئا بغی ھ ش ذ من ھ أو أخ وق طاقت ھ ف صھ أو كلف دا أو انتق ھ

وم  )1(".نفسھ فأنا حجیجھ یوم القیامة ود ی ن الیھ ھ أن ناسا م ة الخشني رضي الله عن ي ثعلب وعن أب

ا : فقالوا بعد تمام العھود خیبر جاءوا إلى رسول الله  إن حظائر لنا وقع فیھا أصحابك فأخذوا منھ

اسفأمر رسول الله . بقلا أو ثوما إن رسول :  عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنھ فنادي في الن

  .)2(لا أحل لكم شیئا من أموال المعاھدین إلا بحق : الله یقول

  

                                                
وا بالتجارات، سنن أبي داوودأبو داوود، ) 1( ة إذا اختلف ، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشیر أھل الذم

م ھ) 3054)رق كت عن ھ وس م علی و صالح، وحك ھ فھ كت عن ا س ل م ة ك ل مك التھ لأھ ي رس ال ف و داوود وق  أب
ن  رحمن ب د ال ن عب د ب ر محم و الخی دین أب سخاوي، شمس ال د، ال السخاوي في الأجوبة المرضیة بأن إسناده جی

سخاوي  وفى(محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد ال ـ902: المت سخاوي ، ا) ھ ا سئل ال ة المرضیة فیم لأجوب
ة ث النبوی ى، عنھ من الأحادی ة الأول ع، الطبع شر والتوزی ة للن راھیم، دار الرای د إب د إسحاق محم ق محم ، تحقی

 .436، ص2 ھـ، ج 1418

ة) 2( ة الآتی دة العظیم ر القاع سیر الكبی ي ال اء ف دیث، ج ذا الح ى ھ ً إل تنادا ن : "اس ً م ا سلمون قوم وإذا أودع الم
نھم. المشركین فلیس یحل لھم أن یأخذوا شیئا من أموالھم إلا بطیب أنفسھم ا وبی ذي جري بینن ك . للعھد ال إن ذل ف

ة الإسلام وس بمنزل ب ف. العھد في حرمة التعرض للأموال والنف سلمین إلا بطی وال الم ا لا یحل شيء من أم كم
دین وال المعاھ رك . أنفسھم فكذلك لا یحل شيء من أم در وت ى الغ سھم معن ب أنف ر طی ي الأخذ بغی ذا لأن ف وھ

سی -انظر ". في العھود وفاء لا غدر فیھ: "یقول) (الوفاء بالعھد وكان رسول الله  رشرح ال شیباني، ر الكبی  لل
 . 133، ص1ج
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  المبحث الثاني 

  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام التوثیقات والمشاركات مع غیر المسلمین

ذمیین  )1(وفي ھذا المبحث سیعرض الباحث المسائل التي تتعلق بالتوثیقات والمشاركات مع ال

  :ثم یبین أثر المقاصد الشرعیة فیھا

  .الوكالة والكفالة والرھن: فیما یختص بالتوثیقات وقد بحثت المسائل التالیة: أولاً 

  المطلب الأول

  الوكالة مع غیر المسلمینأثر المقاصد الشرعیة في 

اني:تعریف الوكالة لغة دة مع ى ع ق عل واو وكسرھا، تطل تح ال ا:  بف ویض، وھي مصدر : منھ التف

ا: یقال وكلھ أي فوض إلیھ، ووكلت أمري إلى فلان: الوكیل ھ، ومنھ ت ب : فوضت أمري إلیھ واكتفی

الى)2(إذا كان بمعنى الحافظ: بمعنى فاعل ھ تع ھ قول ؛ أي )O Ô  Õ  Ö  ×  ØN)3:، ومن

  .)O V  W  X     Y  Z  [N)4: الحفظ وقولھ تعالى

 ً   .)5(ة في تصرف معلومإقامة غیره مقام: الوكالة شرعا

الى ھ تع اب قول ن الكت اع، فم سنة والإجم اب وال شروعة بالكت ي م   °   ¯ O: وھ

±  ²  ³  ´  N)6(.  
ة ھ الدلال وَازِ : وج ى جَ َ دِھِمْ دَلَّ عَل حَ َ تنَِابَةَ أ مُ اسْ ھُ َ ل ل یعھم رج ى جم ورق إل ھ لما أضاف ال أن

ةِ الاِسْتنَِابَة َةِ وَصِحَّ وَكَال   .)7(الْ

  

                                                
مِّيِّ   )1( ذِّ ال ِ ِ   ِّ ِّ ِّ وَالْمُرَادُ ب    ُ  َ ازِ َ  ْ ُ  ومِ الْمَجَ نْ عُمُ وَ مِ افرِِ فَھُ قُ الْكَ َ َ   ِ  مُطْل  َ ْ  ِ   ُ  ُ   ْ  ِ   َ  ُ  َ ِ ِ   َ ْ   ُ َ   ْ  ُ ر         الدسوقي،   .   شرح الكبی ى ال   ،  3 ج  ،                               حاشیة الدسوقي عل

  .   386 ص
سان العربابن منظور، . 344، صمختار الصحاحالرازي، ) 2( ومي، . 736، ص11، جل رالفی ، المصباح المنی

 .670، ص2ج
 ).173(سورة آل عمران، الآیة ) 3(
 ).9(سورة المزمل، الآیة ) 4(
 .500، ص7، جفتح القدیرابن الھمام، ) 5(
 ).19(سورة الكھف، الآیة ) 6(
  .693، ص6، جالحاوي الكبیرالماوردي، ) 7(
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سنة  ن ال الوم د ق ن الجع روة ب ا روى ع اني «: م ول الله أعط مَ -رس َّ ل ھِ وَسَ یْ َ ُ عَل َّى اللهَّ ل  - صَ

ً أشتري لھ بھ شاة   )1(» دینارا

ك  ى ذل ة إل ة، ولأن الحاجة داعی وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجمل

سھفإنھ لا یمكن كل أحد فعل ھ بنف اج إلی ا یحت سِھِ .)2( م یَانَةَ نَفْ بَّ صِ َحَ نْ أ ا لمَِ مَّ ِ ةٌ إ ةَ مَعُونَ َ وَكَال نَّ الْ َ وَلأِ

ةً  شَدُّ مَاسَّ َ یْھِ أ َ ل ِ اسِ إ مْرَیْنِ مُبَاحٌ وَحَاجَةُ النَّ ھَا وَكِلاَ الأَْ ِ قیَِامِ ب ا لمَِنْ عَجَزَ عَنِ الْ مَّ ِ ةِ فیِھَا وَإ َ ذْل ِ ب   .)3(عَنِ الْ

ن أ ة م ور إلا بمعون ذن الله فیھ للحاجة إلیھ وقیام المصلحة بھ، إذ یعجز كل أحد عن تناول أم

ا بضعفة  ھ سبحانھ ورفق ا من ادات، لطف ي العب ك ف ى جاز ذل ن بریحھ حت ستنیب م غیره أو یترفھ فی

  . )4(الخلیقة

اء  ة الفقھ د ذھب عام ذمي فق ل ذمي ل م توكی ة  وحك اء المالكی ى الجواز والتفت بعض فقھ ال

ن  ن م تیفاء دی ا اس ود ومنھ املات والعق ي بعض المع ذمي ف ذمي ل ل ال ن توكی لمعنى دقیق فمنعوا م

لُ (مسلم وقد عللوا لذلك  ا تَوْكِی مَّ َ فْعَالِ، وَأ الأَْ ِ َّقُ ب مَا یَتَعَل نَّ ِ وَاتِ وَإ الذَّ ِ َّقُ ب مَنْعَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لاَ یَتَعَل مِّيِّ الْ ذِّ ال

ي  ثِّ فِ حَ الْ ِ ھِ ب یْ َ ظَ وَشَقَّ عَل َ غْل َ ا أ مَ ھُ رُبَّ نَّ َ عَ؛ لأِ سْلمٍِ مُنِ ى مُ َ ھُ عَل َ نٍ ل تِخْلاَصِ دَیْ ى اسْ َ انَ عَل نْ كَ ِ ، فَإ لذِِمِّيٍّ

َبِ  ل   .)5()الطَّ

  :حكم توكیل المسلم غیر المسلم في البیع والشراء

  :وقد اختلف الفقھاء في حكم توكیل المسلم لغیر المسلم في البیع والشراء على قولین

 وھو قول جمھور الفقھاء وذھبوا إلى جواز توكیل المسلم لغیر المسلم في البیع :القول الأول

  .)7(، وذھب الحنفیة إلى الجواز مع الكراھة)6(والشراء

  :واستدل أصحاب ھذا القول بأدلة منھا

  .)8(القاعدة العامة في المعاملات حیث لم تشترط إسلام المتعاقدین في البیع والشراء. 1

استدلوا بحدیث عبد الرحمن بن عوف وتعاملھ مع أمیة بن خلف والتوكیل المتبادل بینھما وأمیة . 2

مشرك في مكة وعبد الرحمن مسلم في المدینة، وفي الغالب أن ھذه المعاملات بین الصحابة 
                                                

 .   207   ، ص 4   ، ج )    3642 (                                                   رواه البخاري، كتاب المناقب، باب سؤال المشركین، رقم ) 1(
 .201، ص5، جالشرح الكبیر على متن المقنع           ابن قدامھ، ) 2(
 .693، ص6، جالحاويالماوردي، ) 3(
 . 92، ص14جالمجموع، النووي، ) 4(
  .   386   ، ص 3 ج  ،                                 ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر       الدسوقي  )5(
سي، ) 6( سوطالسرخ ا. 8، ص9، جالمب ةني، المرغین دردیر، . 383، ص1، جالھدای ر، ال شرح الكبی ، 3جال

 .66، ص5جالمغني، ابن قدامة، . 279، 2، جمغني المحتاجالشربیني، . 378ص
 .8، ص9جالمبسوط، السرخسي، ) 7(
 ، صأحكام الذمیینزیدان، . 56، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 8(
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نكر ذلك على عبد الرحمن فدل على  ولم ینقل عنھ أنھ أوالمشركین تكون بعلم من النبي 

  .)1(صحتھ

ً لا تجوز : وأجاز الحنفیة ھذه الوكالة لكن مع الكراھة واستدلوا ودا سلم یُباشر عق ر الم أن غی

ً لا وی"في الإسلام، ونص على ھذا الإمام الكاساني،  ودا كره للمسلم أن یشارك الذمي لأنھ یُباشر عق

ل كسبھ من محظور فیكره، ولھذا كره توكیل المسلم للذمي   .)2("تجوز في الإسلام فیُحصَّ

ا ولا یتحرى الحلال، ولا :القول الثاني ستحل الرب سلم ی ر الم ى أن غی  وھو قول المالكیة وذھبوا إل

ي ی ھ بالحث ف سلم وشق علی ى الم ظ عل ا أغل ھ ربم ثمن ولأن ن وم عرف شروط المعقود علیھ من ثم

دین ونقل الخرشي . )4(O @  A    B  C   D  E  F  N: ، والله تعالى یقول)3(الطلب باستیفاء ال

ھ  سلم قول ذمي لم ل ال ي توكی ة ف اء المالكی ن فقھ ي م ن البرزل ي (ع ولِ ُ ي لأِ اتِ فَیَنْبَغِ مَانَ الاَتُ كَالأَْ وَكَ الْ

َنْ  مَرْءِ خیَِانَةً أ الْ ِ وليِ الْخیَِانَاتُ وَعَنْ مَالكٍِ كَفَى ب ُ ُوا لأِ ل َنْ لاَ یَتَوَكَّ مِینًاالأَْمَانَاتِ أ َ خَوَنَةِ  یَكُونَ أ   .)5() للِْ

ة ف شراء والأصل عندھم الجواز إلا أنھم منعوا الوكالة لغیر المسلم في أمور ثلاث ع وال ي البی

شراء والتقاضي  ع وال ھ البی ع من ھ ووق ھ إن وكل ى أن وفي تقاضي الدیون التي على المسلم وذھبوا إل

 ً   .)6(على وجھ الصحة فإنھ ینبغى أن یكون ماضیا

ذا  وفي ھذا مراعاة من فقھاء المالكیة لمقاصد الشریعة في المعاملات وللقاعدة الأصلیة من ھ

  )7 ().إن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني(الباب 

رب للصواب ور أق ن والذي یظھر بعد عرض أدلة الفریقین أن ترجیح رأي الجمھ ث یمك  حی

ة  املات أصبحت موثق لغیر المسلم أن یتعلم فقھ المعاملات وخاصة في وقتنا الحاضر حیث أن المع

ھ  دین فإن تیفاء ال ي اس ذلك ف د ومباشرتھ، وك بضوابط وعقود ویظھر جواز المعاملة قبل إجراء العق

ول بج دین بالحسنى، والق تیفاء ال ى اس سلم عل ر الم ھ غی أن ینب ر یمكن حل إشكالیتھ ب ل غی واز توكی

ر  ً لغی ا د دافع لح، ویع ل الأص ي فع سلمین ف ر الم سلمین وغی ین الم اون ب ى التع شجع عل سلمین ی الم

ى  ؤدي إل ذا ی سلمین فھ ر الم ع غی سلمون م م یتعامل الم ذلك إذا ل المسلمین للدخول في الإسلام، وك
                                                

ً في دار الحرب أو في دار الإسلام) 1(  .البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربیا

 56، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 2(

رالدسوقي، )  3( ل الخرشي، . 386، ص2، جحاشیة الدسوقي والشرح الكبی صر خلی ى مخت حاشیة الخرشي عل
دوي یة الع شھ حاش صاوي   .76، ص6، جوبھام شھیر بال وتي، ال د الخل ن محم د ب اس أحم و العب صاوي، أب                                                         ال

صغیر  ،  )  ھـ    1241  :  ت (        المالكي  شرح ال ى ال صاوي عل روف بحاشیة ال رب المسالك المع سالك لأق ة ال     دار   ،                                                                بلغ
 .511، ص3، ج     تاریخ  )  ط . د (  ،        المعارف

 ).141(سورة النساء، الآیة ) 4(

 .76، ص6، جحاشیة الخرشي على مختصر خلیلالخرشي، ) 5(

 .185، ص2ج  ،                         بلغة السالك لأقرب المسالك        الصاوي، ) 6(
 .185، ص2ج، بلغة السالك، الصاوي ) 7(
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املا وم أن المع سلمین، ومعل ر الم ى غی ل إل سلمین أن تنتق لاق الم ى أخ ر عل ة الحج ت المالی

شر  ل الب ة لك ي عام ل ھ سب، ب سلمین فح ة بالم ست خاص شریعاتھا لی لامیة وت صادیة الإس والاقت

  .للإفادة منھا، والاحتكام إلیھا

شراء  ع وال ي البی سلم ف ر الم ل غی واز توكی ول بج ر الق ي أث شرعیة ف د ال ن المقاص وم

 ً   .والمعاملات عموما

س اس ودرء المف ب مصالح الن شریعة جاءت لجل راد أن ال اة عن الأف ف المعان دة عنھم وتخفی

ي  اس ف وتحقیق مبدأ الیسر ورفع الحرج وبما أن الوكالة من المعاملات والعقود التي یحتاج إلیھا الن

ات  ي أوق سان ف د یعجز الإن املاتھم، وق كل العصور والأزمنة، ولا یستغنون عنھا في شؤونھم ومع

ھ كثیرة عن مباشرة أعمالھ بنفسھ فیحتاج إلى أن ی ا یضیق وقت وكل غیره لقضاء ما لا یحسنھ، أو م

 ً ا ة ملتزم ى الوكال ً لمعن دركا ھ م ً لعمل ا سلم متقن ر الم ان غی عنھ، والشریعة لا تتعارض مع ذلك إن ك

  .)1(فیھا بالمشروع

املات  ن المع و م اد صحیح فھ اج لاعتق ة ولا یحت ى نی ة لا یتوقف عل ن الوكال وع م ذا الن وھ

اك  ولیس من العبادات، فلا یمنع المسلم من توكیل غیر المسلم لأن في ذلك تضییق على المسلم وھن

ة  ا أن أدل سلم وكم ن الم ر م سلم أكث ر الم ھ غی د یفقھ ا ق وم م ة والمصرفیة الی املات المالی ن المع م

ن ا اء م لمانعین لا تنھض مقابل أدلة المجوزین والمقاصد الشرعیة توافق ما ذھب إلیھ جمھور الفقھ

  .جواز الوكالة وتؤیده لما فیھ من مقاصد عظیمة ومنافع كثیرة

  حكم توكیل المسلم غیر المسلم في قبول نكاح المسلمة: المسألة الثانیة
ق وبین یدي ھذه المسألة یقرر الباحث بعض الصور ال ا یتعل اء وفیم اق الفقھ تي وقع علیھا اتف

  .بولایة الكافر على المسلمة في النكاح

افر لا یكون :الصورة الأولى ى أن الك اء عل ق الفقھ د اتف اح، وق ي النك سلمة ف ى الم  ولایة الكافر عل

افر سلم والك ین الم ة ب ك لانقطاع الولای ھ، وذل ت ابنت ً في نكاح المسلمة، ولو كان الى. )2(ولیا ال تع : ق

O @ A    B  C   D  E  F  N)3(.  

                                                
 .249، صأحكام التعایشالكبیسي، ) 1(
دین، ) 2( ن عاب دین، اب ن عاب یة اب واق، . 77، ص3جحاش لالم اج والإكلی شربیني، . 438، ص3، جالت ي ال مغن

اج،  رداوي، . 218، ص2جالمحت صاف، الم افر . 78، ص8جالإن ون الك ل یك ا ھ رد ھن ي ت سائل الت ن الم وم
ھ ھ أو أم سلمة كابنت ھ الم ً لقریبت ا ا إلا ا. محرم ً لھ ا ون محرم ھ یك ى أن ة إل ب الحنفی اح ذھ تحلالھ نك لمجوسي لاس

رجح  ذي یت ا، وال ا إذا خلا بھ ي دینھ ا ف ؤمن أن یفتنھ ا ولا ی ً لھ ا محارمھ، وذھب الحنابلة إلى أنھ لا یكون محرم
ذي  ل، الأمر ال قول الحنفیة فإن النفوس تأنف من الاتصال الجنسي بین الأقربین إلا من انتكست فطرتھ وھم الأق

 .250انظر الطریقي، التعامل مع غیر المسلمین، ص. لأممیجعل المحرمیة معتبرة عند أكثر ا
 ).141(سورة النساء، الآیة ) 3(
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ة صورة الثانی د :ال ولان عن ا ق سلم ففیھ ن م زواج م ة لل ھ الكتابی ى مولیت ابي عل ة الكت  ولای

  .)1(الفقھاء، أصحھما جواز ذلك وھو المشھور في المذاھب الأربعة

ة جاز :الصورة الثالثة  وھي قبول عقد النكاح من كتابیة أو مسلمة، فإن كان النكاح من كتابی

ا - في قبول نكاحھا بلا خلاف، فیما اطلعت علیھ – الكتابي –توكیل الكافر  ھ نكاحھ  لأنھ لا یجوز ل

  .)2(إن لم تكن محرمة بمانع من الموانع

  :وأما مسالة قبول نكاح المسلمة بوكالة غیر المسلم فقد اختلف الفقھاء فیھا إلى قولین

ول الأول ة : الق ول الحنفی ة )3(وھو ق ة)4(والمالكی ن تیمی ھ ذھب اب ل )5(وإلی ى جواز توكی وا إل ، وذھب

  .المسلم لغیر المسلم في نكاح المسلمة

  :واستدلوا
ذمي . 1 ل ال اح، وتوكی ھ النك صح من افر ی ل، والك زوج لا للوكی اح لل ي النك صل ف ك یح إن المل

  .)6(بمنزلة توكیلھ في تزویج المرأة بعض محارمھا كخالھا

ذمي فإنھ یجوز توكیلھ ذلك ال ا، وك ھ تزوجھ ان لا یجوز ل ا للموكل، وإن ك ول نكاحھ  في قب

  .إذا توكل في نكاح المسلمة

  .)7(إن العقد بوكالة غیر المسلم إذا تم فلیس على بطلانھ دلیل. 2

ا. 3 ھ منھ ي الفق سألة نظائر ف ذه الم أمنھم : أن لھ ؤمن أھل الحرب ف ذمي أن ی ام إذا أذن ل أن الإم

زوج  ھ ت ان لا یمكن سلم وإن ك ر الم ا فغی ذا ھن سھ، وك ان بنف ك الأم و لا یمل انھم، وھ از أم ج

  .)8(المسلمة إلا أنھ یصح توكیلھ من المسلم لقبول الزواج من المسلمة

اني شافعیة :القول الث ول ال ة )9( وھو ق ي )10(والحنابل سلم ف ر الم ل غی ى عدم جواز توكی وا إل  وذھب

  .قبول نكاح المسلمة

                                                
، 3، جمغني المحتاجالشربیني، . 438، ص3، جالتاج والإكلیلالمواق، . 224، ص4جالمبسوط، السرخسي، ) 1(

 .412، صأحكام أھل الذمةلقیم، ابن ا. 80، ص8جالإنصاف، المرداوي، . 156ص
التعامل مع الطریقي، : انظر. 132، ص3، جحاشیة الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالبالرملي، ) 2(

 .252، صغیر المسلمین
 .29ص. 6، جبدائع الصنائعلكاساني،  ا،254، ص4، جتبیین الحقائقالزیلعي، ) 3(
  231، ص2، جحاشیة الدسوقيالدسوقي، .72، ص5، جالتاج والإكلیلالمواق، )4(
 .123، ص3، جالفتاوى الكبرىابن تیمیة، )5(
سالكالصاوي، . 21، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 6( ة ال ة، . 185، ص2، جبلغ ن تیمی رى، اب اوى الكب الفت

 .123، ص3ج
 .123، ص3، جالفتاوى الكبرىابن تیمیة، . 21، ص6جبدائع الصنائع، الكاساني، ) 7(
 .255، ص4، جقتبیین الحقائالزیلعي، ) 8(
 . 218، ص2، جمغني المحتاجالشربیني، ) 9(
 .88، ص5، جالمغنيابن قدامة، ) 10(
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  :واستدلوا

زواج . 1 ھ ال ً كونھ لا یحل ل أن غیر المسلم لا یملك قبول ھذا النكاح لنفسھ فلا یصح توكیلھ مطلقا

 ً   .بالمسلمة أبدا

  .أن النكاح فیھ معنى العبادة، والكافر لیس من أھل العبادة، ولا تصح منھ العبادة. 2

سلمة. 3 ى الم ة عل ھ ولای یس ل افر ل ة والك وع ولای ھ ن وبي)1(أن فی ال القلی ل : "، ق صح توكی ولا ی

ً لعدم الولایة ً أو قبولا   . )2("مسلم لكافر في نكاح مسلمة إیجابا

  :نھ یُجاب عنھاوبمناقشة أدلة المانعین فإ

ع  - أن غیر المسلم یصح منھ النكاح بالجملة وإن كان لا یحل لھ الزواج من المسلمة وسبب المن

  .لا علاقة لھ بصحة العقد فكفر الوكیل لا یؤثر على صحة العقد

سلم أن  - أنھ لا ولایة لھ في ذلك فالولایة تكون في حق المرأة لا في حق الرجل لذا منع غیر الم

ً للمسلمة في تزویجھا باتفاق كما تقدم بیان ھذه المسألة  .یكون ولیا

  .)3(وعلیھ فالذي یترجح ھو جواز توكیل غیر المسلم في قبول نكاح المسلمة

سائل وھذ ي م اء ف ق الفقھ د اتف اء، وق ین الفقھ ا خلاف ب ع فیھ ا وق ة ھي مم سائل المتقدم ه الم

ھ  ذر قول ن المن ن حجر عن اب ل اب د نق ا، وق سلم فیھ ل "شتى على جواز توكیل المسلم لغیر الم توكی

ً، لا خلاف في جوازه ً، وتوكیل الحربي المستأمن مسلما ً مستأمنا   .)4("المسلم حربیا

صرفات،  ود والت ة العق ي جمل اء ف ة الفقھ ول عام ي ق سلم ف ر الم ل غی سلم أن یوك فیجوز للم

ة : "ونص ابن قدامة على ذلك ھ النیاب دخل فی ا ت ان مم سھ، وك ي شيء بنف وكل من صح تصرفھ ف

 ً ، أو امرأة حرا ً ً ، صح أن یوكل فیھ رجلا ً كان، أو كافرا ً، مسلما   .)5("أو عبدا

ان "وفي موضع آخر نصَّ  ً فیما یصح تصرفھ فیھ صح توكیلھ، سواء ك وإن وكَّل مسلمٌ كافرا

ً؛ لأن العدالة غیر مشترطة ً، أو مرتدا ً، أو حربیا ً، أو مستأمنا   .)6("ذمیا

                                                
، أسنى المطالبالانصاري، .405، ص6، جالبیان في مذھب الشافعيالعمراني، . 21، ص5، جمالأالشافعي، ) 1(

 .265، ص2ج
 .422، ص2، جحاشیة القلیوبي وعمیرةالقیلوبي، ) 2(
 .267صأحكام التعایش، الكبیسي، ) 3(
 .480، ص4جالباري، فتح ابن حجر، ) 4(
 .126، 87، ص5، جالمغنيابن قدامھ، ) 5(
 .126، 87، ص5جالمغني، ابن قدامھ، ) 6(
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ً  "ونص الإمام القرافي على جوازھا   .)1("وتجوز وكالة الكافر اتفاقا

 ً ا ان ذمی سلم سواء ك ر الم وثمة بعض الأمور مما یختص فیھا المسلم لا یصح فیھا توكیل غی

 ً ً أو مستأمنا   .أو حربیا

الى، أو  ً بحق الله تع ا ان متعلق ا ك افر م ل الك ا توكی ي لا یصح فیھ ور الت ذه الأم ة ھ ومن جمل

  :علقا بحقوق العباد ولا تدخلھ النیابة، وھي على قسمینمت

  : الحقوق الخالصة  تعالى ومنھا:القسم الأول

  .الأعمال القلبیة كأركان الإیمان وسائر أعمال القلب) 1

ف وجوب ) 2 ى المكل ة عل ا واجب ا لأنھ ة فیھ لا یجوز النیاب الى ف الصلاة والاعتكاف وذكر الله تع

  .)2(عیني فلا تقبل من مسلم لمسلم ومنعھا من غیر المسلم للمسلم من باب أولى

  .الوكالة في الأیمان والنذور والكفارات كونھا متعلقة بعین الحالف والناذر والمكفر) 3

  : الحقوق المتعلقة بالعباد ومنھا:القسم الثاني

  .فھي متعلقة بعین الشاھد نفسھ الذي رأى الحادثة: الشھادة .1

 .لا تصح النیابة والوكالة فیھ لأنھ منكر من القول وزور، لا یجوز فعلھ: الظھار .2

 .اللعان والإیلاء والقسامة لا تصح النیابة فیھا .3

 .اللقطة لا تصح النیابة فیھا لأنھا متعلقة بالملتقط .4

ذلك  .5 الزنى وك ى خصومة ك اج إل ي تحت الى أظھر، وھي الت الحدود التي یكون فیھا حق الله تع

 .النیابة في استیفائھا على خلاف في جواز التوكیل فیھا

ة لا  ھ النیاب ا لا تدخل الى فكل م وق الله تع ذلك حق سلم وك ر الم ل غی ا توكی ل ولا یصح فیھ یقب

ھ، أو  ً عن إنابت داءً فضلا سلم ابت ر م ن غی ا فھي لا تصح م التي تتوقف على النیة وھي مفتقرة إلیھ

  .)3(توكیلھ

  
                                                

 .159، ص7جالذخیرة، القرافي، ) 1(
شرعیةابن جزيء، . 20، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 2( ام ال وانین الأحك سیوطي، . 356، صق الأشباه ال

ا وتي، . 463، صئروالنظ اعالبھ شاف القن ة، . 470، ص3، جك ن قدام ياب شي، . 227، ص2، جالمغن الزرك
یط ر المح سلام، . 167، ص2، جالبح د ال ن عب اماب صالح الأن ي م ام ف د الأحك ي، . 172، ص2، جقواع القراف

 .251، صأحكام التعایشالكبیسي، . 227، ص2جالموافقات، الشاطبي، . 204، ص2جالفروق، 
، التعامل مع غیر المسلمینالطریقي، . 227، ص2جالموافقات، الشاطبي، . 204، ص2جالفروق، القرافي، ) 3(

 .252، صأحكام التعایشلكبیسي، ا. 243ص
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  :وأما ما تصح النیابة فیھ وھي على قسمین

  . الحقوق المتعلقة با تعالى وتدخلھا النیابة كالزكاة یجوز النیابة في أخذھا وعطائھا:الأولالقسم 

  .ذبح الھدي والأضحیة وھو مما وقع فیھ خلاف بین أھل العلم

  . الحقوق المتعلقة بالعباد أو ما كان حقھم فیھ ھو الغالب:والقسم الثاني

  :ومنھ

  .المعاملات المالیة كالمعاوضات والتبرعات والتوثیقات وغیرھا من المعاملات المالیة. 1

  .أحوال الأسرة كالزواج والطلاق والرجعة. 2

  .القصاص والحدود. 3

ھ ا لا تدخل ة وم ھ النیاب دخل فی ا ت شاطبي م ف -وقد وضح ال ً للمكل ان قصدا ا ك ین م ً ب  فاصلا

ً لمنفعة المكلف وجعلھما على قسمین   : بعینھ، وما قصدا تبعیا

 ما كان من قبیل العادات الجاریة بین الخلق، في الاكتساب وسائر الأمور الدنیویة، كالعقود :الأول

  .لمالیة على تنوعھاعلى اختلافھا، والمعاملات ا

  . ما كان من قبیل العبادات اللازمة للمكلف، من جھة توجھھ إلى الواحد المعبود:والثاني

 فالنیابة فیھ صحیحة، فیقوم فیھا الإنسان عن غیره وینوب منابھ فیما لا یختص بھ : الأولفأما

عانة والوكالة ونحو منھا، فیجوز أن ینوب منابھ في تحصیل المصالح لھ ودرء المفاسد عنھ، بالإ

ذلك مما ھو في معناه؛ لأن الحكمة والمصلحة والمنفعة التي یریدھا الموكل یمكن أن یأتي بھا 

الوكیل بدلا عنھ، كمعاملات البیع والشراء، والأخذ والإعطاء، والإجارة والاستئجار، والخدمة، 

ً لحكمة لا تتعدى  ً، والقبض، والدفع، وما أشبھ ذلك، ما لم یكن مشروعا المكلف عادة، أو شرعا

كالأكل والشرب، واللبس، والسكنى، وغیر ذلك مما جرت بھ العادات، فھذا یستحیل فیھ النیابة 

ً كالنكاح وأحكامھ التابعة لھ من وجوه ، للعرف الجاري وأما ما لا تصح النیابة فیھا شرعا

بھا إلى غیره، ومثل ذلك الاستمتاع، فإن مثل ھذا لا یحل النیابة فیھ؛ لأن حكمتھ لا تتعدى صاح

ً إلى  العقوبات والزجر عنھا؛ لأن مقصود الزجر لا یتعدى صاحب الجنایة ما لم یكن ذلك راجعا

المال، فإن النیابة فیھ تصح، فالحاصل أن العادات إن اختصت بالمكلف، فلا نیابة، وإلا، صحت 

  .)1(النیابة، وھي لا تحتاج إلى إقامة حجة لوضوح الأمر فیھا

                                                
 .380، ص2جالموافقات، اطبي، الش)  1(
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ل  ي توكی ع ف الخلاف واق ة ف واختلف الفقھاء في جواز توكیل غیر المسلم فیما تصح فیھ النیاب

ذا المبحث  ا واختم ھ م بحثھم د تق سلمة وق زواج عن الم ول ال غیر المسلم في البیع والشراء وفي قب

  .)1(ةحكم توكیل المسلم لغیر المسلم في ذبح الھدي والأضحیبمسألة 

  :حكم توكیل المسلم لغیر المسلم في ذبح الھدي والأضحیة: المسألة الثالثة
  .وھذه من المسائل التي تتعلق بحقوق الله تعالى وتصح النیابة فیھا ولا تفتقر إلى نیة

  :اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین
سلم )2( وھو قول الحنفیة والشافعیة :القول الأول ھ یجوز للم ى أن ھ إل وا فی والحنابلة والظاھریة وذھب

   مع الكراھة عند الحنفیة )3(أن یوكل الكتابي في ذبح الھدي والأضحیة عنھ
  :واستدلوا

الى. 1 ھ تع وم قول . )O ª «  ¬  ®¯  °  ±  ²  ³  ´   µ  ¶  ¸  ¹º  N)4: عم

  .والطعام الوارد في الآیة ھو ذبائح أھل الكتاب

  .)5(طعامھم ذبائحھم: قال ابن عباس: ونقل عن البخاري أنھ قال. 2

ع . 3 ساجد، وتوزی اء الم ة، كبن ى نی ر إل ي لا تفتق ات الت ي القرب سلم ف ر الم ل غی ى جواز توكی ً عل قیاسا

ا ول بجوازھ ن یق د م اة عن د لا . الزك بعض ق ة، ولأن ال ا النیاب ال فیجزي فیھ ق بالم ة تتعل ا قرب وأنھ

ستطیع  ل ی ن أھ ابي م رج ولأن الكت ى الح تنابة لأدى إل وز الاس م تج و ل سھ فل ذبح بنف ر ال أن یباش

  .)6(الذكاة

ة :القول الثاني ة )7( وھو قول المالكی د الحنابل ة عن ر )8(وروای ل غی ھ لا یجوز توكی ى أن وا إل ، وذھب

ً أو غیره   .المسلم في ذبح لأضحیة والھدي ذمیا

                                                
ي،  )1( ذخیرة،   القراف ي ال صري الحنبل شي الم د الله الزرك ن عب د ب دین محم مس ال شي، ش ـ772: ت(الزرك ، )ھ

ي صر الخرق ى مخت شي عل رح الزرك ان، طش ـ 1413، 1، دار العبیك صاري، .77، ص7 م، ج1993 - ھ  الأن
ب،  رداوي، .538، ص1جاسنى المطال صاف،  الم ي، . 189، ص3جالان سلمینالطریق ر الم ع غی ل م ، التعام

 .251، صأحكام التعایشالكبیسي، . 243ص
، التاج والإكلیلالمواق، . 89، ص3، جالمنتقى شرح الموطأالباجي، . 67، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 2(

ویني، .320، ص4ج بالج ة المطل سي،   .179، ص18، جنھای ایشالكبی ام التع ض . 269، صأحك ار بع واخت
ا  تُھُمْ وأم یحَ ِ لُّ ذَب دِّ إذْ لاَ تَحِ وَثَنيِِّ وَالْمُرْتَ يِّ وَالْ ره كالْمَجُوسِ ن غی ا م دم جوازھ ابي وع ن الكت ا م شافعیة جوازھ ال

ُرَ :الكتابي فقالوا ي ق سْلمِ فِ َنْ یَعْتَانَ الْمُ بْحِ، وَیَجُوزُ أ ھْلٌ للِذَّ َ ھُ أ نَّ َ ھُ؛ لأِ ُ سْمَةِ یُجْزِئُ تَوْكِیل ي قِ ھِ فِ ِ انُ ب ا یَعْتَ افرِِ كَمَ الْكَ ِ ھِ ب ِ ب
كَاةِ   .538، ص1، جاسنى المطالبالأنصاري، . الزَّ

 . 42، ص6جالمحلى، ابن حزم، . 197، ص3، ج، الإنصافالمرداوي)  3(
 ).5(سورة المائدة، الآیة ) 4(
 .528، ص11، جالبنایة شرح الھدایةالعیني، . 40، ص3، جتفسیر ابن كثیرابن كثیر، ) 5(
 .112، ص3، جالاختیار لتعلیل المختارالموصلي، . 68، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 6(
 .419، ص2، جمنح الجلیل شرح مختصر خلیلعلیش، . 212، ص2، جبدایة المجتھدابن رشد، ) 7(
 .18، ص2جالروض المربع، ، البھوتي، 175، ص2، جالإقناعابن مفلح، )8(
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  :واستدلوا
  .)1( أنھا لا تحل ذبیحة الكتابي لمسلم لأن الكتابي لا یصح منھ وجود ھذه النیة أصلاً . 1

الوا لا .2 م ق الآثار الواردة عن الصحابة ومنھم علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنھم أنھ

  .)2(یذبح نسیكة المسلم الیھودي والنصراني

ن أضحیة . 2 َضحیة؛لأنھا قربة فإذا ذبحھا الكتابي لم تك أن الكتابي لا تصح منھ نیة الاستنابة في الأ

ان أح ة وجھ ة، والمالكی ة مباح ت ذبیح ھ : دھماوكان صح ویلزم م لا تجزؤه ولا ت ن القاس د اب عن

  .)3(إن صحت منھ غیر الأضحیة صح ذبحھ للأضحیة كالمسلم:الإعادة ووجھ لأشھب

ح  ي ذب ابي ف سلم للكت ل الم ریقین أن توكی ة الف رض أدل د ع ث بع دى الباح رجح ل ذي یت وال

ن الموكلالأضحیة والھدایا جائز، لأ ع م ا تق ة وإنم ھ النی ع من ذا العمل ولا تق ا )4(نھ مستأجر لھ ، وم

  .دام أن الكتابي یطبق عند الذبح شروط الذكاة الشرعیة فلا مانع من توكیلھ

ي أجازت أكل  وم النصوص الت ذ بعم ائح وفي ھذا الترجیح مراعاة لمقاصد الشارع والأخ ذب

ل ال ة أھ سیر الآی ي تف سرون ف ھ المف ا نقل دم وبم ا تق اب كم ذا )O ° ±  ²  ³  ´   µ N)5كت  وھ

  .أقرب إلى الیسر ورفع الحرج ولكون أدلة المانعین خالیة من نص صریح في التحریم
  المطلب الثاني

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم الكفالة مع غیر المسلمین

ة ة لغ ل:الكفال ضم والكاف ال:  ال ل، یق مین : العائ و ضامن وض ھ فھ ل ب اه، وكَفَ ھ إی ل َّ ھ وكَف ُل ھ یكْف كَفَل

  .)O É ÊË N)6: والكفیل ھو الضم، واكفلھ المال أي ضمنھ إیاه ومنھ قولھ تعالى

 ً   :الكفالة شرعا

دین، أو عین : عرفھا الحنفیة ً بنفس، أو ب ضم ذمة الكفیل إلى ذمة الأصیل في المطالبة مطلقا

  .)7(مغصوبة

  .ویلاحظ أن الحنفیة یطلقون لفظ الكفالة على نوعیھا كفالة المال وكفالة النفس

                                                
 .212، ص2، جبدایة المجتھدابن رشد، ) 1(
اس. 19166، رقم 477، ص9، جالسنن الكبرىي رضي الله عنھ، البیھقي، أثر عل)2( ن عب ر عن ا ب ي، . أث البیھق

 .19167، رقم 478، ص9، جالسنن الكبرى
 .89، ص3، جالمنتقى شرح الموطأالباجي، ) 3(
 .272، صأحكام التعایشالكبیسي، ) 4(
 ).5(سورة المائدة، الآیة ) 5(
 ).37(سورة آل عمران، الآیة ) 6(
ور، ) 7( ن منظ رباب سان الع ومي، . 589، ص11، جل رالفی صباح المنی رازي، . 251، ص2، جال ار ال مخت

 .1811، ص5، جالصحاح
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  .)1(شغل ذمة أخرى بالحق: الضمان: عرفھا المالكیة

  .ویلاحظ أن المالكیة یسمونھ الضمان

ر، أو إحضار عی: عرفھا الشافعیة ستحق التزام دین ثابت في ذمة الغی دن ی ن مضمونة، أو ب

  .)2(حضوره

ره : "وعرفھا الحنابلة ى غی التزام من یصح تبرعھ، أو مفلس برضاھما ما وجب أو یجب عل

  .)3("مع بقائھ علیھ

 ً   )4(".التزام رشید إحضار من علیھ حق مالي لربھ: وأیضا

النفس  ة ب ى الكفال ال ضمان وعل ة بالم ى الكفال ون عل ویلاحظ على تعریف الحنابلة أنھم یطلق

  .)5("كفالة

الى ھ تع اب قول ن الكت اع، فم سنة والإجم اب وال شروعة بالكت ة م  O7 89: والكفال

:   ;  <  =   >  ?   @  A  B N)6(.  

  .ھذه الآیة نص في جواز الكفالة: )7(قال علماؤنا: قال ابن العربي

وداع  ة حجة ال ي خطب سلام ف ھ الصلاة وال ھ علی ا قول رة منھ ا كثی ث فیھ سنة فالأحادی ن ال وم

  .)8()الزعیم غارم(

ً، ولو لم :وجھ الاستدلال  أن النبي علیھ الصلاة والسلام جعل الزعیم ھو الضامن والكفیل غارما

ً یجب علیھ وفاء ما التزم بھ، وھو یدل على  یكن الضمان یلزمھ إذا ضمن لما جعلھ غارما

  .)9(ضمانمشروعیة ال

                                                
 .281، ص5، جحاشیة ابن عابدینابن عابدین، ) 1(
 .175، ص2، جالإقناعابن مفلح، ) 2(
 .199، ص2، جمغني المحتاجالشربیني، ) 3(
 .18، ص2، جالروض المربعالبھوتي، ) 4(
 .18، ص2، جالروض المربعالبھوتي، ) 5(
 ).72(سورة یوسف، الآیة ) 6(
 .66، ص3جأحكام القران، ابن العربي، ) 7(
 .إسناده حسن:  وقال الأرنؤوط.،628، ص36، ج)22294(أخرجھ أحمد في مسنده، رقم ) 8(
 .98، ص4، جالمدونةمالك، ) 9(
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  :حكم كفالة المسلم لغیر المسلم: المسألة الثالثة

ى  حیحة جائزة التصرف، وعل ا ص سلم وأنھ ر الم سلم لغی ة الم واز كفال ى ج اء عل ق الفقھ اتف

دم  ى ع اقھم عل ع اتف رع م ي التب شترط ف ا ی ا م ترطوا بھ د اش ات فق ود التبرع د عق ا أح ار أنھ اعتب

  .)1(سلام في جواز الكفالة أو جعلھ أحد شروط صحتھااشتراط الإ

ال أو  ا سواء بالم ة بنوعیھ ي الكفال ك ف ة وذل اء بالكفال ھ الوف سلم لزم وإذا كفل المسلم غیر الم

  .بالنفس

سلم  ا ویجوز للم ة، كم وعي الكفال ً في ن ً، وللكافر أن یكفل مسلما فیجوز للمسلم أن یكفل كافرا

م سلم أن الأسیر عند الكفار أن یطلب من كافر أن یكفل بھ، فإذا كفلھ ذمي في دار الحرب ل  یجز للم

ة  ر الذم ھ أن یخف م یجز ل ار ل دى الكف ً ل ستأمنا سلم م ان الم ً جاز وإذا ك ا ان حربی إن ك ھ، ف یخفر ذمت

ً لأن ذلك غدر   .)2(مطلقا

ھ ذمي ً فكفل ى أن یحضره، فإن كان المسلم مظلوما ي عل ھ أن أو حرب وه جاز ل ذا لیقتل وم ك  ی

  .)3(یخفر كفیلھ

ى  ر إل ى النظ د إل ا عائ رجیح فیھ شرعیة والت د ال ر المقاص ا أث ر فیھ ي یظھ سائل الت ن الم وم

  .شریعةمقاصد ال

ول فیما إذا كان لذمي على ذمي خمر فكفل بھ ذمي آخر: مسألة  ثم أسلم المكفول لھ أو المكف

  .عنھ فما ھو المشروع للمكفول لھ والمكفول فیھ ھل ھما ملزمان بالكفالة بعد إسلامھما

  :اختلف الفقھاء على قولین

 وھو قول أبي حنیفة وذھب إلى أنھ إذا أسلم المكفول عنھ لم یبرأ واحد منھما :القول الأول

  .)4(ویلزمھما قیمة الخمر

ً ولم یوجد إسقاط ولا استیفاء ولا وجد من المكفول لھ ما یسقط حقھ فیبقى على  لأنھ كان واجبا

  .)5(حالھ

                                                
اء، ) 1( ة علم ةلجن اوى الھندی وقي، . 295، ص3، جالفت وقيالدس یة الدس ي، . 330، ص3، جحاش ة الرمل نھای

 ..374، ص3، جكشاف القناعالبھوتي، . 419، جالمحتاج
 .20، ص6، جشرح فتح القدیرابن الھمام، . 29، ص2، جالسیر الكبیرالشیباني، ) 2(
شیباني، ) 3( رال سیر الكبی دالبر، . 29، ص2، جال ن عب افياب شیرازي، . 470، ص1، جالك ذبال ، 2، جالمھ

 .515ص. 10، جالمغنيابن قدامة، . 242ص
 .29، ص2، جالسیر الكبیرالشیباني، ) 4(
 .29 ص،2، جالسیر الكبیرالشیباني، )5(
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أو المكفول لھ فقد برئ ،  وھو قول الجمھور وذھبوا إلى أنھ إذا أسلم المكفول عنھ:القول الثاني

  .)1(الكفیل والمكفول عنھ

ھ " ونص ابن قدامھ على الراجح في ھذه المسألة فقال م یجب علی إن كان المكفول بھ مسلم فل

رأه  دین أو أب و أدى ال ً قبل الكفالة، وإذا برئ المكفول بھ برئ كفیلھ، كما ل الخمر، كما لو كان مُسلما

لم المكف لم منھ، ولأنھ لو اسلم المكفول لھ برئا جمیعا وكذلك إذا اسلم المكفول بھ، أس ھ، وإن أس ول ب

  .)2("الكفیل وحده برئ من الكفالة لأنھ لا یجوز وجوب الخمر علیھ وھو مسلم

  :المقاصد الشرعیة في حكم الكفالة بین المسلم وغیر المسلم

یث فتح  أنھا حافظت على حقوق المسلمین بل تتجلى روعة المقاصد وأھمیتھا في ھذا الباب ح:أولاً 

الفقھاء للمسلم قبول الكفالة بالنفس مع غیر السلم، أو الحربي لما قد یعود على المسلم 

بالضرر وقد أشار أئمة وفقھاء الحنفیة لذلك حین أجازوا لمسلم أن یخفر ذمتھ مع غیر المسلم 

  .)3(الحربي في دار الحرب وھذا من باب حفظ ضرورة النفس أو یشعر بذلك

 ً  وجھت الشریعة المسلم للالتزام بأحكام الكفالة وعدم خفران ذمة الموكل عنھ وھو من باب حفظ :ثانیا

  )4 (.العھود وعدم الإخلال بالوعد، أو نقض العھد وھذا من أھم مقاصد الشریعة العامة العلیا

 ً  جاءت مقاصد الشریعة لتفتح الباب في التعامل مع غیر المسلمین في باب المعاملات حیث :ثالثا

أنھا لم تفرق بین المسلم وغیر المسلم في المعاملات حیث أنھا لا تخالف أصول الشریعة 

  .وأحكامھا

 ً رف غیر المسلمین  في الكفالة والعمل بھا فتح لباب الدعوة إلى الله تعالى لدخول الناس وتع:رابعا

  .على الإسلام من خلال قبول المسلم لكفالة غیره ممن ھم على غیر دینھ وملتھ واعتقاده

                                                
ام، ) 1( ن الھم دیراب تح الق ر، . 200، ص6، جف د الب ن عب افياب شیرازي، . 470، ص1، جالك ذبال ، 2، جالمھ

 .624، ص4، جالمغنيابن قدامة، . 242ص
 ..624، ص4، جالمغنيابن قدامة، ) 2(
 .624، صتعامل مع غیر المسلمینأحكام العثمان، )  3(
 .624، صأحكام التعامل مع غیر المسلمینعثمان، ) 4(



 

 
 

169

  المطلب الثالث

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم الرھن مع غیر المسلمین
ا :  یطلق على عدة معاني منھا:الرھن لغة اموس، وكل م ي الق الثبوت والاستقرار ومنھا الحبس وف

ة ة ومرتھن يء فرھین ھ ش بس ب الى ". احت ھ تع ھ قول ة، )O ×     Ø  Ù  Ú    ÛN)1ومن ، أي محبوس

ً ورِھان ورھُن بضم الھاء، وكل ما احتبس بھ شيء: ویقال   .)2("نة ومرتھنةفرھی: رھنت فلانا

 ً ا:الرھن اصطلاحا ن ثمنھ وھو مشروع . )3( توثقة دین بعین یُمكن استیفاؤه منھا أو من بعضھا أو م

  :بالكتاب والسنة والإجماع

  .)O  "  #    $  %  &  '  (     )  *+   N)4: فمن الكتاب قولھ تعالى

  .)5( أن الرھن ذكر في حال السفر فأقام الرھن مقام الكتابة:ووجھ الدلالة

  :ومن السنة

ھ ا روت تم ا قال شة رضي الله عنھ ول الله : ( عائ ترى رس ھ اش ً، ورھن ا ودي طعام ن یھ  م

  .)6("درعھ

دل  أن النبي:وجھ الدلالة سلام ف ً لما فعلھ علیھ الصلاة وال  تعامل بنفسھ بالرھن ولو لم یكن جائزا

  .على المشروعیة

ة" فقد نص ابن قدامة :ومن الإجماع ي الجمل رھن ف ى جواز ال ذر"أجمع المسلمون عل ن المن : ، واب

  .)7("وأجمعوا على أن الرھن في السفر والحضر جائز"

ھ أن  ق علی ن المتف ھ وم ث أن سلم حی ر الم سلم وغی وقد اتفق الفقھاء على جواز الرھن بین الم

  .)8(دین الراھن والمرتھن لا یدخل في شروط صحة الرھن

                                                
 ).38(سورة المدثر، الآیة ) 1(
المعجم الوسیط، . 452، ص2جمقاییس اللغة، ابن فارس، معجم . 188، ص13، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .378، ص1ج
 .261، ص4جالمغني، ابن قدامة، ) 3(
 ).283(سورة البقرة، الآیة ) 4(
 .713، ص1، ج، أحكام القرآنالجصاص) 5(
 .141 ص،تقدم تخریجھ)  6(
 .220صالإجماع، ابن المنذر، ) 7(
شربیني، . 109، ص2، جبلغة المسالكالصاوي، . 147، ص4، جالھدایة شرح بدایة المبتديالمرغیناني، ) 8( ال

 .362، ص2جالمغني، ة، ابن قدام. 121، ص2جمغني المحتاج، 
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ن  ھ رھ شة أن ن حدیث عائ ي الصحیحین م ت ف د ثب سلام فق ھ الصلاة وال ي علی ھ النب وقد فعل

  .)1(درعھ عند یھودي

ول رھن تق ي ال ة ف دة العام ا لا : والقاع ھ، وم ھ وارتھان از رھن راؤه ج ھ وش از بیع ا ج ل م ك

  .)2(یجوز بیعھ لا یجوز رھنھ وارتھانھ

تئجار  ي والاس ي الأراض انھم ف سلمین وارتھ ر الم ن غی واز رھ ى ج ون عل اء متفق والفقھ

  .)3(والعروض وسائر المباحات مما یجوز للمسلم التعامل بھا ورھنھا وارتھانھا

ھا ي أن عرض ي ینبغ ة الت سائل الفقھی ن الم اً :وم ون محرم ان المرھ و ك ا ل رھن فیم م ال حك
) ً   ).خمراً أو خنزیرا

  :اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین

 وذھبوا إلى أنھ )6(والحنابلة)5(والشافعیة )4( وھو قول جمھور الفقھاء من المالكیة :القول الأول

ً بحیث یمكن استیفاء  ً؛ أي مما یباح الانتفاع بھ شرعا یشترط في المرھون أن یكون مالا متقوما

فاء الدین الدین منھ، ولكون الرھن والارتھان عبارة عن إیفاء الدین واستیفائھ ولا یجوز للمسلم إی

 ً   .أو استیفاؤه من محرم، لأن الخمر والخنزیر أعیان نجسة یحرم الانتفاع بھما شرعا

ً كانت الخمر مضمونة :القول الثاني  وھو قول الإمام أبي حنیفة وذھب إلى أنھ إذا كان الراھن ذمیا

م، وخمر على المسلم المرتھن، لأن الرھن إذا لم یصح كانت الخمر بمنزلة المغصوب في ید المسل

ً، لا تكون  ً والمرتھن ذمیا الذمي مضمون على ید المسلم بالغصب، وإذا كان الراھن مسلما

  .)7(مضمونة على أحد

رھن  ع ال وكلام الحنفیة ونصوصھم تشعر بجواز ارتھان الخمر والخنزیر للمسلم في حال وق

ر إلا  ن الخمر والخنزی سلم م رھن للم بین مسلم وذمي ولم یبین الحنفیة الصورة التي بھا قد یكون ال

                                                
 .سبق تخریجھ) 1(
ائقالزیلعي، ) 2( صنائعالكاساني، . 93، ص6، جتبیین الحق دائع ال دالبر، . 137، ص6، جب ن عب ل اب ھ أھ ي فق ف

 .273، صالعدة شرح العمدةالمقدسي، . 252، ص4، جكفایة الأخیارالحصني، . 812، ص2جالمدینة، 
لالحطاب، . 137، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 3( اوردي، . 2، ص5، جمواھب الجلی رالم ، الحاوي الكبی

 .416، ص6جالمحلى، ابن حزم، . 253، ص4جالمغني، ابن قدامة، . 177، ص6ج
 .3، ص5، ج، مواھب الجلیلالحطاب) 4(
 . 224 ص،3جالمجموع، النووي، )5(
 .167، ص2، جالإقناع في فقھ الإمام أحمدالحجاوي، )6(
ة بدائع الصنائعالكاساني، ) 7( ھ سائر الحنفی سلم "، ونص الموصلي في الاختیار بخلاف ما ذھب إلی ولا یجوز للم

ا رھن والارتھ ذمي لأن ال وز لل ر، ویج ر والخنزی ن الخم ن رھ ك م سلم ذل وز للم تیفاء، ولا یج اء والاس ن للوف
 .63، ص2، جالاختیار العلیل المختارالموصلي، : انظر". الخمر
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م  ا حك سلم حكمھ د الم ي ی ون ف سلم وتك ى الم ذمي عل ضمن ل ر ت ي أن الخم ر وھ دة تظھ ة فائ ثم

  .المغصوب

ر  ن غی ا م ر ولا ارتھانھم ر والخنزی ن الخم سلم رھ وز للم ھ لا یج ث أن رجح للباح ذي یت وال

سلم  المسلم، وذلك لكون الخمر والخنزیر أعیان نجسة ولانعدام مالیتھما في حق المسلم، وبما أن الم

ر  ذ الخم ھ لا یأخ ا أن ل، كم ا ولا یقب ھ رھنھم صور من لا یت ر ف ر والخنزی ة الخم ھ ملكی رم علی یح

ً لعدم تمكنھ من استیفاء حقھ منھما لكونھما محرمینوال   .خنزیر رھنا

  :أثر المقاصد الشرعیة في جواز الرھن مع غیر المسلمین

م  - اس لأنھ دین یمس حاجة الن اس؛ لأن ال شریعة عن الن ي ال ع الحرج ف سر ورف تحقیق مبدأ الی

  .محتاجون لما في أیدي بعضھم وقد لا یتوفر النقد للبذل فیتحقق الرھن الیسر ویرفع الحرج

ر  - ب غی د لا یطال دین فق ي ال صومة ف دة الخ ن ح ل م سلمین تقلی ر الم ع غی رھن م واز ال ي ج ف

ي المسلم المسلم با ى النب ذي جاء إل ھ بغلظة لدین بغلظة وشدة، والیھودي ال داد دین ب س  یطل

 .یظھر أثر وجود الرھن في الحد من الخصومة والمنازعة في المطالبة

ل  - ى جواز توكی ل عل سلم ھو دلی ر الم سلم وغی ین الم رھن ب ى جواز ال قول الفقھاء واتفاقھم عل

دم الخصومة المسلم  الآداب الإسلامیة وع سلم ب ر الم غیر المسلم في استیفاء الدین إذا التزم غی

  .في مطالبة المسلم دینھ

  المطلب الرابع

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم الشركات مع غیر المسلمین

  .)1( ھي مخالطة الشریكین، أو الاختلاط على الشیوع أو الاجتماع:الشركة لغة

 ً ً بحیث لا یعرف أحد النصیبین من الآخر:الشركة اصطلاحا   .)2( اختلاط النصیبین فصاعدا

 O n: والشركة ثبتت مشروعیتھا في الكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب قولھ تعالى

o p qr N)3( وقولھ تعالى ،O �  ¡   ¢  £  ¤     ¥   ¦  §  ¨  ©  ª  «  

¬  ®    ¯  °±  N)4(والخلطاء ھم الشركاء ،)5(.  

                                                
 .423، ص1، جالمصباح المنیرالفیومي، . 449، ص10، جالعربلسان ابن منظور، ) 1(
 .312، ص3، جتبیین الحقائقالزیلعي، ) 2(
 ).12(سورة النساء، الآیة ) 3(
 ).24(سورة ص، الآیة ) 4(
 .3، ص5، جالمغنيابن قدامة، ) 5(
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أنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدھما صاحبھ، فإذا خان خرجت من : (ومن السنة قول الرسول 

  .)1()بینھما

 أن الله تعالى یضع البركة للشریكین في مالھما إذا ھما لم یخن أحدھما صاحبھ، :وجھ الدلالة

  .)2(ویحفظ لھما مالھما

ورھا  ض ص ي بع لاف ف ع الخ ة ورق ي الجمل شركة ف شروعیة ال ى م اء عل ع العلم د أجم وق

  .)3(وأنواعھا

شركاء  شریكین أو ال ن ال ً م لا ل؛لأن ك ل والتوك ة التوكی م أھلی ن لھ شركة مم وتحصل ال

ن  ذمي م دم أن ال ا تق ل وكم یتصرف في مالھ بالملك وفي مال شریكھ بالإذن فكل منھما موكل ووكی

  .)4(أھل الوكالة والتوكیل، فھل یُجوّز ذلك لھ أن یشارك المسلم؟

ي  وا ف ي، واختلف ر الحرب سلم غی ر الم سلم لغی شاركة الم اتفق الفقھاء في الجملة على جواز م

ر  ع غی شركة م ن أجاز ال ا، وم سلم فیھ ر الم شاركة غی ا ھل تجوز م بعض صور الشركة وأنواعھ

د ذ شركة فق م یجز ال ن ل ً وضوابط وم واز شروطا ذا الج سلم وضع لھ ة الم ول بالكراھ ى الق ھب إل

  :وعلى ذلك كان الخلاف على قولین

  .)5(وذھبوا إلى الجواز المقید بالشروط والضوابطوھو قول المالكیة والحنابلة : القول الأول

ع  سلم البی ي الم شراء، أو أن یل ع وال ود البی ي عق سلم ف ضور الم شركة بح وز ال الوا نج فق

  .والشراء بنفسھ

ذمي  ویظھر ھذا الضابط في كلام الفقھاء على اختلاف عباراتھم في أنھ لا یجوز أن یكون ال

 ً ك حذرا سلم وذل الشریك المدیر في الشركة أي لا یلي أمر التصرف بنفسھ، وإن تولاه فبحضرة الم

ا، ث ھ بھ دم إیمان شریعة أو لع ً منھ بأحكام ال ھ من ارتكابھ مخالفات شرعیة في معاملاتھ إما جھلا م إن

  .)6(یستحل الخمر والخنزیر والربا فلا یؤمن أن یتعامل بذلك فیقع المسلم في المحظور بسبب ذلك

                                                
وع، ج) 1( اب البی م 60، ص2أخرجھ الحاكم في مستدركھ، كت م ) 2322(، رق ذا حدیث صحیح الإسناد ول ال ھ وق

 .یخرجاه، وقال الذھبي صحیح
 .315، ص5، جنیل الأوطارالشوكاني، ) 2(
 .25، صالإجماع ابن المنذر،. 3، ص5، جالمغنيابن قدامة، ) 3(
 .119، صلات المالیة مع أھل الذمة، فقھ المعامفیاض) 4(
ي، ) 5( ذخیرةالقراف واق، . 8، ص5، جال ل، الم اج والإكلی راوي، . 189، ص7جالت دوانيالنف ھ ال ، 2، جالفواك

ة، . 120ص ن قدام ياب ح، . 3، ص5ج، المغن ن مفل روعاب یم، . 81، ص7، جالف ن الق ةاب ل الذم ام أھ ، أحك
 .189ص

 .471، ص3، جحاشیة الدسوقيالدسوقي، . 256، ص7، جالذخیرة في الفقھ المالكيالقرافي، ) 6(



 

 
 

173

ون  سلم إلا أن یك ال الم ذمي بم ضارب ال ترطوا ألا ی ي شركة المضاربة اش شأن ف ذلك ال وك

  .)1(ھ مسلم آخر یشاركھ اتخاذ قرار استثمار مال المسلممع

  :قد استدلواو

 عن مشاركة الیھودي والنصراني، نھى رسول الله : "ما رواه الخلال بإسناده عن عطاء قال .1

  .)2(إلا أن یكون الشراء والبیع بید المسلم

سلم  ولى الم إذا ت والكراھة فیما خلو بھ من المشاركات أو انفردوا بالتصرف بھ عن المسلم، ف

ر  ع الخم ا وبی ل بالرب نھم التعام ؤتمن م وا لا ی م إذا خل ة؛ لأنھ ت الكراھ ده زال شراء بی ع وال البی

  .)3("والخنزیر

ي  ً فھو لا یصح لأن النب د عاملھم وما احتُجَّ بھ على وجود الكراھة في مشاركتھم مطلقا  ق

ي ورھن درعھ عند یھودي على شعیر أخذه لأھلھ، وأضافھ  ة، ولا یأكل النب ز وإھال  یھودي بخب

4(" ما لیس بطیب(.  

ھ حلال  سلم فثمن شاركوا الم ومشاركتھم بالمال الذي أصلھ من بیع الخمر والخنزیر قبل أن یت

  .)5("ولوھم بیعھا وخذوا أثمانھا"لاعتقادھم حلھ، وقد تقدم عن عمر قولھ 

ھ  سلم وأن شروط إذا تحققت كوجود الم ذه ال وعند من یقول بكراھة الشركة مع الذمي، فإن ھ

ع  سلم البی ولي الم ة بت اء أسباب الكراھ ھو الذي یلي البیع فإن الشركة تكون جائزة بلا كراھة ولانتف

  .والشراء

  وھو قول أبي حنیفة: القول الثاني

ركة وذھ تثناء ش ة باس ع الكراھ روط م لا ش ائزة ب سلم ج ر الم ع غی شركة م ى أن ال ب إل

  .)6(المفاوضة فقد منعھا أبو حنیفة ومحمد وأجازھا أبو یوسف

  :واستدلوا لكراھیة الشركة
                                                

وذھب ابن عرفة من . 250، ص6، جمنح الجلیل شرح مختصر خلیلعلیش، . 4، ص5، جالمغنيابن قدامة، ) 1(
ھ أن : المالكیة ا، استُحب ل ھ بالرب ي عمل شركة وشك ف ي ال ھ ف و وكیل ذمي وھ ع ال إلى أنھ إن غاب المسلم عن بی

 .یتصدق بالربح
سي )  2( ن خواستي العب ان ب ن عثم راھیم ب وفى(ابن أبي شیبة، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إب : المت

ال یوسف الحوتالمصنف في الأحادیث والآثار، ، )ھـ235 ة الرشد ، المحقق كم اض، ط-مكتب  1409، 1 الری
 .، وھو مرسل وضعیف السند268، ص4، ج)19980(رقم 

 . ، كتاب البیوع، باب في شركة أھل الذمةأحكام أھل المللرواه الخلال، ) 3(
 100تقدم تخریجھ،ص ) 4(
 . عن عمر رضي الله عنھ وقد سبق تخریجھوالأثر مروي. 4، ص5، جالمغنيابن قدامة، ) 5(
 .312، ص3، جتبیین الحقائقالزیلعي، . 62، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 6(
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أن الذمي یُباشر العقود التي لا تجوز في الإسلام كالربا وبیع الخمر والخنزیر وھذا یجعل كسبھ  -

  .)1(من محرم فھو مكروه

و "ونص السرخسي على الجواز  الا مضاربة بالنصف فھ ى النصراني م سلم إل ع الم وإذا دف

ل  ھ جاھ روه لأن ھ مك سلمین إلا أن ك كالم ي ذل ة ف ل الذم املات، وأھ ن المع ضاربة م ائز لأن الم ج

ق  ي ح ة ف ؤدون الأمان إنھم ی صده ف ھ أو لق ا لجھل ً إم ا ھ حرام أمن أن یوكل لا ن لام ف شرائع الإس ب

سلم أن .. ..المسلمین، ك فیكره للم ولأنھ یتصرف بالخمر والخنزیر، ویعمل بالربا ولا یتحرز في ذل

ب المضارب  ن جان ذي م ذا أجازت المضاربة؛ لأن ال ع ھ یكتسب الربح بتصرف مثلھ لھ، ولكن م

سلم ونصراني جاز ... البیع والشراء والنصراني من أھل ذلك ى م ھ مضاربة إل ولو دفع المسلم مال

ةٍ  رد بالتصرفمن غیر كراھ ا لا ینف ً ...  لأن النصراني ھن ان المضارب نصرانیا ا إذا ك بخلاف م

  .)2("وحده فإنھ ینفرد بالتصرف ھناك

لا  ضاربة ب ن الم م تك ك إذا ل ى ذل ة عل اء الحنفی ص فقھ د ن ذمي فق شاركة ال واز م ى ج وعل

ول الكاساني ً لا تجوز ویكره ل: "شروط لھم كما تقدم یق ودا ھ یُباشر عق ذمي لأن شارك ال سلم أن ی لم

و شاركھ شركة  ذمي، ول في الإسلام، فیحصل كسبھ من محظور فیكره، ولھذا كره توكیل المسلم ال

  .)3("عنان، جاز كما لو وكلھ

العقود وكذلك نص فقھاء الشافعیة على الكراھة لما قد یقع من جانب غیر  ھ ب ن جھل سلم م الم

ا ي الرب ا ف ن وقوعھ ً م ا ن ، خوف ي شرعھم م تحلوه ف ا اس س م ي شرعنا بعك تحلال الحرام ف أو اس

  .)4(التعامل بالخمر والخنزیر

ذه ت ھ إذا انتف شاركة ف ي الم ة ف ود الكراھ ي وج ة ف ع الحنفی شافعیة م ق ال باب زال فیتف  الأس

ام  ین الإم د ب سلم وق ي التصرف عن الم راد النصراني ف المنع ولا یحكم بالكراھة، وإنما كرھوا انف

ال ا فق شركة وحكمھ ي ال سلم ف ن الم صراني ع راد الن اوردي حالات انف صراني : "الم رد الن إن تف ف

  :ن ثلاثة أقسامبالتصرف، وظھر الربح في المال فأراد المسلم أن یُقاسمھ علیھ، لم یخل مالھ م

  . أن یعلم حصولھ من حلال، فیحلُّ للمسلم أن یأخذ حقھ من المال وربحھ:أحدھا

                                                
 .62، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 1(
 .30، ص12جالمبسوط، السرخسي، ) 2(
 .62، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 3(
 .64، ص14جالمجموع، ، النووي، 225، ص4، جالأمالشافعي، ) 4(
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 أن یعلم حصولھ من حرام، فیحرم علیھ أخذه، فأما المال فإن لم یمتزج ربحھ، ولا عاد :والثاني

أصلھ من ثمنھ حل لھ أخذ حقھ منھ، وإن امتزج بربحھ، أو عاد أصلھ من ثمنھ حرم علیھ 

  .أخذه

ً، :والثالث  أن یشُك في حصولھ ھل ھو من مباح أو من محظور، فلا یحرم علیھ بالشك حكما

 ً   .)1("ویكره لھ مع الشك ورعا

افر، سواء  شارك الك سلم أن ی ً، فكره للم ا ة مطلق شافعیة الكراھی ن ال ووي م ام الن واختار الإم

ً ، أكان المسلم ھو المتصرف، أو الكافر ھ" أو ھما معا اس قول ن عب ا روى عن اب أكره : "واستدل بم

  .)2("أن یشارك المسلم الیھودي والنصراني

ذي  ھ ال ؤمَّن أن یكون مال وأنھ لا مخالف لھ، ولأنھم لا یمتنعون من الربا، وبیع الخمر، ولا ی

م،  عقد علیھ الشركة من ذلك فكره، فإن عقد الشركة معھ صح؛ لأن الظاھر مما في أیدیھم أنھ ملكھ

ً ورھنھ درعھوقد اقترض النبي    .)3(" من یھودي شعیرا

ھ  اس أن ن عب ن اب وارد ع ر ال ي الأث ة ف ووي بالكراھ تدلال الن ن اس ة ع ن قدام اب اب د أج وق

ا  لأن محمول على ما قلناه من عدم الكراھة، إذا ولي المسلم البیع والشراء، فتنفي علة تعاملھم بالرب

ال ة، ق ر طیب والھم غی لا : المسلم ھو الذي یتولى البیع والشراء، وكذلك أجاب على من احتج بأن أم

  .)4 (...." قد عاملھم ورھن درعھ عند یھوديیصح فإن النبي 

ر  ع غی شراكة م والراجح من ھذه الأقوال حیث أن الباحث یجد الفقھاء، متفقون على جواز ال

ولھم  نعھم وق بب م اء وس ض الفقھ د بع شراكات عن واع ال ض أن ي بع دأ، إلا ف ث المب ن حی سلم م الم

ة  صح كالمبایع املات لا ت ا أو المع سلمین بالرب ر الم ل غی ن تعام اء م وف الفقھ ود لتخ ة یع بالكراھ

ا بالخمر  والخنزیر، وما قولھم بالكراھة إلا من باب الاحتیاط في الدین والورع، والكراھة نزول كم

ا، أو  ي التعامل بالرب وع ف ن الوق سلم م ر الم سلم شریكھ غی ن الم ا أم ل إذا م ذه العل اء ھ ذكرنا بانتف

شركة لا ت ال  تحتمل الخمر والخنزیر وغیر ذلك من المحرمات، واتفقا على ذلك قبل العمل، أو كان

شوفة  بحت مك ب أص ي الغال الأمور ف ر ف ا الحاض ي وقتن یما ف ة، ولا س املات المحرم ذه المع ھ

سح المجال  سھ تف ة العمل نف سلم، وكانت طبیع ا الم ب فیھ ي یغی للطرفین إلا في بعض الحالات الت

                                                
 .390، ص14، جالحاوي الكبیرالماوردي، ) 1(
صنف، ) 2( ي الم یبة ف ي ش ن أب وع والأرواه اب اب البی ضیةكت صراني، جق ودي والن شاركة الیھ ي م اب ف ، 4، ب

 ).19980(، رقم 268ص
 .تقدم تخریجھ) 3(
 11، ص 5جالمغني، ابن قدامة، ) 4(
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ھ  ي علی ة ینبغ ذه الحال ي ھ سلم ف ا فالم صرافة ونحوھ ي شركات ال ل ف ة، كالعم املات المحرم للمع

  ".ابعة شریكھ، والاطمئنان على التزامھ، وإلا كره لھ مشاركتھ إن لم یقدر على ذلكمت

ا  إذا م ذا التعامل، ف ى ھ اس بحاجة إل اس؛ لأن الن ع الحرج عن الن ة لرف والقول بعدم الكراھ

اءت  شریعة ج ك أن ال لا ش لال ف ي الح سلمین ف ر الم ع غی ل م ة عم سلمین فرص د الم أت لأح تھی

  .للتیسیر على الناس ورفع الحرج عنھم

ً والمتعایشة في البلاد المتعددة ت یس وكذلك فالشعوب المختلفة دینیا حتاج إلى ھذه المعاملات ف

ي  املات ولا سیما ف ن المع ر م الأمور الحیاتیة، واختلاطھم فیھا واقع یصعب الاحتراز منھ في كثی

  .وقتنا الحاضر كما في شركات الأسھم ونحوھا

ي  ة ف سلمین خاص ر الم شاركة غی ى م اجون إل ات یحت ً وحكوم رادا سلمین الآن أف ا أن الم كم

كتنفیذ المشروعات الكبیرة ره ونحو ذل نفط وتكری ب لا ، كالتنقیب عن ال ي الغال بلاد الإسلامیة ف وال

ة  وال طائل ى أم اج إل شروعات تحت رة أو أن الم ة الخب ا لقل ردة، إم ال منف ذه الأعم ام بھ ستطیع القی ت

ي  وق العلم ر التف ھ لا ینك ك أن ى ذل افة إل ا، إض ضھا توفیرھ لامیة أو بع دول الإس ى ال صعب عل ی

ذي تتم ي وال بلاد والتقن ن ال أجورة م ون م ل أن تك ركات لا تقب ي ش ة، وھ شركات الأجنبی ھ ال ع ب ت

ى  لا شك یتطلعون إل سلمون ب ال والم ربح ورأس الم ي ال سبة ف الإسلامیة بل تشترط أن یكون لھا ن

ذه  ار ھ ن احتك صھم م ا یخل الات مم ع المج ي جمی ذاتي ف اء ال ى الاكتف ھ إل صلون فی ذي ی وم ال الی

ل ة لمث شركات الأجنبی ا ال سلمین وإنم ر الم شاركة غی حة م دم ص اب ع ن ب یس م ال ل ذه الأعم  ھ

ع  ة، ولیتمت ذه المجالات الحیوی للتخلص من احتكار بعض الشركات في الدول الغربیة المتنفذة في ھ

ستعلي  وال لی ذه الأم وى بھ ن یتق المواطنون في البلاد الإسلامیة بثروات بلادھم، لا یشاركھم فیھا م

ى بھا على المسلمین، ب ً ویبق ا ً وتكنولوجی ا ة علمی دلو المتخلف ینما تبقى الدول الإسلامیة في مصاف ال

سلمین  ور الم ولي أم الى أن ی أل الله تع دائھا، أس ن أع ستورده م ا ت ى م ب عل ي الغال ا ف اعتمادھ

  .)1(خیارھم، وأن یأخذ بأیدیھم إلى ما فیھ صلاح البلاد والعباد

  :ویظھر أثر المقاصد الشرعیة في أحكام المشاركة مع غیر المسلمین من خلال

منع الشریعة المشاركة إذا كان غیر المسلم یتعامل بالمحرمات في نفس الشركة كالربا، أو  -

المبایعة بالخمر والخنزیر وفي ذلك مصلحة للشریكین أما من جھة المسلم یحفظ مالھ أن یدخل 

 یطیب من المحرمات، ومن جھة غیر المسلم لدفعھ لترك التعاملات بالمحرمات كونھ لھ ما لا

                                                
 .2870، صنأحكام التعایش مع غیر المسلمیالكبیسي، ) 1(
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مخاطب بالمحرمات ومحاسب علیھا فیما یخص المعاملات ولیعلم غیر المسلمین بأن الربح قد 

  )1 (.یحصل في غیر المحرمات

فساد من خلال جواز المشاركة مع غیر المسلم ومنع الاتجار من محاولة تقلیل الشرور وال -

خلال جواز المشاركة مع غیر المسلم ومنع الاتجار والمشاركة بالمحرمات فلو تشارك كل 

أو ، صاحب شركة مع غیر مسلم أدى ھذا لامتناع غیر المسلمین عن التعامل بالمحرمات

 .)2(تقلیلھا

في جواز الشركة مع غیر المسلمین بعث النظام الاقتصادي الإسلامي وإحیائھ ونشره للعالمین  -

ً على المسلمین أو خاص بھم  .وبیان محاسنھ وأنھ لیس حكرا

في جواز المشاركة تحصل سیادة قانون الاقتصاد الإسلامي حیث أن الشركات وجواز  -

 .ركة مع غیر المسلمین مشروطة بضوابط الإسلام في الحلال والحرامالمشا

  

                                                
 .2870، صأحكام التعایش مع غیر المسلمینالكبیسي، )  1(
 .2870، صأحكام التعایش مع غیر المسلمینالكبیسي، )  2(
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  المبحث الثالث

  أثر المقاصد الشرعیة في الوقف والتبرعات مع غیر المسلمین

  المطلب الأول

  أثر المقاصد في حكم الوقف مع غیر المسلمین

فت الدار، أي وق: یطلق على الحبس والمنع، یقال وقفت الدابة، أي سكنت، ویقال: الوقف لغة

  .)1(حبستھا في سبیل الله

 ً   .)2(تجیس الأصل وتسبیل الثمرة: الوقف اصطلاحا

  وھو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع

  .)M  !  "  # $  % &  '( )  * +   , -.  / 0L)3:  فمن الكتاب قولة تعالى

  .ویستدل بمفھوم الایة على الانفاق في وجوه الخیر العامة والوقف یدخل في عموم الانفاق

سلام  ھ الصلاة وال ة"ومن السنة قولھ علی ن ثلاث َّ م ھ إلا ن آدم انقطع عمل ات اب ن : إذا م إلا م

  .)4("صدقة جاریة، أو علم ینتفع، أو ولد صالح یدعو لھ

  .)5(حة أصل الوقف، وعظیم ثوابھ، والصدقة الجاریة ھي الوقفوفي الحدیث دلالة لص

  .)6(" ذو مقدرة إلاّ وقفلم یكن أحد من أصحاب النبي "  قال --وما روي من جابر 

م ینكره  نھم فل ك بی د اشتھر ذل ف وق ى الوقف وق وھذا إجماع من الصحابة فإن الذي قدر عل

  .)7(أحد فصار إجماعا

                                                
 . 669، ص2جالمصباح المنیر، ، الفیومي، 360، ص9، ج، لسان العربابن منظور) 1(
 .3، ص6جالمغني، ابن قدامة، ) 2(
 ).92(سورة آل عمران ) 3(
ھ، ج)  4( د وفات واب بع ن الث سان م ق الإن ا یلح اب م یة، ب اب الوص سلم، كت ھ م دیث 125، ص3أخرج م الح ، رق

)1631.( 
 .   33، ص17، ج850، ص11، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 5(
 .  ، ولم أقف على من أخرجھ3، ص6جالمغني، ابن قدامة، ) 6(
د الله)  7( د عب د عبی سي، محم لامیة،   ، الكبی شریعة الإس ي ال ام الوقف ف داد،                                 أحك ة الإرشاد، بغ ـ     1397                     مطبع   /      ھ

 .27، ص1، ج .   م    1977
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  حكم وقف المسلم على غیر المسلم

ان  ا إذا ك سلم فیم ر الم اختلاف غی سلم ب ر الم ى غی سلم عل ف الم ویختلف الحكم في جواز وق

ً من ذوي القربى أو من غیر القربى ً ، ذمیا ً ، أو كان حربیا   .)1(أو مرتدا

  :أدلتھموقد اتفق الفقھاء على عدم صحة الوقف على الحربي والمرتد وأھم 

أن أموال الحربین مھدرة مباحة في الأصل، ویجوز إزالتھا بالغلبة، أو القھر فمن غیر الجائز . 1

الوقف علیھ ولأن صحة الوقف تؤدي إلى عدم إباحة أموالھم والوقف علیھم لا یتفق مع إباحة 

  .)2(أموالھم لأنھا تفوت المقصود من الوقف فلا یصح

      M ` a  b  c  d  e   f  g  h 8 7 :أن الله تعالى قد نھانا عمن یحاربنا فقال. 2

i  j  k  l  mLلأنھ أحد أنواع البر ً   .)3( فیكون الوقف علیھم ممنوعا

سلمین، . 3 ھ للم ھ للإسلام ومنابذت اده ومحاربت ره وعن ى كف ھ عل أن الوقف على الحربي فیھ إعانة ل

  .)4(وما كان كذلك فلا یصح من المسلم فعلھ في الوقف ولا في غیره

ش صد ال ا المق ضة أم ك مستفی ي ذل ة ف ى والأدل وا إل د التفت اء ق د الفقھ ث یج إن الباح رعي ف

  : المقاصد الشرعیة في ھذه المسألة ومن ھذه المقاصد النظر إلى مآل ھذا الوقف فتنبھوا

  .أن الوقف صدقة جاریة، لجھة لا تنقطع، وھذا لا یتحقق في الحربي .1

  .أنھ یؤول إلى إعانتھم على الكفر والمعصیة بل فیھ إعانة لھم على المسلمین .2

ً فإن ملك   .3 ً على المسلمین، وأیضا نھي الشارع عن برھم وأعانتھم لأنھم سیعودون بھا حربیا

ھ لا  الحربي یؤول إلى الزوال في حكم الشرع فلا یصح لھ ابتداء أن یمتلك الوقف وكون مال

  .)5(عصمة لھ

                                                
ام، ) 1( ن الھم دیراب تح الق دین، 416، ص5، جف ن عاب دین، اب ن عاب ن نجیم، 342، ص4، جحاشیة اب ر ، اب البح

، 78، ص4، جحاشیة الدسوقي، الدسوقي، 24، ص6، جالفتاوى الھندیة، لجنة علماء، 204، ص5، جالرائق
واق،  ل، الم اج والاكلی ي، 24، ص6جالت شافعي، العمران ذھب ال ي م ان ف ووي، 64، ص8، جالبی ة ، الن روض

ي، ، ابن قدامھ، 381، ص4جالطالبین،  ن ، 236، ص8جالمغن ي بكر اب ن أب ن موسى ب راھیم ب سي، إب                                           الطرابل
ة، مصر، طالإسعاف في أحكام الأوقاف  ،  )  ھـ   922  :  ت (                            الشیخ علي الطرابلسي، الحنفي        1320  ،  2                     ، مطبعة ھندی

 . 118ص     م،     1902  -   ھـ 
 .  280، صأحكام التعامل مع كثیر المسلمین، عثمان، 342، ص4، جنحاشیة ابن عابدیابن عابدین، ) 2(
 .39، ص6جالمغني، ابن قدامھ، )  3(
 .342، ص4جحاشیة ابن عابدین، ، ابن عابدین، 15، صالإسعافالطرابلسي، )  4(
دین، 118، صالإسعافالطرابلسي، ) 5( ادین، ابن عاب ن ع ل، مواھب ، الحطاب، 746، ص6، جحاشیة اب الجلی

 . 384، ص16جالإنصاف، ، المرداوي، 381، ص4، جروضة الطالبین، 23، ص6ج
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ین، أي أن  ي المع ى الحرب ى جواز الوقف عل د إل ر معتم م غی ول لھ وقد ذھب الشافعیة في ق

ر  ي غی ذا الحرب شرط أن یكون ھ ده بعضھم ب ي، وقی ھ حرب ع أن ھ م خص بقصده لذات ى ش یقف عل

ً للمسل ، ولا مخرجا ً ً للأعداء على الإخراجمقاتلا   .)1(مین من دیارھم، ولا مُظاھرا

  M I J      K  L  M   N  O  P  Q  R    S       T  U  V  W :واستدلوا بقولھ تعالى

X  YZ  [  \  ]  ^       `  a   b  c  d  e   f  g  h      i  j  k  l  

m   n  op  q  r   s   t  uL)2( .وھذا استدلال فیھ نظر لأن سبب نزول ھذه الآیات :

ل الله قدمت على أمي وھي مشركة في عھد رسو: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنھا قالت

 قال )3("نعم صلِ أمك: قلت إن أمي قدمت علي وھي راغبة أفاصل أمي؟ قال: فاستفتیت رسول الله

  MI J   K L M  N O P Q R  S     T  U  V  W :ابن عُیینھ فأنزل الله تعالى فیھا

X  YZ  [  \  ]  ^   ` a   b  c  d  e   f  g  h   i j k  l  

m   n  op  q  r   s   t  uL )4( والذي یظھر من سبب نزول الآیة أنھا في صلة 

  .المحارب إذا كان مستأمنا، والمستأمن یجري علیھ أحكام أھل الذمة

  الذمي) غیر المسلم(حكم وقف المسلم على 

  :اختلف الفقھاء على قولین

ول الأول ة:الق ن الحنفی اء م ور الفقھ ة)5( ذھب جمھ د المالكی ة عن شافعیة )6( وروای ة )7( وال والحنابل
ً أم أجنبیا)8(   .إلى جواز وصحة الوقف على الذمي المعین سواء أكان قریبا

  

  
                                                

وح، 529، ص3، جمغني المحتاج، الشربیني، 329، ص15، جالمجموعالنووي، ) 1( ر ، القضاة، آدم ن ام غی أحك
 .  12، بحث محكم، صالمسلمین في نظام الوقف

 ). 8(سورة الممتحنة ) 2(
 .164، ص3، ج)2620(البخاري، كتاب الھبة، باب الھدیة للمشركین، رقم )  3(
 ).8(سورة الممتحنة ) 4(
 .354، ص2، جالفتاوى الھندیة، لجنة علماء، 368، ص4، جحاشیة ابن عابدینابن عابدین، )5(
 .299، ص2، جبلغة السالك، الصاوي، 366، ص7، جحاشیة الخرشيالخرشي، ) 6(
 .379، ص2، جمغني المحتاج، الشربیني، 64، ص8، جالبیان في مذھب الإمام الشافعيالعمراني، )7(
 .246، ص4، جكشاف القناع، البھوتي، 239، ص8، جالمغنيابن قدامة، )8(
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اني ول الث ى :الق ف عل ذلك الوق ب وك ین القری ذمي المع ى ال ف عل حة الوق ى ص ة إل ب المالكی  ذھ

  .)1(المعین الأجنبي مع الكراھة

  :أستدل أصحاب القول الأول

  . الوقف والصدقة والھدیةبعموم الأدلة الدالة على جواز البر بغیر المسلمین في. 1

الى ھ تع ا قول ة. )MI J      K  L  M   N  O  P  Q  R    S       T  UL )2: ومنھ ھ الدلال : وج

ف  أن الله أباح البر بغیر المسلمین إذا لم یكونوا أھل حرب لنا، والوقف نوع من البر فیجوز الوق

صلة.M X YL: ، وفي قولھ تعالى)3(علیھم ى وجھ ال ً من أموالكم عل  - أي تعطوھم قسطا

  .)4( ولیس المراد بالقسط العدل، لأنھ واجب فیمن قاتل وفیمن لم یقاتل-والوقف علیھم نوع منھ 

الوا:  قالت لأخ لھا یھوديومن السنة أن صفیة زوج النبي  ھ، فق ذلك قوم سمع ب : أسلم ترثني ف

  .)5(أتبیع دینك بالدنیا فأبى أن یسلم، فأوصت لھ بالثلث

ة ھ الدلال ن :وج ھ م الوقف یجوز؛لأن م ف یة لھ ازت الوص سلم، وإذا ج ر الم یة لغی واز الوص ج

  .)6(أعمال البر والصلة

  )7("من جاز أن یقف الذمي علیھ، جاز أن یقف علیھ المسلم، كالمسلم"وقد نص ابن قدامھ 

  :أدلة أصحاب القول التالي

َّ أن لا تجد غیره: "ما روي عن مجاھد قال. 1   .)8("لا تصدق على یھودي ولا نصراني إلا

ین، . 2 سلمین الأجنبی ى الم ً بالقرابة عل وم أن أن في التصدق أو الوقف على الذمي إیثارا ن المعل وم

سلمین، لأن  ر الم التصدق على المسلمین وإن كانوا أجنبیین أفضل من التصدق على القرابة غی

  .)9(الأجر في الصدقة على فقراء المسلمین أحرى، والإشفاق علیھم ینبغي أن یكون أكثر

                                                
 .77، ص4، جحاشیة الدسوقي، الدسوقي، 366، ص7، جحاشیة العدوي على الحرشيالعدوي، ) 1(
 )8(سورة الممتحنة ) 2(
 .179، ص2، جأحكام القرانالجصاص، )3(
 .228، ص4، جأحكام القرآنابن العربي، ) 4(
ال . 2079، ص4، ج)3341(أخرجھ الدرامي، سنن الدرامي، كتاب الوصایا، باب الوصیة لأھل الذمة، رقم )5( وق

 .38، ص6واء الغلیل، جالألباني لم أقف على سنده، إر
 .236، ص8، جالمغنيابن قدامھ، ) 6(
 236، ص8جالمغني، ابن قدامھ، ) 7(
 .،401، ص2، ج)1020(أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ، رقم ) 8(
 .478، ص12، جالبیان والتحصیلابن رشد، ) 9(
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ھ وة أدلت ول الأول؛ لق ا، والذي یترجح ھو الق وم ، ووجاھتھ شریعة، ولعم ھ لمقاصد ال وموافقت

رك  ة ت ى الكراھ ن معن ة أراد م ال بالكراھ ن ق ھ م ا استدل ب ث أن م ى الجواز، حی الآیات الدالة عل

  .)1(الأفضل وقد ثبت عن الصحابة والتابعین جواز دفع الصدقة إلى القرابة الذمي

ان  وینبغي مع القول بترجیح القول الأول استثناء ثلاثة شروط من الوقف على الذمي سواء ك

  .قریبا أو أجنبیا

ة :الأولى ى أي جھ ي التعظیم عل ذلك الأجنب  أن لا یكون المقصود من تعیین القریب غیر المسلم وك

ین ن جھت ك لا یجوز م سة وذل ً للكنی ً أو خادما ى  كانت كأن یكون الموقوف علیھ قسیسا الأول

  .أن فیھ إعانة لھ على المعصیة وأن فیھ تعظیم لھ ولدینھ وھذا ینافي مقصود الوقف

ة ون:الثانی د  أن لا یك صحف والعب سلمین كالم ر الم ھ لغی وز تملیك ا لا یج ھ مم وف علی  الموق

  .)2(المسلم

أن یكون :الثالث ف، ك ن الواق إن ظھر قصد المعصیة م  عدم ظھور قصد المعصیة من الواقف، ف

م ك أعظ ي ذل ؛ لأن ف ً اطلا ون ب ف یك إن الوق ا، ف د فیھ ة للتعب سة أو بیع ھ كنی وف علی  الموق

  .)3(الإعانة لھم على الكفر والمساعدة علیھ وذلك مناف لدین الله تعالى

  . نص علیھا الحنفیة في تخریجاتھموثمة بعض الصور في الوقف من المسلم وغیر المسلم

راء عن أي . 1 دارس والفق شفیات والملاجئ والم ى المست سلم عل یصح الوقف من المسلم وغیر الم

ي أي وجھ . ملة اق ف ر شامل؛ لأن الإنف ومن أي جنس، ونحو ذلك مما ھو نفع إنساني عام، وب

  .سلم وغیر المسلممن ھذه الوجوه خیر وقربة إلى الله تعالى في حكم الإسلام من الم

ر الإسلامیة، . 2 شعائر غی اء ال ع وإحی ائس والبی ى الكن سلم عل ر الم لا یصح الوقف من المسلم وغی

  .لأن أحد الشرطین معدوم وھو أن یكون قربة عندنا وعندھم

ي . 3 ة ف یس قرب ھ ل ً لا یجوز؛ لأن ضا ذا أی ھ، فھ سة لأھل ملت ة أرض كنی سلم قطع لو وقف غیر الم

  .وقف غیر صحیح، ولا یتخرج الموقوف من ملكھنظر الإسلام فال

                                                
 . 478، ص12، جالبیان والتحصیلابن رشد، ) 1(
ة السلطان، عبد الله بن عبد الرحمن، وقف المسلم على غیر المسلم في الفقھ الإسلامي، بحث محكم، )  2( ة كلی مجل

لامیة،  ات الإس شریعة والدراس دد ال نة –) 24(الع ر، س ة قط ـ، 1427 جامع ة 2006 ھ ة علمی ة، م مجل محكم
 .403ص

شي، ) 3( رح الزرك يش صر الخرش ى مخت شي عل رداوي، 206، ص2، جالزرك صاف، ، الم ، 13، ص7جالإن
البینالنووي،  شربیني، 94، ص5، جروضة الط اظ أي شجاع، ال ي حل ألف اع ف دران، 397، ص2، جالإقن ، ب

 .  186، صالعلاقات الاجتماعیة بین المسلمین وغیر المسلمین
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ن وجوه . 4 راء، أو أي وجھ م ى الفق دھا عل ن بع م م سة ث ى كنی لو وقف الذمي على مسجد، أو عل

ھ  ھ فیصح وقف ھ علی ا یصح وقف البر فھو في ھذه المسألة وقف ما لا یصح وقفھ، ووقف على م

  .)1(بالنسبة إلى الثاني ویصرف إلیھ

  أثر المقاصد الشرعیة في جواز وقف المسلم على غیر المسلم
ام . 1 یم اھتم ان عظ ة وبی ث روح الرحم شریة بع ضلى للب اة ف سعى لحی ا ت شریة وأنھ شریعة بالب ال

  .جمعاء

ر . 2 داء غی اربین والأع داء المح ین الأع ز ب لال التمیی ن خ یم م امي وعظ دف س ق ھ ھ تحقی فی

  .المحاربین وھذا مقتضى العدل

م . 3 شعر أنھ ة ی یھم خاصة أھل الذم ف عل سلمین والوق أن الدعوة إلى حسن التعامل مع غیر الم

  .أمة واحدة لا فرق بینھم في المعاملاتمع المسلمین 

 M K L M  N O P Q:التأسي والاقتداء بكتاب الله تعالى إذ یقول. 4

RL  كان لھم أبناء وقرابة من قریظة ً إذ أنھ من أسباب نزول ھذه الآیة أن قوما

والمراد : والنظیر، وكانوا یتقون أن یتصدقوا علیھم، ویریدونھم على الإسلام فنزلت الآیة

  .)2(ھو جواز الصدقة علیھم وإن لم یكونوا على دین الإسلام

  .تشجیع غیر المسلمین على الدخول في الإسلام. 5

  .نشر وسائل اقتصادیة مشروعة للتكافل الاجتماعي والتعاوني بین المسلمین وغیر المسلمین. 6

  :ومن المقاصد الشرعیة التي ینبغي التوقف عندھا والتنبھ إلیھا والسعي إلى تحقیقھا

ي حاضر) 1 ل الأخرى أن من أوجب الواجبات على المسلمین خاصة ف وم أن یظھروا للمل نا الی

سلم أن ، محاسن الإسلام، ورعایتھ لكل الناس وأنھ جاء للبشریة جمعاء ر الم فإذا ما أحس غی

ھ  ھ وعجزت ة لأیتام شفائھ، أو رعای ھ، أو است بیل تعلیم ي س ھ ف ن مال ً م زءا ع ج سلم اقط الم

  . فسینظر إلى الإسلام والمسلمین نظرة إكبار وإجلال

ق المصالح أن ھذا الد) 2 ات المقاصد تحقی ن أولوی ذا م ً وھ ا اس جمیع ق مصالح الن ین جاء لیحق

  .)3(وبعث الخیر ونشر المنافع وتحقیق التعاون بین العالمین

                                                
دین، 131، ص1، جبدائع الصنائع، الكاساني، 260، ص14، جالبحر الرائقابن نجیم، ) 1( ن عاب ن ، اب حاشیة اب

 . 169، صالعمل الخیري مع غیر المسلمین، وھدان، حسن بن عبد الرحمن، 280، ص1، جعابدین
 . 630، ص1، جأحكام القرآنالجصاص، ) 2(
 .194، صأحكام التعایشالكبیسي، ) 3(
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ستأمن) 3 سمع كلام  ، أن الغایة من المقصد من دخول الم سلمین أن ی لاد الم ى ب د إل أو المعاھ

ن تعالى، وإ ي م شكل عمل ذه المحاسن ب إذا لمس ھ اه، ف ى محاسن الإسلام ومزای ن یطلع عل

ة  ق الأغراض الإسلامیة النبیل د یحق ھ، وق ً علی ا ك إیجاب نعكس ذل خلال وقف المسلم علیھ، فی

  .)1(في عموم الدعوة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور

ي كل مما یتوافق ویتلا) 4 ف ف شاء وق دعوة لإن ھ ال وم ل شتد الحاجة الی شریعة وت ئم مع مقاصد ال

دعوة  سلمین لل ر الم لاد غی ي ب بلاد المسلمین لدعوة غیر المسلمین، وكذلك تشجیع الأوقاف ف

  .الإسلامیة ونشر تعالیم وأحكام الإسلام بإنشاء المراكز الإسلامیة في جمیع دول العالم

  :سلمحكم وقف غیر المسلم على الم

ف  ان الوق وقد اتفق الفقھاء على صحة الوقف من غیر المسلم على المسلم بشكل عام سواء ك

ر  ھ جاز لغی ي وقف للمسلم أم لغیر المسلم، ولھ من الاشتراط في الوقف كما للمسلم فما جاز للمسلم ف

شرع لا . المسلم ن ال ان أصل الوقف محدث م ف؛ وإن ك ي الواق اء الإسلام ف شترط الفقھ ن ولم ی م

سلم ستأمن للم ذمي والم ف ال ة )2(العرف، ولذلك أجازوا وق ین دون جھ ى شخص مع ان عل ، وإذا ك

ذا لا  ى الباطل فھ ً إل ا ً، أو داعی سا ان یكون قسی والوقف على الشخص للفقر دون النظر إلى الجھة ك

سلمین، أو  ر الم ن غی ن الواقف م یصح الوقف علیھ، أو على جھة تكون قربة في نظر الإسلام ودی

ا روى عن عمر ، )3(في مصلحة عامة النفع ى جوازه بم أما الوقف على الأشخاص فقد استدلوا عل

رة ي خناص ھ ف ي خلافت ول ف ز یق د العزی ن عب شیخة : ب ن م ر م ذ كثی اس یومئ ة والن معت بالمدین س

قالمھاج ال مخیری إن : رین والأنصار أن حوائط الرسول السبعة التي وقفت من أموال مخیریق، وق

ر  ق خی ول الله مخیری ال رس د فق وم أح ل ی ث أراه الله، وقت ضعھا حی د ی أموالي لمحم بت ف أص

  .)4("یھودي

 أن الحدیث واضح الدلالة على جواز وقف الذمي والمستأمن على المسلم لان :وجھ الاستدلال

ً ووقف للرسول وقبل منھ الرسول وقفھ، فلو كان وقف الیھودي أو غیر ، مخیریق كان یھودیا

المسلم لا یجوز لما قبل منھ الرسول وقفھ، ویدخل في الحدیث المستأمن كونھ تجري علیھ أحكام 

                                                
 .194، صأحكام التعایشالكبیسي، ) 1(
، على مختصر خلیل شرح الخرشي، الخرشي، 227، ص 6، جالمحیط البرھاني في الفقھ النعمانيابن مازة، ) 2(

صاف، ، المرداوي، 329، ص15، جالمجموع النووي، 82، ص7ج سي، 13 ص7جالان ي  الطرابل الاسعاف ف
 . 335، أحكام الأوقاف، الكبیسي، 494، صأحكام الذمیین والمستأمنین، ، زیدان141، صأحكام الأوقاف

، حاشیة الصاوي، الصاوي، ، شرح منتھى الارادات، البھوتي343، ص4، جینحاشیة ابن عابدابن عابدین، ) 3(
 .   461، ص6جالمغني، ، ابن قدامة، 116، ص4ط

انابن قاضي خان، ) 4( دي البرھ شاذلي الھن ادري ال ن قاضي خان الق دین اب ن حسام ال ي ب دین عل م علاء ال فوري ث
دي  المتقي الھن شھیر ب المكي ال دني ف ـ975: ت(الم ال، )ھ وال والأفع نن الأق ي س ال ف ز العم ري كن ق بك ، المحق

 . 894، ص13، جم1981/ھـ1401، 5 صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط-حیاني 
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القاعدة العامة ھنا تبرز في أن أھل الذمة في المعاملات والتصرفات ، سلامالذمیین داخل بلاد الإ

المالیة تجري علیھم أحكام الإسلام، إلا ما استثني من ذلك كالتعامل بالخمر والخنزیر عند بعض 

ویقول الإمام الجصاص ،)1(الفقھاء، وذلك لأن الذمي ملتزم بموجب عقد الذمة بأحكام الإسلام

ً على ذلك أھل الذمة محمولون في البیوع والمواریث وسائر العقود : وقال أصحابنا: "الحنفي مؤكدا

  )2(" على أحكام الإسلام، كالمسلمین إلا في بیع الخمر والخنزیر

ر المسلم أما الوقف على جھة مع ل غی ة من قب ذمي"ین ة " ال اء شروطاً مختلف د اشترط الفقھ فق
  :لجواز وصحة الوقف

ة. 1 ذھب الحنفی سلمین : م ر الم د غی سلمین وعن د الم ة عن ة قرب ھ جھ وف علی ون الموق أن یك

ة " الذمیین والمستأمنین" ھ جھ ف علی ا یق أن م ً ب لأنھا قربة إلى الله تعالى فلابد أن یكون معتقدا

  .)3( الثواب من الله تعالىیرجو بھا

ة. 2 ذھب المالكی د : م ة عن ا قرب شترط اعتبارھ ط، ولا ی ف فق د الواق ة عن ة قرب ون جھ أن تك

د  ا یع المسلمین، فیصح للذمي الوقف على الكنائس لاعتقاده بالقربة فیھا ولا یصح وقفھ على م

  .)4(قربة عند المسلمین ولا یعد قربة في دینھ

شریعة : مذھب الحنابلة والشافعیة. 3 أن لا تكون الجھة الموقوف علیھا معصیة من وجھة نظر ال

ى المعصیة  ة عل ا إعان سھم؛ولأن فیھ ى كنائ م عل لا یصح وقفھ ذمیین ف د ال وإن كانت قربة عن

  .)5(ویصح وقفھم على مساجد المسلمین

ي یقیمون "یقول ابن القیم  رھم الت وأما الوقف على كنائس غیر المسلمین وبیعھم ومواضع كف

ة  رھم والتقوی ى كف م عل ة لھ فیما شعار الكفر فلا یصح من كافر ولا مسلم فإن ذلك من أعظم الإعان

  .)6("علیھ، وذلك مناف لدین الله

                                                
 .130، ص7، جالكویتیة  الفقھیةالموسوعةوزارة الاوقاف الكویتیة، )  1(
 .611، ص2، جأحكام القرآن، الجصاص) 2(
دیرابن الھمام، ) 3( دین، 38، ص5، جفتح الق ن عاب دین، اب ن عاب ي بكر ، الخصاف، 391، ص3، جحاشیة اب أب

ي المعروف بالخصاف  دادي االحنف شیباني البغ ـ261:ت(أحمد بن عمرو ال اف، )ھ ام الأوق وان ، أحك ة دی مطبع
 . 235ھـ، ص1323عموم الأوقاف المصریة، سنة 

لالحطاب، ) 4( لشرح الخرشي ، الخرشي، 42، ص1، جفتح الجلی صر خلی ى مخت ، الدسوقي، 80، ص7، جعل
 .77، ص4، جحاشیة السوقي

صاري، ) 5( بالان نى المطال ي، 461، ص2، جاس شافعي، ، العمران ذھب ال ي م ان ف ووي، 65، 8جالبی ، الن
وع،  شربیني، 329، ص15جالمجم اج، ، ال ي المحت یم، 376، ص2جمغن ن الق ة، اب ل الذم ام أھ ، 1، جأحك

 .  402، ص2، جمنتھى الإرادات البھوتي، 302ص
 320ص/1، جأحكام أھل الذمةابن القیم، ) 6(
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د المخصصة  د والمعاب ویظھر أن الحنابلة یفرقون بین معابد غیر المسلمین المخصصة للتعب

ى  زون الوقف عل د ویجی دھم المخصصة للتعب ى معاب لنزول المارة والمجتازین فیمنعون الوقف عل

ا، أو إسراجھا، أو  ى قنادیلھ زون الوقف عل ا یجی ازین كم معابدھم المخصصة لنزول المارة والمجت

  .)1("ن یأتي إلیھا، وكذلك الوقف على قوم یسكنون ھذه المعابدإطعام م

ذي  دور ال ا ال ائس وم ك الكن ل تل ر مث ھ لأث ھ ینبغي التنبی ة فإن ومع التفریق الوارد عند الحنابل

ً لضعاف تقوم بھ خاصة في عصرنا الیوم لوجود الدعوة ل ا ر جلب لتنصیر باسم التبشیر فقد تكون أكث

ى  م عل ة لھ ر إعان والنفوس والإیمان وأشد طعنا ومخالفة للإسلام بدعوتھم لغیر الله وبذلك تكون اكب

  . المعصیة

تح  ة كف ات سواء الدنیوی والذي یترجح ھو جواز الوقف من غیر المسلم على المسلم في القرب

د شفیات والم اء المست رق وبن ان ولا الط ر الأدی ي نظ ة ف ون قرب ا یك اء وم اق الفقھ ذا باتف ارس وھ

ي  ة ف ھ قرب تختلف علیھ أن ھذه الجھة قربة ینتفع بھا جمیع الناس كالوقف على المسجد الأقصى فإن

لا یصح  سلمین ف د الم ة عن ة قرب ھ جھ ا یكون فی ر م اعتقاد أھل الأدیان الثلاثة وأما الوقف على غی

ف الوقف علیھ لأن الوقف شر ع في الإسلام ولم یشرع في غیرة من الأدیان، فینبغي أن یكون الوق

  .)2(كما جاءت بھ الشریعة

  المقاصد الشرعیة في أحكام الوقف مع غیر المسلمین

شریعة ر. 1 ھ فال ة أن من كان لھ نظام خاص لا یتعرض ل شرائع وأعطت لكل مل ات ال احت حری

ى  سلم عل ر الم ن غی حریتھا فیما یختص بالمعاملات وفي العبادات وفي جواز الوقف وصحتھ م

ع ائس والبی ادة كالكن ً للعب دا ون مع ا یك اء -م ض الفقھ ول بع ي ق دین – ف ظ ال صد حف اة المق  مراع

  . )3(وعدم الاعتداء على الدیانات الأخرى

شرعیة كون . 2 سیاسة ال اق ال ن ب ائس م ى الكن سلمین عل ر الم ف لغی ع الوق لولى لأمر الحق في من

د للمعصیة وھي  ائس تع ً قبلھا وكون ھذه الكن الوقف جاءت بھ الشریعة الإسلامیة ولم یكن محدثا

  .)4 (ابغض إلى الله تعالى من بیوت الفسق

                                                
 .246، ص4، جكشاف القناع، البھوتي، 369، ص5جنھایة المحتاج، الرملي، ) 1(
 .342، ص4جحاشیة ابن عابدین، ، ابن عابدین، 203، صأحكام التعایشالكبیسي، )  2(
 . 207، صأحكام التعایشالكبیسي، ) 3(
 .301، ص1، ج الذمةأحكام أھلابن القیم، ) 4(
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سلم . 3 ر الم ى غی سلم عل ن ال سلم، أو م ى الم سلم عل ر الم ن غی ول الوقف م یظھر القول بجواز قب

ركھم  سلمین وأن نت ر الم ة لغی ة الدینی الانسجام في الشریعة الإسلامیة وأحكامھا مع كفالتھا للحری

  . وما یدینون بھ

اء تحقیق مقصد العدالة حیث میزت الشریعة بین من. 4 سلمین ونھت عن اتخاذھم أولی  یعادون الم

ودة  ن الم وحثت على قطع المودة بین المسلمین وبینھم، ووجھت إلى الإحسان والبر الذي لیس م

  .)1( لمن لا یعادوننا في الدین–والمولاة 

سلمی. 5 ر الم ع غی صال م وات الات تح قن شریعة تف د ال ا مقاص لامیة وداخلھ ة الإس ارج الدول ن خ

  .لیتعرفوا على مدى استفادتھم من أحكام ھذا النظام ومجالاتھ ومشاركتھم فیھ

راز . 6 ف لإب ي الوق سلمین ف ر الم تراك غی شجیع اش دعوى لت ر، وال ى الخی اون عل بعث روح التع

ان عالمی ة، وبی حة ومتوازن صورة واض ف ب ام الوق سانیة لنظ ة والإن ار الثقافی ف الآث ة الوق

  . وإنسانیة

ف . 7 د یكون الوق ً یحقق المقاصد الشرعیة على مستوى الضروریات الخمسة، فق أن الوقف عموما

ى  ي تحافظ عل سة المشرقة الت ً لبیان صورة الإسلام النفی لإحیاء مرفق من مرافق الدین وتیسرا

وم النفس دینھا وعقیدتھا من خلال الوقف علیھا ویتحقق ذلك بالوقف على المستش فیات، والتي تق

ن خلال  ذلك م ان محاسن الإسلام وك دف دعوتھم للإسلام ولبی على معالجة غیر المسلمین؛ بھ

سلمین  ر الم نھم ولغی ظ دی سلمین بحف الوقف على العلم ومراكز الدعوة الإسلامیة ففھا مراعاة للم

  .)2(بتوصیل الرسالة الإسلامیة لھم ولنفعھم وإقامة الحجة علیھم

  . تحقیق مبدأ الكرامة الإنسانیة لمن أسلم ولمن لم یسلم وھذا المبدأ أصل الحقوق والحریات. 8

د . 9 دیثي العھ دد ح سلمین الج ر الم ى غی ف عل ذلك الوق دد، وك سلمین الج اف للم اء أوق شاء وبن إن

دیانات بالإسلام لإعانتھم وت ف وال ن الطوائ ي الإسلام م دخل ف شجیعھم وتقویة إیمانھم كون من ی

ھ  ف علی الأخرى قد یحرم من أموالھ وقد یكون ھذا دافعا لھ على الإسلام إن وجد الجھة التي توق

  . )3(وتكون عونا لھ على الإسلام

  

  

                                                
 .603، ص1، جأحكام أھل الذمةابن القیم، ) 1(
 .222صكام التعایش، احالكبیسي، ) 2(
 .222صاحكام التعایش، الكبیسي، )3(
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  المطلب الثاني 

  ي أحكام التبرعات لغیر المسلمینأثر المقاصد الشرعیة ف

ً :التبرع لغة تفضل : فاق أصحابھ في العلم وغیره، ومنھ تبرع بالعطاء:  من برع براعة وبروعا

 ً ً : بما لا یجب علیھ وفعلھ متبرعا   .)1(متطوعا

 ً  بذل المكلف مالا أو منفعة لغیره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر :التبرع اصطلاحا

 ً   .)2(والمعروف غالبا

  .مشروعیة التبرع وقد ثبتت مشروعیة التبرعات بالكتاب والسنة والإجماع

  .)M ¿ À Á ÂÃ Ä Å  Æ Ç   ÈL)3:فمن الكتاب قولھ تعالى

 أمر یدل على ندب عمل البر والحض علیھ، وبذل المال أو المنفعة دون عوض :وجھ الدلالة

ً إلیھ ً مندوبا   .)4(صورة من صور البر، فكان التبرع حینئذ مشروعا

ً بخیبر :ومن السنة  ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنھما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا

ً قط أنفس :  یستأمره فیھا فقال یا رسول الله-  فأتى النبي  ً بخیبر لم أصب مالا إني أصبت أرضا

قال فتصدق بھا عمر، على " إن شئت حبست أصلھا وتصدقت بھا: "عندي منھ فما تأمر بھ، قال

قاب وفي سبیل أن لا یباع، ولا یوھب، ولا یورث، وتصدق بھا في الفقراء، وفي القربى وفي الر

الله، وابن السبیل، والضیف، لا جناح على من ولیھا أن یأكل منھا بالمعروف، ویطعم غیر 

  .)5("متمول

في كل كبد رطبة  "، وقولھ )6( نص صریح في مشروعیة التبرع دون مقابل:وجھ الدلالة

  . )7("أجر

سلم وغیر المسلم وھو  نص صریح في مشروعیة البر والتبرع بشكل عام یشمل الم:وجھ الدلالة

  .لم یخصص

                                                
 .907، صالقاموس المحیط، الفیروز أبادي، 9، ص8، جلسان العربابن منظور، ) 1(
 .65، ص10مصطلح تبرع، جالموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الاوقاف الكویتیة، ) 2(
 ).2(سورة المائدة آیة )  3(
ة دراسات التبرع وعلاقتھ بغیر المسلمین في الفقھ الإسلاميمنصور، محمد خالد، ) 4( م، مجل ، بحث علمي محك

 .202، ص2007سنة ). 1(، العدد 34علوم الشریعة والقانون، المجلد 
 .198، ص3ج،)2737(باب الشروط في الوقف، رقم ، أخرجھ البخاري، كتاب الشروط) 5(
 .22، صالتبرع وعلاقتھ بغیر المسلمینمنصور، ) 6(
 ).2244(باب فضل سقي البھائم المحترمة وإطعامھا، رقم ، أخرجھ البخاري في كتاب السلام) 7(
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  .)1(وقد أجمعت الأمة على مشروعیة التبرع

ھ  ن الإشارة والتنبی د م لا ب اب ف ذا الب ي ھ رع ف ي التب وقبل عرض ما یتعلق بغیر المسلمین ف

ع غی ل على أن حكم التبرع مرتبط في التزام جانبین ومراعاتھا في التبرعات م سلمین إن اخت ر الم

  .احدھما عدا الحكم عن الجواز إلى المنع وھما

المحافظة على العقیدة وعدم المساس والإخلال بھا على أي نحو كان، والمحافظة على بیضة . 1

الإسلام والمسلمین والمحافظة على مبدأ الولاء للمؤمنین والبراء من غیرھم عند المفارقة في 

  .الدین

قة بین المصالح والمفاسد المترتبة على الإعطاء وعدمھ، وقبول التبرع الموازنة الدقی. 2

  .)2(وعدمھ

ر  ة بغی حیث كان ھذان السببین ھما أساس في الاختلاف بین الفقھاء في مسائل التبرع المتعلق

  .المسلمین

  :وسیبحث الباحث مسألتین لبیان أثر ھذین الأساسین

 حكم دفع الزكاة والصدقة لغیر المسلم وقد اتفق الفقھاء على عدم جواز صرف الزكاة :الأولى

ً في أن زكاة الأموال لا تعطي "ونص ابن قدامھ قال ، )3(لغیر المسلم لا نعلم بین أھل العلم خِلافا

أجمع من نحفظ علیھ من أھل العلم أن الذمي لا یعطي من زكاة الأموال : قال ابن المنذر. لكافر

 ً    .)4("شیئا

یمن دلوا بقول النبي واست ى ال لھ إل ا أرس ل لم ن جب اذ ب یھم " لمع م أن الله افترض عل أعلمھ

  .)5("صدقة في أموالھم تؤخذ من أغنیائھم وترد على فقرائھم

 نص صریح لا یحتمل التأویل، خص فیھ المسلمین بصرفھا لفقرائھم كما خص :ووجھ الدلالة

  )6(بوجوبھا على أغنیائھم

                                                
 .276، ص2، جمغني المحتاجالشربیني، ) 1(
 . 204، صالتبرع وعلاقتھ بغیر المسلمینمنصور، ) 2(
اني، ) 3( صنائعالكاس دائع ال ك، 140، ص4، جب ة، مال شافعي، 346، ص1، جالمدون ن 65، ص2، جالأم، ال ، اب

 . 276، ص4، جالمحلي، ابن حزم، 272، ص2، جالمغنيقدامة، 
 . 272، ص2، جالمغنيابن قدامة، ) 4(
 .  104، ص2، ج)1395(البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم ) 5(
ھ، ) 6( دین، 487، ص3، جالمغنيابن قدام ن عاب دین، اب ن عاب ھ، 351، ص3، جحاشیة اب ة ، أن ات الفردی العلاق

 .46صبین المسلم وغیر المسلم، 
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 Mq r stu v w xyz: وبقولھ تعالى 
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یتناول الكافر والمسلم إلا أن الأخبار دلت " s t "قال الرازي عموم قولھ 

  .)2("على أنھ لا یجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكین إلا إذا كانوا مسلمین

واجبة لغیر المسلم وثمة بعض الصور التي تستثنى وعلیھ فلا یجوز إعطاء الزكاة ال

  :ومنھا.فیعطي فیھا غیر المسلمین من الزكاة

سھم المؤلفة قلوبھم وإعطاء الكافر منھ على خلاف بین الفقھاء في بقاء سھم المؤلفة قلوبھم . 1

  .وسقوطھ وھل یعطي منھ غیر المسلم أم لا یعطي

  :ففي الخلاف في بقائھ قولین

  .)3( فة إلى سقوطھ بعد وفاه الرسول ذھب الحنی) 1

  .)4(وذھب جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى بقائھ وعدم سقوطھ) 2

ال  اء الم ل إعط ن قبی ذا م ة وھ د الحاج وم عن ى الی اق إل وبھم ب ة قل ھم المؤلف راجح أن س وال

ً لقلوب غیر المسلمین ن یخشى ، لغایات وأغراض شرعیة تألیفا أو لاستمالتھم للإسلام وقد یعطي لم

  .)5(سلم لتثبیت قلبھشره أو لم

ن  ھ م راد بیان وبھم والم ً على ما سبق فقد نتج عنھ الخلاف في مصرف سھم المؤلفة قل وتأسیا

یس  اة ل ن مصارف الزك م م سلمین لھ عرض ھذه المسألة بعد إثبات سھم المؤلفة قلوبھم أن غیر الم

ق مقصد بوصف الفقر ولمسكنة وإن ر لتحقی ي والفقی سع الغن وب وھو وصف ی ألیف القل ما لحاجة ت

  .عظیم وھو الدعوة إلى الإیمان با وإظھار وبیان محاسن الإسلام

  

                                                
 ).60(سورة التوبة ) 1(
 . 117، ص8، جتفسیر الرازيالرازي، ) 2(
 . 45، ص2، جبدائع الصنائع، الكاساني، 14، ص2، جفتح القدیرابن الھمام، ) 3(
وقي، ) 4( وقيالدس یة الدس ووي، 415، ص1، جحاش البین، الن ة الط ھ، 314، ص2، جروض ن قدام ي، اب ، المغن

 .  427، ص6ج
 .207، صالتبرع وعلاقتھ بغیر المسلمینمنصور، ) 5(
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شافعیة ول لل ة وق ة والحنابل ب المالكی ھم : ذھ ن س سلمین م ر الم اة لغی رف الزك واز ص بج

ن إعط ة م ك بحسب الغای ى اختلاف أصنافھم وذل وبھم عل ة قل ى المؤلف وبھم عل ألیف قل ا لت اءھم إم

  .)1(الإسلام أو لرد كیدھم

 ً ھ وجودا ع علی دور م م ی إن الحك سلمین ف ر الم دفع لغی ھ ی وإذا وجدت العلة لتألیف القلوب فإن

ً ومع غیاب ھذا  اء أمور وعدما ل أولی المصرف الیوم إذ لا یمكن إعمالھ؛ لأن الزكاة لا تؤخذ من قب

رادھم سلمین وأف اد الم ول لآح ا موك ا وتوزیعھ ر جبایتھ ث أن أم سلمین حی ي ، الم یس ف ذا ل وھ

ألیف  بیل ت ى س اة عل وال الزك ع أم ة ودف وة الدول ة بق دروا المصلحة المتعلق راد أن یق تطاعة الإف اس

افرین، وعل وب الك سلمین قل ة الم ة علاق ذه لطبیع ا ھ ي أیامن ذا المصرف ف ال ھ بیل لأعم لا س ھ ف ی

رھم سلمین بغی ة الم ة علاق ، ولطبیع ً بعض أولا ضھم ب الات الفر.)2(بع ستثنى الح رى وی ي ی ة الت دی

ب  ن جان ا م دین إم ظ ال ھ مصلحة لحف سلم فی ر الم یستشعر فیھا المسلم أن دفعھ للزكاة وصرفھا لغی

  .أو من جانب العدم برد عدوانھ وكیده، الوجود من خلال ھدایتھ

  :وفي التبرع نتناول المسألتین التالیتین

  :المسألة الأولى حكم تبرع غیر المسلمین للمسلمین

ذا الفعل؛ لأن اتفق الفقھاء  ع ھ ل یمن د دلی على جوز ھذا التبرع وعلى قبولھ للمسلم إذ لا یوج

 ً ً حرا   .الأصل أن الإنسان یتصرف في مالھ تصرفا

  :وقد وضع بعض الفقھاء المعاصرین ضوابط لھذا التبرع وقبولھ للمسلم، ومنھا

  .أن لا یكون في ھذا التصرف الدافع للتبرع مخالفة للعقیدة. 1

أو ضرر في دینھ، أو الضرورات ، ون في قبول المسلم لھذا التبرع ضرر علیھأن لا یك. 2

  .أو یقوي غیر المسلم على المسلم، الخمس

  .)3(أو غیر مباشرة، سلامة المقصد من إرادة الإضرار وإلحاق الضرر بالمسلم بصورة مباشرة. 3

  .حكم تبرع المسلم لغیر المسلمین: المسألة الثانیة

ان  سلم إذا ك ة للم ة والأحقی اب الأولوی ن ب لم یشترط الفقھاء في عامة التبرعات الإسلام إلا م

  :ذا حاجة والأصل في تبرع المسلم لغیر المسلمین ھو الجواز ما لم یخالف الضابطین التالیین

                                                
وقي، ) 1( وقيالدس یة الدس ووي، 495، ص1، جحاش البین، الن ة الط ھ، 314، ص2، جروض ن قدام ي، اب ، المغن

 .429، ص6ج
 . 207، صالتبرع وعلاقتھ بغیر المسلمینمنصور، ) 2(
 . 204، صالتبرع وعلاقتھ بغیر المسلمینمنصور، ) 3(
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وجھ العبادة التي لا تصح إلا للمسلم، كما في الزكاة  أن لا یكون التبرع لغیر المسلم على - 1

  .والكفارات وقد اختلف الفقھاء في جوازھا على غیر المسلم وعامة الفقھاء على المنع

  .)1( أن لا یكون فیھ تبدید لمال المسلمین على سبیل تقویة وأعانھ غیر المسلمین- 2

ر صور التبرع المعاصرةومن  دم لغی رع بال  لغیر المسلمین التبرع بالدم فھل للمسلم أن یتب
  .المسلمین

الأمر لا  لاك، ف ى الھ ك عل سانیة توش س إن اذ نف دم لإنق رع بال از التب د أج شارع ق ان ال وإن ك

  :بالنسبة لغیر المسلمین من حالتین یخلو

ً في المسلمین، فلا مانع  أن یكون غیر المسلم لا یعادي المسل:الحالة الأولى مین، ولم یرتكب جرما

من تصدق علیھ بالتبرع لھ بالدم، وھو یعد من أفضل القربات وأعظمھا، كما أنھ یظھر صورة 

  .)2(الإسلام المشرقة

 M ! " # $ % & ' ( ) *  + ,  - . / 0: قال الله تعالى

1 2 3  4 5 6 7 8 9 :  ;L)3(.  

فالآیة جاءت عامة لم تفرق بین نفس مسلمة ونفس غیر المسلم وھذا نص صریح في بیان 

  .فضل إحیاء النفس وعظیم منزلتھ

  : أن یكون غیر المسلم المتبرع لھ حربي وھو على حالتین:الحالة الثانیة

ً في أیدي المسلمین وھو جریح یحتاج للتبرع بالدم ففي ھذه ) 1 أن یكون ھذا الحربي قد سقط أسیرا

الحالة على المسلمین أن یعملوا على علاجھ لأنھ یأخذ حكم الأسیر، ومن أھم حقوق الأسیر 

  .)4(الاحترام

ً لدى) 2   : المسلمین ویحتاج إلى الدم وھذه الحالة یحكمھا عدة أمورألا یكون الحربي أسیرا

 إن كان الحربي من بلد یحترم حقوق الإنسان، وسبقت لھم علینا معاملة حسنة، فقدموا لنا ما - 1

كان فیھ العلاج لمرضى المسلمین ففي ھذه الحالة یجب على المسلمین أن یحسنوا إلیھم كما 

  .أحسنوا إلینا

                                                
 .204، صالتبرع وعلاقتھ بغیر المسلمینمنصور، ) 1(
 . 233، صالعمل الخیري مع المسلمینوھدان، ) 2(
 ) 32(سورة المائدة آیة ) 3(
 .233، صالعمل الخیري مع المسلمینوھدان، ) 4(
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من بلد لا یتورع عن قتل المستضعفین من الشیوخ والمرضى والنساء ففي  إذا كان الحربي - 2

  .ھذه الحالة لا یجب على المسلمین المساعدة

ثلاً  ا فم ا حكمھ ة لھ : ویحكم ھذا الباب فقھ المآلات والموازنة بین المصالح والمفاسد وكل حال

ذا ا ي إن طمع المسلمون في تحسین صورتھم العالمیة، أو طمعوا في إسلام ھ م ف لرجل، فیجوز لھ

  .)1(ھذه الحالة الإحسان إلیھم

ي  ا الت ة بینھم ة الدقیق ا المصالح والمفاسد والموازن سألة تحكمھ ذه الم وفي نظر الباحث أن ھ

ع المق تلائم م ق وی ا یتواف ي الأمر بم ام ول ً بنظر الإم ضا وط أی شرعیة تخدم الإسلام وھو من اصد ال

  . وبما یعود بالنفع على المسلمین

رض یة، والق ة، والوص سلمین الھب ر الم ع غی ائزة م ات الج اب التبرع ي ب ذلك ف دخل ك ، وی

  .والعاریة، والودیعة

  المطلب الثالث

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم الھبة مع غیر المسلمین

سلم  ر الم شمل غی  ذھب عامة الفقھاء إلى جواز وصحة الھبة من المسلمین لغیر المسلمین وت

 ً ً أو مستأمنا ھ وأما المالكیة فن. )2(سواء كان ذمیا ع ل ن النف ا م ا فیھ صوا على عدم جوازھا للحربي لم

  .)3(وقد یتقوى بھ على المسلمین

ى صحتھا  اء إل ة الفقھ ً عام ضا د ذھب أی سلمین فق ر الم ن غی سلم م وفي جواز قبول الھبة للم

ً فیصح للمسلم قبضھ وتصح ھبتھوجوازھا إذ ً حلالا   .)4(ا كانت مالا

ي " لھذا فقد جاء عن أنس بن مالك وتشھد سنة النبي  شاة مسمومة أن یھودیة أتت النب  ب

  . وكما في حكم الھبة فالھدیة كذلك)5("فأكل منھا

د أخرج البخاري أن  اب فق ر أھل الكت ن غی انوا م و ك سلمین ول ر الم داء لغی وفي جواز الإھ

  .)6("لأخ لھ بمكة قبل أنھ یسلم حلةعمر أرسل 

                                                
 . 233، صالعمل الخیري مع غیر المسلمینوھدان، ) 1(
، 295، ص8، جالمجموع، النووي، 193، ص8، جالحاوي، الماوردي، 192، ص6، جالمبسوطالسرخسي، ) 2(

 .  ، ابن حزم104، ص6، جالمغنيوابن قدامھ، 
 . 241، صالقوانین الفقھیة، ابن جزي، 34، ص8، جالتاج والإكلیل، 399، ص4، جالمدونةمالك، )  3(
 .185، صالعمل الخیري مع غیر المسلمین، وھدان، 295، ص8، جالمجموعالنووي، )  4(
 .617، ص3، ج)2617(باب قبول الھدیة من المشركین، رقم ، كتاب الھبة، أخرجھ البخاري)  5(
 .428، ص4ج، )5636(رقم ، كتاب الأدب، باب صلة الأخ المشرك، أخرجھ البخاري)  6(
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  .وفي الحدیث دلالة على جواز الإھداء لغیر المسلمین من غیر أھل الكتاب

سلم  ر الم سلم وغی ین الم شروعة ب ات الم ن التبرع ة م ة والھدی ر للباحث أن الھب ذي یظھ وال

  : ضوابط أھمھاب

  .أن تكون من حلال إذا كانت من غیر المسلم فلا یقبل المسلم إلا بما ھو مباح) 1

أن لا یھدي المسلم لغیر المسلم ما لا یجوز لغیر المسلم امتلاكھ أو لا یقدره حق تقدیره ) 2

  .كالمصحف وكالعبد المسلم إلا إذا ظھرت مصلحة في إھدائھ المصحف لغایة إسلامھ

 یكون غیر المسلم المھدى لھ، أو الموھوب لھ ممن یحاربون الإسلام والمسلمین؛لأنھ أن لا) 3

یتقوى بھا على غیر المسلمین إلا إذا كانت بقصد تألیف قلبھ على الإسلام وظھر ما یدل كل 

  . )1(ذلك

  .)2(أو الفساد، أن لا تكون بقصد الإعانة على المعصیة) 4

  المطلب الرابع

  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام الوصیة مع غیر المسلمین

ة  ل الذم ن أھ سلمین م ر الم سلم لغی ن الم یة م واز الوص ى ج اء عل ة الفقھ ص عام ذلك ن وك

  .وذھب الحنفیة إلى عدم جوازھا للمستأمن

  .)3(والجمھور على جواز وصیة المسلم للذمي لأنھم لم یشترطوا إسلام الموصى لھ

ر  سلمین وغی ین الم ات ب واز التبرع ائلون بج ور الق تج الجمھ د اح ات فق ة التبرع ي عام وف

سلمین ر الم سلمین لغی ن الم سلمین أو م الىالم ة تع     M I J     K  L  M   N  O  P  Q  R : بقول

S       T  U  V  W  X  YZ  [  \  ]  ^L)4(.  

                                                
امل أحكام التع، عثمان، 235، ص7، جحاشیة ابن عابدین، ابن عابدین، 140، ص4جبلغة السالك، الصاوي، )1(

 . 289، صمع غیر المسلمین
 .232، صأحكام التعایشالكبیسي، )  2(
دین، ) 3( ن عاب دیناب ن عاب ائق، الزیلعي، 625، ص6، جحاشیة اب ین الحق ك، 459، ص8، جتبی ة، ، مال المدون

ي ، ابن قدامھ، 14، ص4، جالذخیرة، القرافي، 46، ص4، جمغني المحتاج، الشربیني، 459، ص1ج الكافي ف
 . 244، ص6، جفقھ الإمام احمد

 ) 8(سورة الممتحنة ) 4(
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ا : قالوا ن دیارن ا م م یخرجون أن الله تعالى لما ینھانا عن بر غیر المسلمین الذین لم یقاتلونا ول

  .)1(بل أمر ببرھم ما داموا غیر محاربین لنا والوصیة نوع من البر فھي غیر منھي عنھا

المآلات فإن سبب منع الحنفیة للوصیة للمستأمن ھو ویحكم ھذه المسألة المقاصد والنظر إلى 

  .)2(أنھم قالوا أنھ فیھ إعانة لھ على حرب المسلمین

  المطلب الخامس

  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام العاریة مع غیر المسلمین

سلم  ر الم سلم وغی ین الم ة ب واز العاری ى ج اء عل ق الفقھ ین اتف ي ب ا ھ ات كم ي المباح ف

ھ ستعیر من سلم وأن ی ر الم ر غی سلم أن یعی سلمین، فیجوز للم واز )3(الم ذا الج اء ھ ل الفقھ م یجع  ول

ى  ى یبق سلمین وحت ً بضوابط وقد وضع الفقھاء ھذه الضوابط لرفع الحرج عن الم ً وإنما مقیدا مطلقا

ود ال ي عق ا المسلم على بینة من أمره في المعاملات مع غیر المسلمین، وإن كان یغتفر ف تبرعات م

سلم  زام الم ا لالت ور ومراعاتھ ائق الأم ن دق وا ع م یغفل م ل ات، إلا أنھ ود المعاوض ي عق ر ف لا یغتف

  :لأحكام الشریعة في معاملاتھ، ومن ھذه الضوابط

عدم جواز إعارة السلاح لمن یقاتل بھ المسلمین وكذلك یلحق بالسلاح ما یستعان بھ على ) 1

  .)4(القتال من أدوات الحرب والقتال

عدم جواز إعارة ما فیھ إعانة على المعصیة ولو كانت في أصلھا مباحة كإعارة الآنیة لمن ) 2

حة ونفع، وإذا كان یشرب فیھا الخمر لأن الإعارة شرعت للتعاون بین الناس فیما فیھ مصل

  .)5(المستعیر یستخدم ھذه العاریة في الفساد والمحرمات قلنا ببطلانھا

  .)6(لا یجوز إعارة غیر المسلم المصحف وكتب الحدیث نص علیھ المالكیة) 3

  

                                                
 .429، ص8جالعنایة في شرح الھدایة، البابرتي،  )1(
 .341، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، )  2(
د، ، ابن رشد، 230، ص3، جمنح الجلیل، علیش، 315 ص،،2، جالبحر الرائقابن نجیم، ) 3( ، 4جبدایة المجتھ

ن حجر الھیتمي         الھیتمي، ، 274، ص2، جحاشیة العدوي، العدوي، 98ص ي ب ن عل د ب ن محم د ب ة أحم ، تحف
اج،  رح المنھ ي ش اج ف رى، مصر، المحت ة الكب ة التجاری ـ 1357، )ط.د(المكتب ، 416، ص5، ج م1983 - ھ

سنیكي           الانصاري، ز ى ال و یحی دین أب ن ال ـ926: ت(كریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زی تح ، )ھ ف
ـ1414دار الفكر، ، الوھاب بشرح منھاج الطلاب ن ق221، ص1جم، 1994/ھ ھ، ، اب دةدام دة شرح العم ، الع

 . 167، ص5جالمغني، ، ابن قدامھ، 295ص
 .53، ص7، جمنح الجلیل، علیش، 122، ص6، جشرح الخرشيالخرشي، )   4(
 .129، صفقھ المعاملات المالیة مع أھل الذمة، فیاض، 324، ص2، ج، اسنى المطالبالانصاري)  5(
 .221، صأحكام التعایش، الكبیسي، 53، ص7، جلمنح الجلیعلیش، )  6(
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  المطلب السادس

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم القرض مع غیر المسلمین

سلم  في القرض بین المسلم وغیر المسلمین فقد اتفق الفقھاء على جوازه كما ھو جائز بین الم

سلم وغی ر الم ن غی ستقرض م سلم أن والمسلم بلا تفریق، فالمسلم یجوز لھ أن ی سلم یجوز للم ر الم

 ً   .)1(وغیر المسلمین في القرض على عمومھم یجوز الاقتراض منھم وإقراضھم. یقرضھ أیضا

ن یطالع  اء یجدھا م ا الفقھ ولم یخلو ھذا الجواز من الإشارة لبعض الضوابط التي نص علیھ

القرض؛  ي ب ع الحرب ل م صح التعام ھ لا ی ى أن ب إل رین ذھ ض المعاص ان بع اء وان ك ب الفقھ كت

  .وعللوا ذلك بأن الحربي مالھ على شرف الزوال، فلا یصح أن یقترض منھ المسلم

ن ویشیر الدكتور الكبیسي إل راض م شافعیة وتثبت جواز الاقت اء ال ن كلام فقھ ى نصوص م

  .)2(الحربي، وإلزام المسلم بالوفاء معھ، ورد المال الذي أخذه منھ على الوجوب

شیرازي  ول ال ان "ویق رب بأم سلم دار الح ل م ى دار وإن دخ اد إل ، وع ً الا نھم م اقترض م ف

ا سرق، أو اقترض؛  سلم رد م ى الم الإسلام ثم جاء صاحب المال إلى دار الإسلام بأمان وجب عل

  .)3("لأن الأمان یوجب ضمان المال في الجانبین فوجب رده

ال  سلم فق ة الم ي ذم ي ف ا"بل یبین الجویني ما یثبت للحرب و ومم سلم ل ك أن الم ي ذل ذكره ف  ن

دین،  ي المستحق ال م استرق الحرب ثمن، ث زم ال ً والت یئا ھ ش ً، أو اشترى من استقرض من حربي شیئا

  .)4("فالدین لا یسقط عن ذمة المسلم ثم سبیلھ كسبیل أموال الحربي المودعة عندنا على حكم الأمان

  :ومن ضوابط القرض بین المسلم وغیر المسلم

  .)5(أن لا یستعین غیر المسلم الحربي بھذا المال على محاربة المسلمین. 1

طلب القرض من غیر المسلمین إذلال للمسلمین وأن لا یترتب علیھ موالاة أن لا یكون في . 2

  . )6(لغیر المسلمین

  
                                                

دین، 270، ص1، جالمدونة، مالك، 131، ص 7، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 1( ن عاب دین، ، اب ن عاب حاشیة اب
ل، المواق، 229، ص5ج ووي، 529، ص6، جالتاج والاكلی ا، الن ھ، 265، ص1، جلبینروضة الط ن قدام ، اب

 .  349، ص3، جكشاف القناع، البھوتي، 269، ص4، جالمغني
 .  229-228، صأحكام التعامل مع غیر المسلمین، عثمان، 217، صأحكام التعایشالكبیسي، ) 2(
 .331، ص3جالمھذب، الشیرازي، ) 3(
 .256، ص10، جروضة الطالبین، النووي، 17جنھایة المطلب، الجویني، )   4(
 .296، 295، صأصول التعامل مع غیر المسلمینالطریقي، ) 5(
 . 296، 295، صالتعامل مع غیر المسلمین أصولالطریقي، ) 6(
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ً، كالربا. 3 ً محرما   .)1(أن لا یتضمن العقد شرطا

  .أن لا یظھر في القرض قصد المعصیة كاستعمال ھذا المال في شرب الخمر. 4

ا  افرة وھو م ن دول ك سلمة م ة الم وھذا فیما یخص الأفراد أما في حق الدول كاستدانة الدول

  .لدوليمن بنك النقد ا) الدول الإسلامیة(یتفرع عنھ اقتراض دول العالم الثالث

  :فقد نص الفقھاء المعاصرین على الجواز مع مراعاة القیود التالیة

أن لا یكون الكفار المقرضون أقوى من الدولة، فإن كانوا كذلك لم یجیز للدولة أن تستقرض  .1

  .)2(منھم لما یخشى من بأسھم ومخادعتھم مع القدرة على ذلك

ویرجع ھذا الشرط أو القید إلى النظر إلى مآلات ھذه القروض فلیس منضبط فقد تكون 

الدولة غیر المسلمة أقوى من الدولة المسلمة وتربطھا مصالح معھا وتأمن الدولة المسلمة 

من الخیانة الغدر والغش فلا بأس حینئذ بالاقتراض، ولو لم تكن الدولة المسلمة في حال 

ً وھذا القید یسد باب القرض اقتراضھا أقل من  الدولة غیر المسلمة لما اقترضت منھا شیئا

  . مع غیر المسلمین ابتداءً، إذا تم إعمالھ

وھذا القید بحاجة لمراجعة فإن . )3( إلا عند الضرورة القصوى– أن لا یكون فیھ فوائد ربویة - 2

كانت الضرورة تتعلق بالدین فحفظ الدین أولى لأن غالب الدول التي تقرض الدول 

الإسلامیة لھا تطلعاتھا في سلخ الأمة الإسلامیة عن دینھا ویؤخذ بعین الاعتبار عدم مقدرة 

ما ھو مشاھد الیوم بزیادة الربا وتراكم فوائده فتقضي الدولة الدولة الإسلامیة على السداد ك

الإسلامیة سنوات في سداد الفوائد ولا تستطیع الوصول للمبلغ الأصلي الذي تم اقتراضھ 

ً عن الزیادة الفاحشة في الربا   .بسبب سرعة زیادة الفوائد فضلا

، وھذا یمنع في حق الدولة )4( أن لا یكون في القرض نوع من الذل والخنوع للدولة الإسلامیة- 3

وفي حق الأفراد وغالب الدول التي تستقرض الیوم تتبع في شتى مجالات السیاسة وإدارة 

أمور الدولة في قضایا مھمة على الصعید الداخلي والخارجي تتبع لمن یقرضھا والواقع 

  .الیوم شاھد بھذا

                                                
ي، ) 1( سلمینالطریق ر الم ع غی ل م ول التعام سي، 296، صأص سلمین، الكبی ر الم ع غی ایش م ام التع ، أحك

 .219ص
 . 296، صأصول التعامل مع غیر المسلمینالطریقي، ) 2(
ر المسلمینالطریقي، ) 3( ل مع غی سي، 296، صأصول التعام ایش، ، الكبی ام التع ان، 219صأحك ام ، عثم أحك

 .221، صالتعامل مع غیر المسلمین
ر المسلمینالطریقي، ) 4( ل مع غی سي، 296، صأصول التعام ایش، الكبی ام التع ان، 219، صأحك ام ، عثم أحك

 . 221، صالتعامل مع غیر المسلمین
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، مع عدم إمكانیة إیجاد بدیل عن غیر )1( أن تكون ثمة حاجة شدیدة تدعو إلى الاقتراض- 4

  .المسلمین

وم ھو أن تتجھ  والذي یترجح لدى الباحث في ظل الظروف التي تعیشھا الدول الإسلامیة الی

راض الدول الإسلامیة إل ي الاقت ى الحاجة الضروریة ف ن بعضھا، وأن تقتصر عل راض م ى الاقت

ة، من الدول غیر المسلمة د الربوی ن الفوائ ة م ة الطبیعی وأن تكون ، وأن یخلو ھذا القرض في الحال

لدى الدول الإسلامیة المقترضة جدولة في حال الاقتراض لسداد ھذه الدیون، فان لم یكن لھا جدول 

راض ،  سداد الدیون مع فوائدھا، فلا یجوز للدولة الاقتراضتستطیع من خلالھ وأن لا یتضمن الافت

  . أي أتفاق، أو تعاون على مخالفة الشریعة

  .ویلحق بمسألة الاقتراض طلب الدولة الإسلامیة من غیر الدول المسلمة التبرعات والھبات

ر الإ. فقد ذھب د دول غی ن ال ب التبرعات م ك الطریقي إلى عدم جواز طل ل ذل سلامیة وعل

لامیة  دول الإس ى ال ل یجب عل ف ذلی ذا موق اس وھ ذلل للن سائل یت ف ال ي موق ون ف ب یك أن الطال ب

  .الابتعاد عنھ مھما كانت ضعیفة ومھما كانت حاجتھا

ة الإسلامیة  اء للدول انوا حلف افرین إلا إذا ك وم ك ن ق ب التبرعات م ً لأن تطل ولم یجد مسوغا

  . بجوازهففي ھذه الحالة استثنى وقال

لامیة  ة الإس ر الدول ن غی رع م ب التب سلمة أن تطل ة الم وز للدول ھ یج راه الباحث أن ذي ی وال

ة  لامیة؛لأن الدول ة الإس اء للدول وا حلف م یكون راض وإن ل ي الاقت ا ف بق ذكرھ ي س ضوابط الت بال

ات  دیم التبرع ن تق ً م رعا ة ش ر ممنوع ي غی الم فھ ن دول الع ا م ة غیرھ ال حاج ي ح لامیة ف الإس

ن و الھبات بل إن في تقدیم تلك التبرعات تحقیق لمقاصد عظیمة من حفظ الدین من جانب الوجود م

  .خلال الدعوة إلیھ وإظھاره بالمظھر الحسن وأنھ دین البشریة جمعاء دین العطاء والرحمة

  :المقاصد الشرعیة الخاصة في باب التبرعات مع غیر المسلمین

قاصد شرعیة معتبره سواء على مستوى الضروریات، أو والتبرع بالمال أو المنفعة لھ م. 1

ً إذا كان لتحقیق مقصد واجب، فالتبرع لیس لھ  الحاجیات، أو التحسینات، فإنھ قد یكون واجبا

حكم تكلیفي واحد وإنما تعتریھ الأحكام التكلفیة الخمسة، وذلك في كل نوع من أنواع التبرعات 

ً إذا كان في الوصیة لتد ً في ، ارك قربة فائتھ كزكاةفقد یكون واجبا أو حج، وقد یكون مندوبا

ً إذا أوصى لمعصیة أو ، الوصیة إذا كان ورثتھ أغنیاء، وھي في حدود الثلث، وتكون حراما

                                                
ر المسلمین الطریقي،) 1( ل مع غی سي، 296، صأصول التعام ایش، ، الكبی ام التع ان، 219صأحك ام ، عثم أحك

 .221، صالتعامل مع غیر المسلمین
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بمحرم، وقد تكون مكروھة إذا أوصى لفقیر أجنبي ولھ فقیر قریب، وتكون مباحة إذا أوصى 

  .)1(بأقل من الثلث لغني أجنبي وورثتھ أغنیاء

، حفظ الدین، والنفس: یحقق التبرع مقاصد الشریعة على مستوى الضروریات الخمسة وھي. 2

  .والعرض، والعقل، والمال، وقد یكون التبرع لإحیاء مرفق من مرافق الدین

یساھم في بیان صورة الإسلام النقیة الساطعة التي تحافظ على النفس دینھا وعقیدتھا من خلال . 3

  .التبرع بالمال

ً ومعنى، خاصة في الظروف . 4 یحقق التبرع لغیر المسلمین مقصد حفظ النفس الإنسانیة حسیا

لبراكین، والكوارث وا، الاستثنائیة التي یمر بھا المسلم وغیر المسلم في الفیضانات، والزلازل

  .التي تصیب الناس وتحقق حفظ سائر مقاصد الشریعة على اختلاف درجاتھا

المساھمة في إیجاد المقاصد الشرعیة وتنمیتھا وتوثیقھا على نحو یحقق المقاصد في واقع . 5

  .)2(الحیاة التي تریدھا الشریعة الربانیة

ً منعوا إعارة . 6 أن المنع في إعارة بعض الصور لغیر المسلمین لملاحظة شيء خاص فیھ فمثلا

وھذا من باب حفظ مقصد الدین من جانب الوجود بعدم تعریض ، المصحف لغیر المسلم

المصحف للإھانة لمن لا یجلھ حق إجلالھ، وكذلك إیداعھ عند غیر المسلم فیھ غایة المراعاة 

  . لمقاصد الشریعة

سلم  ر الم ع المصحف لغی ن تحریم بی رع ع سلم متف ر الم ارة المصحف لغی ع إع م بمن والحك

  .)3(وتملكیھ لھ وھبتھ إیاه

سلم  وقد التفت العز ابن عبد السلام إلى معنى خاص في إعارة المصحف، أو إیداعھ لغیر الم

ب فأفتى بجواز دفع المصحف إلى من یرجى إس ذا تغلی ھ، وھ لامھ فیعطى المصحف لیقرأه وینتفع ب

  .)4(لجانب مقصد شرعي وھو الترغیب في دخول غیر المسلم في الإسلام

ول : وقد قید ھذا الجواز زكریا الأنصاري بأن غیر المسلم لا یمكن من مس المصحف فقال ق

شامل لدفعھ عاریة ودفعھ ودیعة وما . ابن عبد السلام إلا یدفع المصحف إلى كافر لا یرجى إسلامھ

  .)5("من غیر مس: أشار إلیھ من تقید جوازھما برجاء الإسلام یتعین في الإعارة للتعلم منھ، أي

                                                
 .66، ص10، جالموسوعة الفقھیة الكویتیةارة الاوقاف الكویتیة، وز) 1(
 . 205، صالتبرع وعلاقتھ بغیر المسلمینمنصور، ) 2(
 . 251، ص13جالمغني، ابن قدامة، ) 3(
 .7، ص2 ج،،                                            حاشیة الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالبالرملي، ) 4(
ةالانصاري، )  5( ن 398، ص2، جالغرر البھیة في شرح البھجة الوردی ي، وفتحي ب دالحق حق اني، عب ، التركم

 .121م، دون دار نشر، ص2010، 1، طالتعامل مع غیر المسلمین في السنة النبویةعبدالله الموصلي، 
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تي یثاب المسلم من مقاصد الشریعة الترغیب في تكثیر التبرعات وأنھا جعلتھا من الأعمال ال. 7

علیھا ولو قدمھا لغیر المسلم، وكذلك أن غیر المسلم إذا قدم التبرع وشارك في أعمال الخیر 

 قال في غیر المسلم إذا تصدق أنھ یطعم فإنھ لا یحرم من ثواب الدنیا ففي الحدیث أن النبي 

  .)1("بصدقتھ في الدنیا

أن الشریعة لم تمنع المسلمین من قبول التبرعات من غیر المسلمین إذا كانت على سبیل . 8

لأفراد، أو بین الدولة المسلمة وغیر المسلمة مع مراعاة أو الھبة، أو الوقف سواء بین ا، الإھداء

  .وقبولھا للمسلم من غیر المسلمین شروط وضوابط عامة في سائر التبرعات

في التبرعات مراعاة لمقصد أن الأصل في أموال غیر المسلمین احترامھا وحرمتھا فلا یحل . 9

  . لأحد مال غیره إلا عن طیب نفس منھ

أن غیر المسلمین في التبرعات مثل المسلمین فلو أن الدولة الإسلامیة عجزت عن الإنفاق . 10

على الفقراء فكما یتكلف المسلمون الأغنیاء بالفقراء فكذلك یكلف غیر المسلمین الأغنیاء 

بالفقراء وھو عائد إلى نظر الإمام وللمصلحة التي یقدرھا، وھذا في غیر المسلمین من أھل 

  . الذمة

تظھر موافقة الشریعة لمقتضیات الفطرة السلیمة التي تھتم بشؤون الحیاة بجمیع نواحیھا وكل . 11

ً، أو غیر مسلم   .ما یتعلق بالإنسان ویكفل لھ حیاة كریمة سواءً كان مسلما

أو محاباة، أو تمییز على أساس من الحق ،احترام إنسانیة الإنسان، ومعالجة قضایاه دون تحیز. 12

  .)2( الشامل بین البشروالعدل

ً یحقق مصلحة الإنسان في الدنیا والآخرة. 13   .واقعیة التشریع الإسلامي وشمولھ شمولا

تحقیق القواعد العامة التشریعیة والموضوعیة والعملیة بشمولیة مبنیة على إظھار الفضائل . 14

أو المصالح ، أو التقالید، أو العادات، ي لا تقبل التغییر بحكم الھوىومبادئ الأخلاق الت

  .المحضة

بیان أن الأحكام الشرعیة الخاصة بغیر المسلمین ترتبط بالأخلاق والفضیلة كونھا لا تتغیر . 15

  .وھذا یدل على سمو شریعة الإسلام

                                                
ُ  كافرٍ  ما أحسنَ مِن مسلمٍِ ولا(عن عبدالله بن مسعود ) 1( لنا. إلاَّ أثابھُ الله ُ : ؟ فقال الكافرَ  ما إثابةُ اللهِ ! یا رسولَ اللهِ : ق

ق إن كان وصلَ رحمًا، أو كَ  تصدَّ باهَ ذل حةَ وأش صِّ دَ وال الَ والول ُ الم ھ الله ا. بصدَقةٍ، أو عمل حسنةً؛ أثاب لن ُ ا : ق فم
ا ذاب: لفي الآخرة؟ ق ذابًا دون الع رأ. ع ذاب: وق وا آل فرعون أشد الع ان، )أدخل ي، شعب الإیم ، اخرجھ البیھق

 .، وقال في اسناده من لا یحتج بھ211، ص1، ج)3983(
 .  205، صالتبرع وعلاقتھ بغیر المسلمینمنصور، ) 2(
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  .لمصلحة الإنسانیةتدفع إلى الموازنة بین المصالح الجزئیة بعضھا قبل بعض وبین ا. 18

  .)1(تأصیل مبدأ الكرامة الإنسانیة لمن أسلم ومن لم یسلم وھو أصل مبدأ الحقوق والحریات. 19

واجبات قد لا تفي بحاجات أصحاب الحاجات فندب الشارع الحكیم إلى جملة من أن ال. 20

ً لنفوذه، ولأجل ھذا  ً لھیئتھ وإتماما ً على إقامة المقصود الأعظم واستكمالا التصرفات لتكون عونا

والوصایا والصدقات والھدایا والمسامحة ببعض الأعواض، وجمیع أنواع " الأوقاف"شرعت 

  .)2(التبرعات

من سعة رحمتھ تعالى أنھ لما كانت الواجبات لا یسع غیر المسلمین الدخول فیھا والانتفاع . 21

منھا شرع من المندوبات كالصدقات والھبات وسائر التبرعات ما نجعلھ في أیدي غیر 

  .عوتھم ولاحسان المعاملة معھمالمسلمین لتألیفھم ولد

حضت مقاصد الشریعة على تكثیر ھذه العقود؛ لما فیھا من المنافع العامة والخاصة بین . 22

المسلمین وغیر المسلمین فھي تحقق التوازن في المجتمع بین الغني والفقیر ولم تحرم غیر 

عتبارھم جزء من المجتمع  با–المسلم من الانتفاع بھذه التبرعات على أن الأولویة للمسلمین 

  .)3( لھم مالھ وعلیھم ما علیھ- الإسلامي 

أن مقاصد الشریعة سھلت وسائل انعقاد جمیع عقود التبرعات، وحسمت كل تصرف یؤدي . 23

  .إلى إفنائھا، أو تعطیلھا، أو إخراجھا عن مقصودھا

ر المسلمین في المعاملات یظھر أثر المقاصد الشرعیة العامة  وبعد دراسة أحكام غی-
والخاصة والجزئیة في كل مسألة من مسائل أحكام المعاملات مع غیر المسلمین ونقف على 

  :أھم ھذه المقاصد العلیا والمصالح العامة

لة لجمیع أن مقاصد الشریعة في أحكام غیر المسلمین والتعامل معھم في العلاقات الإنسانیة شام. 1

العلاقات التجاریة والحیاتیة والسلوكیة والنظم الواقیة التي تحقق ضرورات الحیاة، وتحفظ 

  .)4(-  ومن جملتھم غیر المسلمین–المصالح العامة للخلق 

ریعة تضبط مصلحة التعایش مع غیر المسلمین، وفي تعایش غیر المسلمین وكذلك مقاصد الش. 2

  .مع بعضھم، على أسس صحیحة ومقاصد متینة

                                                
مالدریني، محمد فتحي، ) 1( سیاسة والحك ي ال روت، ط ، خصائص التشریع  الاسلامي ف   ،  2                        مؤسسة الرسالة، بی

 . 107ص  ،    م    2013  /      ھـ     1434
 . 79، ص)ط.د(، الدار التونسیة، أصول النظام الاجتماعي في الاسلامعاشور، ابن ) 2(
 .190صمقاصد الشریعة الاسلامیة، ابن عاشور، )  3(
 .559، صمع غیر المسلمین في السنة النبویة التعاملالتركماني، )4(
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 تؤكد مقاصد الشریعة على أن العلاقات مع غیر المسلمین مبینة السماحة والعدل والعالمیة من .3

  .جھة، وھي قد جاءت في تطبیقاتھا خادمة للدین من جھة أخرى

شریعة ومراتبھا في أحكام غیر المسلمین، وفي أحكام التعامل معھم اعتنت  مقاصد ال.4

بالخصائص الدینیة باعتبارھا تمثل ثوابت الشریعة، وغالب أحكامھا ثابتة لا تتغیر بتغیر الزمان 

والمكان، لكن تنزیل تلك الأحكام على الواقع یحتاج إلى بصیرة وحكمة، وفقھ في ترتیب 

   .)1(حقیق المقاصد والأھدافالأولویات، وتدرج في ت

ً من أحكام .5 ً واسعا  أن مقاصد الشریعة في أحكام غیر المسلمین في باب المعاملات احتلت جانبا

  .الشریعة؛لأن قوامھا یدور على تحقیق المصالح ودفع المفاسد

 في –ع قیامھا على أصول التسامح في أحكام التعامل مع غیر المسلمین  أن مقاصد الشریعة م.6

 إلا أنھا حفظت مكاسب الأمة، وراعت حمایة بیضة الإسلام الإخلال -غیر حق الله تعالى 

   .الواقع أو المتوقع

 أن التطبیق الواقعي لمقاصد الشریعة یظھر أنھا حفظت الحقوق الشرعیة المكتسبة لغیر .7

 كعقد –أو مستأمنین وأحكام ھذا التعامل في كثیر من صوره ، اء كانوا ذمیینالمسلمین سو

 منوطة بالقدرة والمصلحة وموكل تطبیقات ھذا الباب من –الصلح والھدنة أو فرض الجزیة 

   .أو بمن یقوم مقامھ في بلاد الإسلام، التعامل مع غیر المسلمین بالإمام

لدولة الإسلامیة والأفراد الدولة ومواطنیھا من  رئیس ا- نظمت مقاصد الشریعة للإمام .8

  .المسلمین كیفیة معاملة غیر المسلمین في حال الضعف والقوة

تقوم المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین فیما یخص العلاقات الدولیة على أساسین ھما . 9

الح والمفاسد القدرة والمصلحة وفي باب المعاملات على أساس الموازنة الدقیقة بین المص

  .)2(والموالاة 

 والعفو وبضدھا وخلافھا في حقوق الله تعالى، تقوم حقوق غیر المسلمین على أساس التسامح. 10

ً للمسلمین فمبناه على  ً  تعالى فمبناه على الحفظ والاستقصاء، وما كان حقا فما كان حقا

المسامحة والعفو، وھذا الضابط یتنزل في التعامل مع غیر المسلمین من المشركین والكفار 

 في توحیده وإفراده بالعبادة، إذ لا وھو حفظ حق الله تعالى، فقط، ویرجع إلى أصل عظیم

مراعاة ولا مداھنة في حفظ جانب التوحید، ولذلك على الرغم من كثرة النصوص القرآنیة التي 
                                                

 559، صالتعامل مع غیر المسلمین في السنة النبویةالتركماني، )   1(
اني، )  2( ةالتركم سنة النبوی ي ال سلمین ف ر الم ع غی ل م ي  559، صالتعام ع الفقھ د، المجم ة زای ، 3، جمعلم

 .118، صمقاصد الشریعة الخاصة، بن زغبیھ، 156، 158ص
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تأمر النبي صلى الله علیھ وسلم بالعفو وإسقاط حقھ والمقابلة بالحسنى إلا أنھ في باب حق الله 

 M 3 4 5 6 7 8 9 8 7تعالى جاء الأمر بالنھي والتشدید، كما 

: ;   < = > ? @  A B C D E F L)1( ؛ لھذا كان التفریق

بیم ما یرجع إلى حق الله تعالى، وبین ما یرجع إلى حق المخلوق في ھذا الباب، دلالة ظاھرة 

  M . /   0 8 7على عدلھ وفقھھ وسماحتھ، ومن تطبیقات ھذا المنھج في كتاب الله 

12 3 4 5  6 7 8  9 : ;  < => ?  @ A B C    D L)2(7  و 

8 M X Y Z [ \ ] ̂ _  ` a b c de f g h ij L)3( ،

بحال وان طاعتھما على فقد دلت الآیتان على أن حق الله تعالى مقدم على حق الأبوة فلا یسقط 

ولا تظن أن ھذا داخل في الإحسان :(الشرك لیس من الإحسان الذي أمر الله بھ، قال السعدي

إلیھما؛ لأن حق الله تعالى مقدم على حق كل أحد ولا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، ولم 

: أي M c de Lیقل وإن جاھداك على أن تشرك بي ما لیس لك بھ علم فعقھما، بل قال 

صحبة إحسان :  أيM f g h i Lبالشرك، وأما برھما فاستمر علیھ، ولھذا قال 

وقد ظھر من ، )4() فلا تتبعھما–إلیھما بالمعروف، وأما إتباعھما وھما بحالة الكفر والمعاصي 

ائم على المسامحة ویراعي فیھ جانب مصلحة التألیف، ھذین النصین أن ما سوى حق الله فھو ق

وبناء المعاملات فیما یرجع إلى حقوق المخلوقین على المسامحة یعد صورة عظیمة من صور 

أن تصفح عن زلات غیر المسلم : تسامح المسلم الفرد فیما یخصھ ھو، بمعنى(التسامح أي 

ً لقلبھ وھذا الضابط لا یخلو من تحقیق مقاصد  )5()وأخطائھ في حقوقك فیما یخصك فقط تألیفا

  :مبتغاة للإسلام، أشار إلیھا بعض الباحثین ومنھا

م طاعتھ وھذا من حفظ للدین من الجانبین القیام بحق الله تعالى في الأعراض عن الكافر وعد .1

 .الوجود والعدم

                                                
 ).١١3(سورة التوبة، الایة )  1(
 ).6(سورة العنكبوت، الایة )  2(
 )15(سورة لقمان، الایة )  3(
 684، صتیسیر الكریم الرحمنالسعدي، )  4(
ر المسلمین ــــ نقلا عن التركماني، 130، صالتسامح في الإسلامالزید، زید بن عبد الكریم، )  5( ل مع غی التعام

 .501، ص في السنة النبویة
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إقامة حجة الله تعالى على غیر المسلمین بالمسامحة والمناصحة، ومحاولة تبلیغھم دین الله  .2

 .تعالى بأسالیب شتى

 .تجرید التوحید  تعالى بان لا ینتقم العبد بنفسھ .3

تحقیق حقوق غیر المسلمین بإقامة العدل معھم والإحسان إلیھم؛لان الإحسان والعدل من  .4

 . )1(حقوقھم فلا یمنعون منھا ولا یحرمون منھا

 منھم كرامتھ فالمسلم  بنیت المقاصد في العقوبات على أساس المساواة والكرامة، وان كان لكل.11

بإسلامھ زادت كرامتھ كالمنح على أساس تفاوت المواھب والإنسان الذي أدرك الإسلام بعقلھ 

  .)2(أو یبذل جھد للوصول إلى الحق ، یستحق تكریما على من لم یعمل عقلھ

 بعد دراسة مقاصد أحكام فقھ المعاملات المالیة مع غیر المسلمین فانھ یمكن الاستفادة من غیر .12

المسلمین حیث أن مصالح الدنیا ومفاسدھا تعرف بالتجارب والعادات وباب المعاملات مع غیر 

المسلمین غالبھ من العادات ومجال الحكم فیھ الترجیح بین المصالح والمفاسد المتزاحمة 

 تعارضة، والترجیح فیھ یرجع إلى ما تقتضیھ العقول والتجارب كون المعاملات معقولةوالم

المعنى وقد جرت فیھا العادات، والعلماء من جمیع المذاھب یأخذون بالأعراف والعادات 

ً، أو  أو فیما جاء النص علیھ، ویرون ضرورة الاحتكام إلیھا فیما لا نص فیھ ً، أو مطلقا عاما

وإنما تصبح العادة متبعة ) العادة محكمة(ق القواعد الفقھیة ھذا القول ومنھامجملا ً، وتواف

  .)3(محتكما إلیھا إذا أثبتت جدارتھا وصلاحیتھا من خلال التجارب المتعاقبة للشعوب والأجیال

 بل ھو من صمیم السنة النبویة والتي ھي  الأخذ بتجارب الآخرین لیس بدعا من قول الفقھاء.13

فقد اخرج مسلم من حدیث جذامة بنت وھب الاسدیة أنھا سمعت النبي یقول ، مصدر الحكمة

لقد ھممت أن أنھى عن الغیلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس یصنعون ذلك فلا یضر (

وھذا الحدیث یتضمن الاحتكام إلى التجربة ونتائجھا الفعلیة بما في ذلك تجربة ، )4()أولادھم

  .غیر المسلمین

 فیھ تعزیز  إن إقرار مقاصد الشریعة بأحكامھا وضوابطھا في تعاملھا مع غیر المسلمین،.14

لحقوق الإنسان بما یكفل حمایة إنسانیتھ وكرامتھ وھو الھدف الذي من أجلھ شرع الله ونظم 

  .حیاة الإنسان، وذلك بعد أن أمره باعتناق ما یدل على انتماءه لمنظومة ھذه الأحكام
                                                

 .502، ص التعامل مع غیر المسلمین في السنة النبویةالتركماني، )  1(
 .156، ص3، جمعلمة زایدالمجمع الفقھي، )  2(
 .251، 245، ص 5جمعلمة زاید، المجمع الفقھي، )   3(
ة العزل، أخرجھ مسلم، كتاب النكاح)  4( ة ھي أن )2363(،                                            باب جواز الغیلة وھي وطء المرضع وكراھ ، والغیل

 .ترضع المرأة صبیا وھي حامل
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 في  السیادة لشریعة الله تعالى في مقاصد الشریعة ولیس لضمیر الإنسان الذي قد یكون أعمى.15

بعض الأحیان، ومتعامٍ في كثیر من الأحیان، فالإسلام ھو المسؤول الأول عن رعایة سیادة 

الإنسان ضد سائر الآفات التي قد تتربص بھا، ومن ثم فإن السلطة التشریعیة في حیاة 

الإنسان إنما ھي  وحده، حیث جاء التشریع الإلھي لرعایة الإنسان وحمایة كرامتھ مما قد 

یادتھ التي متعھ الله بھا، كما جاءت مقاصد الشریعة مستوعبة لسائر المصالح یتھدد س

فھي لا تأمر إلا بما ) الضروریات والحاجیات والتحسینیات(الإنسانیة على اختلافھا وتنوّعھا 

فیھ خیر وصلاح الإنسان، ولا تنھاه إلا عما فیھ شر وفساد لھ؛ لذلك صحّت القاعدة المقاصدیة 

  .)1(ا وجدت المصلحة فثمّ شرع اللهحیثم: القائلة

إن مقاصد الشریعة العامة والمقررة من الكتاب والسنة تعد جاءت لتوطید مكانة الإنسان في . 16

الأرض، وحمایة لھ من الآفات التي تمسخ وظیفتھ في الوجود، أو تحرمھ من الحقوق المقررة 

  .لھ منذ الأزل، مادیة كانت ھذه الحقوق أم أدبیة

ت.17 المقاصد الشرعیة الإسلامیة؛ لتحقیق الإصلاح الاجتماعي  إن الشریعة الإسلامیة الغراء أقرَّ

في دولة واحدة (وإعطائھ كامل حقوقھ في ظلِّ العدل والمساواة  القائم على إنصاف الإنسان

حُكم وعلتھ، ویتجلى  ؛ وبناءً على ذلك تتطابق نتائج حِكْمَةِ )یجتمع فیھا أھل الملة وأھل الذمة الْ

  . الأحكام من خلال درء المفاسد، وجلب المصالح للمخلوقاتذلك في المقصد الذي ترمي إلیھ

حمایة   إن استقراء المقاصد الكلیة للشریعة الإسلامیة یوضح أن الشریعة قد جاءت من أجل.18

الكون، وفي مقدمة ذلك إنصاف الإنسان بغض النظر عن معتقده ودینھ ولتقرر لغیر المسلم 

فظ لھ دینھ وشعائره بما لا یتناقض مع حفظ والعقل وتح، والعرض، حق النفس، والمال

ضرورة الدین للمسلمین من جانبي الوجود والعدم فیراعى في حفظ الدین لغیر المسلمین حفظ 

الدین للمسلم من جھة العدم بان لا یضر ذلك بالإسلام ولا بالمسلمین؛ فالھدف تحریر الإنسان 

   )2 (.من الظلم، ورعایة المصالح العامة والخاصة لھ

ً على ضرورة توفر   ومَن یستقرئ أصول الأحكام.19 ّ ً وشرعیا ّ ً عقلیا الشرعیة وفروعھا یجد توافقا

حُكم، والشرطُ العامّ فیھا ھو توفر الأھلیة باعتبارھا مناط التكلیف  الشروط الخاصة بكل

الأمرِ بطاعةٍ، والنھي عن معصیةٍ، واشتراطُ الأھلیة لوجوب التكلیف ھو  الشرعي القائم على

الأساسي لمقاصد الشریعة؛ وذلك لأن انعدام الأھلیة یُسقط التكلیف لعدم وجود  الضمان

                                                
الم، ) 1( سان،       س وق الإن شریعة وحق د ال سید،   ،    162 ص                            مقاص ود ال دغیم، محم د ال ین مقاص شترك ب امع الم الج

 25، صالإسلامیة وحقوق الإنسان الشریعة
 .  33   ، ص                          مقاصد الشریعة وحقوق الإنسان               الزحیلي، محمد، )  2(
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الاستطاعة، ولم تفرق الشریعة بین مسلم وغیر مسلم، فھي لا تؤاخذ غیر المسلم غیر البالغ 

 )1 (.ب بھ المسلم إلا فیما یختص بالعبادات والتوحیدمثلا على تصرفھ إلا بما تحاس

 بعض الأحكام التي تختص بغیر المسلمین لولي الأمر السلطان فیھا غیر أن ھذا لا یعني أن .20

ظلمھم یتعارض مع  للحاكم المسلم ظلم غیر المسلمین من رعایا الدولة الإسلامیة؛ وذلك لأن

  .مقاصد الشریعة

رُ عنھا بالمصالح فیھ حفظ لحقوق.21  .الإنسان  التمسك بمقاصد الشریعة التي یُعبَّ

لمصطلح المصالح، وما فیھ مقصد للشریعة فیھ   إن مصطلح المقاصد عند الأصولیین مُواز.19

  . )2(المقاصد وارد عند الزركشي وغیره مصلحة للبشر، ومجيء المصالح بمعنى

  أن للشریعة مقاصد حیویة مناسبة لكل عصر، والمقاصد تتعلق بالفرد وبالمجتمع، وھي بذلك.22

تحفظ حقوق الإنسان الفرد الضروریة المتمثلة بحفظ النفس، وحفظ الدین، وحفظ العرض، 

تبدأ  وحفظ العقل، وحفظ المال، كما تحفظ الشریعة الإسلامیة حقوق الجماعة الإنسانیة التي

سَریّة  بالأسرة، وتتسع لتشمل الإنسانیة عامة، وتبدأ بحفظ الحقوق الإنسانیة ابتداءً  ُ بالعلاقات الأ

النسب، وتحقیق السكن  التي تشمل حفظ النوع البشري بتنظیم العلاقة بین الجنسین، وحفظ

ً في كافة ّ ً وعملیا ّ المناشط الإنسانیة العاطفیة والدینیة  والمودة والرحمة جراء التعاون علمیا

مّة،  وبالإضافة للعلاقات الأسریة. والاقتصادیة ُ أوجبت الشریعة في حلقة أوسع حقوق الأ

بین المسلمین وغیر المسلمین، ولحفظ الأمن   قیام مؤسسات الدولة لإقامة العدلوفرضت

  .)3(والأمان، ورعایة مكارم الأخلاق، وإقرار التكافل الاجتماعي

الأخرى لتحقیق إعمار الأرض المأمور بھ   أن مقاصد الشریعة فیھا دعوة للتعاون مع الأمم.23

ً، ومكافحة التدمیر والتخریب المنھي عنھ شرعا، والأدلة الشرعیة على ذلك ثابتة  شرعا

نّة النبویة بنصوص المطھرة، وأدلة إجماع السلف الصالح، وما یتضمنھ  القرآن الكریم، والسُّ

 .والمعقول التراث الشرعي الإسلامي من المنقول

الشریعة، وما انطوت علیھ من   أن استقراء ما تضمنتھ الشریعة الإسلامیة من مقاصد.24

أن الشریعة الإسلامیة قد  الضروریات والحاجیات والتحسینیات والتكمیلیات، مما یُوضح لنا

المعادین ما ھي إلا غمامة  ضمنت حقوق غیر المسلمین كأفضل ما یكون، وأن دعاوى النقاد

 .تقوم على الجھل والتجني لا خیر للإنسانیة، بل ھي دعاوى شاذةصیف لا مطر فیھا و

                                                
 .  33   ، ص                          مقاصد الشریعة وحقوق الإنسان               الزحیلي، محمد، )  1(
 .  33   ، ص                          مقاصد الشریعة وحقوق الإنسان               الزحیلي، محمد، )  2(
  .   162   ، ص                          مقاصد الشریعة وحقوق الإنسان      سالم، )  3(
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  أن مقاصد الشریعة تضمنت آلیة لحفظ الحقوق الإنسانیة، وذلك بفرض العقوبات على.25

المخالفین لتردعھم عن إلحاق الأذى بغیرھم، حیث تناسبت الحدود الشرعیة مع نوعیة 

  حَدُّ الردة لحفظ الدین، وحَدُّ القتل العمدوما تنتجھ من ضرر خاص أو عام، فھناك المخالفة

ً لحفظ النفس، وحَدُّ الزنا لحفظ النسب أو النسل، وحَدُّ شرب الخمر لحفظ  العدوان قصاصا

معة من افتراء  نعمة العقل، وحَدُّ قطع السارق لحفظ المال، وحَدُّ القذف لحفظ العِرْض والسُّ

تدمیر القیم الإنسانیة،   من تسول لھ نفسھالمفترین، وتطبیق ھذه الحدود ھو من أجل ردع

  .)1(ولیست من أجل التنكیل بالمجرم ویستوي في ذلك المسلم وغیر المسلم

 إن نظریة فقھ المقاصد في مختلف مراتبھا لا تقع تحت دائرة الحصر، ولا یمكن أن تكون .26

إلا أن .محلا للاجتھاد المطلق دون ضوابط، وھي متغیرة وتتأثر بالزمان والمكان والأشخاص

ھذه النظریة یمكن أن تؤطر ضمن إطار جامع یتم من خلالھ تقریر الثوابت العمومیة التي 

، وذلك وفق ضوابط یتفق علیھا رجالات ومفكرو الأمة ممن یمتلك القدرة تكون محل تأیید

على إدراك فلسفة مقاصد الأحكام، وأن ذلك یتحقق بقصر استقراء المقاصد لتقویة التعلق 

بالأحكام والتوجیھات الربانیة، والتأكید على أن ھذه الأحكام وھذه التوجیھات تستوعب 

  . )2(وعبھاالإنسان ولا یمكن للإنسان أن یست

 إن مصالح الإنسان ھي من مقررات مقاصد الشریعة وتحدیدھا بفئة معینة یعد انتھاكا لھا .27

 .لا تحتاج لتوثیق، والمقاصد تؤكد على احترام الخصوصیات بین مختلف الشعوب

 إن مقاصد الشریعة الشمولیة العامة التي تجمع بین النظام الإسلامي وغیره من الأنظمة .28

صادرھا المعتمدة علیھا، وبذلك فإنھ لا یمكن مسایرة المتغیرات متنوعة نظرا لاختلاف م

ً من احترام  العالمیة إلا بالتجاوب مع المقاصد العامة والخاصة والجزئیة وتفعیلھا انطلاقا

 .الخصوصیة ومراعاة مبدأ الحریة في مختلف أبعادھا

الفكریة فیھا بأنھ لا یمكن  إن الأمم العربیة والإسلامیة ینبغي أن تفقھ القیادات السیاسیة و.29

الخروج من عنق الزجاجة مما تعانیھ من ضعف وانكماش إلا بالعمل على تفعیل مقاصد 

  .الشریعة في قضایا التعایش والتعامل مع غیر المسلمین وتبلیغ دین الله تعالى

وما شابھ ذلك من مصطلحات وجوه لعملة ، إن الغزو الإیدیولوجي والتطبیع الثقافي والعولمة.30

واحدة، وما یقوم بھ القائمون علیھا یعملون من خلالھا على تجدید أھدافھم تلبیة لواقع 

                                                
 .26، صالإسلامیة وحقوق الإنسان الجامع المشترك بین مقاصد الشریعةالدغیم، )1(
ارك، ) 2( د مب الم، احم سان                  س وق الإن شریعة وحق د ال دغیم،   ،    162   ، ص                          مقاص د ال ین مقاص شترك ب امع الم الج

 .23، صالإسلامیة وحقوق الإنسان الشریعة



 

 
 

208

المتغیرات والمستجدات، ولا شك أن تغییر وتجدید المصطلحات الفقھیة والمقاصدیة ولو 

أو ، اسمھا یجعل لھا سوق في العالم ولو تم عرضھا بغیر ثوبھا الإسلاميبتسمیتھا بغیر 

صبغتھا الدینیة لاعتمادھا وإشاعتھا بین العالمین وبین مختلف الشعوب لتكون مقاصد الشریعة 

محط اعتبار جمیع دول العالم كمیثاق ) والعرض، والنفس، والمال، والعقل، الدین(الخمس

 في جمیع الأمم السابقة، ویسع العالم الیوم ما وسع الأمم السابقة حقوق الإنسان، كونھا معتبرة

وإشاعة العدل والرحمة ،ولعل في ھذا أكبر دعوة وأعظمھا لدین الله تعالى، من اعتبارھا

 8 7بالعالمین ولو لم یدخلوا في الإسلام من خلال تبني نظامھ وما وافقھم من أحكامھ 

MÔ Õ Ö × Ø Ù Ú  L)1(. 

 إعلام غیر المسلمین بالعقوبة في المخالفات التي یرتكبونھا وفق المنھجیة الربانیة بتعریفھم .31

 .بأن انتھاك ھذه الحقوق ذنب لا یجوز من منطلق عقدي وتطبیق سیادة قانون الدولة

 غیر المسلمین خاصة فیما أبیح من المعاملات لغیر  منع التحایل من بعض المسلمین مع.32

 .)2(المسلمین وھو محرم عندنا كالتي قد یقع فیھا تحایل كالربا وبیع الخمر وغیرھما

 إبطال الغرر في المعاوضات كلھا مع غیر المسلمین كما ھي مبطلة في المعاوضات مع .33

  .المسلمین

 تحقیق مبدأ أن الإنسان اجتماعي بطبعھ، ولا یمكنھ أن ینفرد بمصلحة نفسھ، بل لا بد لھ من .34

الاستعانة ببني جنسھ، فواجب المعاوضة علیھ ضرب من ضروب الدنیا والدین وھو من 

 بل أدخلھ بعض الأصولیین قي الضروري كالشاطبي وغیره –حاجاتھ التي لا یستغني عنھا 

ي ادم ھذا لھذا ما یحتاج إلیھ لفسد الناس وفسد أمر دنیاھم ودینھم، ومن  ولو لم یجب على بن–

ثم فلا تتم مصالحھم إلا بالمعاوضة وصلاح المعاوضة لا یكون إلا بالعدل الذي بعث بھ 

 " ! M :الرسل وأنزلت بھ الكتب وھو الأصل الذي أقیمت علیھ العقود كلھا قال تعالى

# $ % & '  ( ) * +, L)3( فالإنسان الذي أوكلت 

                                                
، ویمكن نشر ھذه المقاصد دون أن تكون مستقلة، وكذلك عرضھا على غیر المسلمین من )50(سورة المائدة، ) 1(

اد  ا أف ا كم وم لھ الم الی ت نظر الع شریعة ولف ان وتضمینھا مقاصد ال خلال ما یمكن بثھ وتقدیمھ لھم كرسالة عم
شریعة بعض المعاصرین من البحث فیھا، والكتابة عنھا، كأطروحة الدكتوراة سعیدات ـ مقاصد ال  لـ إسماعیل ال

 ) في رسالة عمان
 . 335صمقاصد الشریعة، ابن عاشور، )  2(
  )  25 (                سورة الحدید آیة   ) 3 (
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لھ الخلافة في الأرض وطلب منھ عمارتھا لیس بإمكانھ أن یعیش بمعزل عن بني جنسھ ولا 

بإمكانھ إنكار التطور الذي یطبع الحیاة الدنیویة؛ ولھذا فھو مطالب بالتعاون مع غیره 

تھ والذي یضمن ھذا التلازم بین والانسجام مع ھذا التطور، مع المحافظة على دینھ وأصال

التطور والخضوع لسلطان الشریعة مع محدودیة نصونھا ھو مقاصدھا بنوعیھا الخاصة 

 .)1(والعامة والتي تستوعب كل المستجدات والمحدثات التي تصنعھا ید الإنسان 

 أن المال في نظر الشریعة وسیلة ولیس غایة في حد ذاتھ، وھي بھذا تجرده من كل قدسیة .35

ذاتیة؛حتى لا یؤدي طلب تحصیلھ والسعي في اكتسابھ بإفراد الأمة إلى الانصراف عن 

ً وراء جلب ، التسابق في الأخلاق الحمیدة وربما قضى بذلك على كثیر من صفات الكمال سعیا

 .)2(الالم

 أن الضرر قد ثبت تحریمھ في الشریعة فحیثما وقع منع ولو مع غیر المسلمین ومن ثم كان .36

تي سعت الشریعة إلى تحقیقھا في الأموال حسم مادة الضرر في من أھم المقاصد الكلیة ال

ً لأسباب المنازعات ً لباب الخصومات وقطعا  وھو آكد مع غیر، جمیع التصرفات سدا

المسلمین، وكل فضیلة للتعامل معھم تكون آكد وأوجب لتحقیق المقصد الاسنى وھو الإرشاد 

 .والدعوة إلى دین الله تعالى

 راعت الشریعة المالات في المعاملات ومن أھمھا حرمت وصدت كل الأسباب المفضیة إلى .37

انخرام مقصد حفظ الأموال كأكلھا بالباطل، أو إضاعتھا بالتبذیر والتقتیر وغیر المسلمین 

في دولة الإسلام محاسبون على ما یحاسب علیھ المسلم في ضیاع الأموال فللإمام الحجر 

ً لمقصد حفظ الأموال، ویدخل مال أھل الذمة في مال الدولة على السفیھ منھم؛  تحقیقا

ً فواجب الدولة الإسلامیة حمایتھ من الآفات بصیانتھ من الضیاع  . المسلمة عموما

 جواز المعاملات مع غیر المسلمین تؤكد على مفھوم الأمن وتوطیده وإلا لقبض غیر .38

مسلمین مما یتسبب في ركود المال وعدم تحقیق المسلمین أموالھم وحجزوا تصرفاتھم وكذلك ال

 .مقصد الشارع من المال وھو دورانھ واستثمار

 تحقیق مصالح العباد المختلفة والمتداخلة لا یحصل إلا بتعاونھم وتبادلھم ما في أیدیھم واتخاذ .39

ً بمختلف أوجھ المعاملات والتصرفات وھو ما یجعل حقوقھم وأموالھم  ً سخریا بعضھم بعضا
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إما لعدم القدرة على استیفاء شروط الالتزام وإما لعدم ، عرضة لأنواع الجحود والانكارات

 .)1(القدرة على أداء الواجب تجاه بعض

 ندبت الشریعة إلى حفظ الأموال في بعض التصرفات بالتوثیق؛ لصیانة الأموال والحقوق .40

ولبث الثقة بین المتعاملین وھو ما یؤدي إلى تكثیر العقود المالیة ودوران ، لأھلھا وأصحابھا

  .التمول

 تحقیق مقصد رواج الأموال وانتقالھا بین یدي الناس من خلال منع الاكتناز وتعطیلھ .41

التشجیع على الاستثمار وتحریك المال بفتح المنافذ وتسھیل سائر العقود بان أصلھ الإباحة و

 .)2(لا الحظر

ً لمنع الظلم وھو الواجب في جمیع .42  تحقیق العدل في التصرفات المالیة مقصد معتبر شرعا

؛ المعاملات بین المسلمین وغیر المسلمین وذ ً ً وطلب حقھ كاملا لك بأداء الإنسان ما علیھ كاملا

ولذلك فقد جعل الفقھاء الأصل في المعاوضات والمقابلات ھو التعادل بین الجانبین فان 

 .أو ربا، أو دخلھا ظلم وصارت ممنوعة من قبل الشرع، اشتمل احدھما على غرر

وتسھیل الدیون التي ، د على الناس جواز التوثیقات بین المسلم وغیر المسلمین؛ لتیسیر العقو.43

ورفع خوف الدائن على مالھ من الضیاع في حال غیاب ، یحتاجونھا في حیاتھم ومعاشھم

أو عجزه عن السداد لأي سبب من الأسباب، ودفع خوف المدین على نفسھ ، أو الكفیل، الغریم

ر التعاون التي من العجز عن الوفاء بما أقدم على أخذه من مداینة وھو من أسمى وأجل صو

حث علیھا الشارع الحكیم؛ ولذلك فالتوثیقات بشكل عام والكفالات بشكل خاص من الأمور 

التي یقتضیھا الشرع ویرتضیھا العقل؛ لما فیھا من الاستجابة لأمر الله تعالى بتحقیق مقصد 

 .)3(التعاون، وإظھار الشفقة على الخلق وتضمنھا للفضائل كلھا ومكارم الأخلاق بأسرھا

 ما یثبت من المقاصد في معاملات المسلمین مع بعضھم نفسھا تثبت وتحقق مع غیر .44

وإضافة إلى تحقیق المقاصد التحسینیة في العقود مع غیر المسلمین لدعوتھم ، المسلمین

 . وتعریفھم بمحاسن الإسلام

ً لمكانة الأموال في الشریعة وتعظیم حرمتھا ومن تمام رعایتھا لھا أنھا لم.45  تجعل نقض  نظرا

أھل الذمة لعھدھم سببا في استباحة غنم أموالھم، أو مسھا بسوء ما لم یقاتلوا وألزمت المسلمین 
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وأموالھم، وأولادھم طول طریق خروجھم ، بأن یخرجوھم من بلاد الإسلام مع تأمین أنفسھم

 . )1(حتى یبلغوا مأمنھم من أدنى بلاد الكفر

 من تمام حفظ الشریعة لمقاصدھا في المعاملات المالیة مع غیر المسلمین أنھا لم تكتف في .46

وإنما شرعت القوانین والأنظمة والأحكام التي تنظم ، تامین الأموال بالوازع الدیني فقط

وتضبط المسالك والوسائل، وعمدت إلى التعزیر بالوازع ، علاقات التعامل والتعاون معھم

من خلال تشریع جملة من العقوبات والتعزیرات الرادعة لكل من تسول لھ نفسھ ، لطانيالس

 . )2(خرق تلك القوانین والأحكام والاعتداء علیھا

 أن القواعد الفقھیة تتوافق مع مقاصد الشریعة وتعضد القول بجواز المعاملات مع غیر .47

المسلمین وفیھا فسحة بین الطرفین وتحقق حفظ حقوق المسلمین مع غیر المسلمین، وكذلك 

تحفظ حقوق غیر المسلمین بالنص علیھا بالقواعد الفقھیة لما یظھر من معاملات مستجدة 

 ،)3()الأصل في الأشیاء الإباحة حتى یدل الدلیل على التحریم(قواعد ومستحدثة ومن ھذه ال

أن الأصل في كل ما یضاف إلى غیر المسلمین من المنافع : ومن الفروع المھمة لھذه القاعدة

الإباحة والجواز حتى تظھر مفسدتھ :  تعلق لھ بأمور الدینوالعلوم والمعاملات والآثار مما لا

ً، وھذا النوع من الإباحة مختص بالانتفاع بآثار وعلوم غیر المسلمین في الدنیا  ً حلیا ظھورا

كالانتفاع بثیابھم وسلاحھم وآنیتھم، أو أخذ العلوم الكونیة منھم مما لا صلة لھ بالدین وكل ھذا 

أو الدنیا وقد ، وھو مقید بأن لا یفضي إلى مضرة راجحة في الدینجائز والأصل فیھ الإباحة 

ومنھا القاعدة التي ، )4(تقدم الحدیث عن جواز الاستفادة من خبرات وتجارب غیر المسلمین

ومعناھا أن بعض الأحكام لا یمنع العمل بھا ) یغتفر في البقاء ما لا یغتفر في الابتداء(تنص 

على الدوام والبقاء وإنما یمنع العمل بھا على الابتداء؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء 

فإنھ ،نشائھ من جدیدواستمرار الشيء وبقاؤه على حالتھ التي ھو علیھا أسھل من إحداثھ وإ

 .)5(یحتاج في الابتداء إلى ما لا یحتاج في الدوام وذلك لقوة الدوام وثبوتھ واستقرار حكمھ

ومن تطبیقات ھذه القاعدة أن أھل الذمة یمنعون من إحداث كنائسھم ولا یمنعون من إبقائھا إذا 

  .)6(، كما تقدم البیان في ھذه المسألةكانت على عھدھا القدیم
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ً لا یتغیر بحال فلا زیادة فیھ ولا نقصان .48  أن من أحكام التعامل مع غیر المسلمین ما یكون ثابتا

ص الأقلیات وھذا لھ اثر في بحث المسائل المستجدة في أحكام غیر المسلمین، أو فیما یخ

ومن ھذه المسائل النكاح وأكل ، أو دول غیر المسلمة الیوم، الإسلامیة في دیار غیر المسلمین

الذبائح وأحكام الموالاة لھم ومودتھم التي لا تتغیر بتغیر الزمان والمكان، ومنھ ما یتغیر 

وقت بحسب المصلحة الشرعیة، كالأحكام التي تتغیر بحسب الاعصار فیكون الحكم في كل 

أو الاستعانة بھم، أو الدخول في حمایتھم ، ما تقتضیھ المصلحة الشرعیة في ذلك كمھادنتھم

 ً وكذلك المعاملات التي تشرع لمصلحة المسلمین، وتغیر الأحكام في معاملة غیر وفقا

وتحقق النفع للمسلمین تعضدھا قواعد الشریعة ومقاصدھا ، للمصلحة التي تناسب الشارع

الحكم یدور مع علتھ (وكذلك قاعدة ) لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الزمان(د ومن ھذه القواع

 ً ً وعدما ً؛ لأن أحكام ) وجودا وتطبیقات القاعدة الثانیة في أحكام غیر المسلمین كثیرة جدا

التعامل مع غیر المسلمین في غالبھا مبینة على تحقق المصلحة إما بدعوتھم للدخول في 

و لرد عدوانھم وصد مكرھم ولذلك تجد المعاملات مع غیر المسلمین الإسلام وترغیبھم فیھ، أ

ً –في غالبھا قد علقت  ً ،  إثباتا  على علة، أو سبب، أو توقف، أو وجودھا على تحقق –أو نفیا

، أو انتفاء مانع، فالشرع الحنیف علق أحكام معاملة غیر المسلمین على الأوصاف، شرط

املة مع غیر المسلمین من غیر غایة فالمعاملة المجردة والمقصود أن الشریعة لم تأت باب مع

 .)1(عن العلل والمصالح والغایات منتفیة في ھذا الباب وسائر الأبواب

أنھ ینبغي على الباحثین في أحكام التعامل مع غیر المسلمین والذین یتصدون للمسائل المستجدة .49

ومصالح ، وأھدف، ومقاصد، أن لا یغفلوا عن بناء الأحكام التي یصدرونھا على غایات

 .تتحقق بتحقق الحكم وھذا من أسمى أھداف مقاصد الشارع الحكیم

 وضع المقاصد الشرعیة ورسم ملامحھا حین دون وثیقة المدینة بین المسلمین  أن النبي .50

 .والیھود وھي مبینة على تحقیق مقاصد الشریعة وغایاتھا

 أن مقاصد الشریعة راعت القواعد الفقیھة وأعملتھا في أحكام التعامل مع غیر المسلمین ومن .51

؛ولذلك فقد لاحظت )2()زلة الضرورة عامة كانت أو خاصةالحاجة تنزل من(ذلك إعمال قاعدة 

الشریعة في باب التعامل مع غیر المسلمین جانب تحقیق التیسیر في ھذا التعامل ورفع الحرج 

عن المكلفین خاصة في المواضع التي تكون الحاجة إلى ھذا التعامل عامة وضروریة كما 

 التفتت إلى المصالح العامة ببني آدم جمیعھم كون بعض المصالح العامة تخص المسلمین
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وبعضھا متعلق بعموم الخلق وھي من لوازم وجودھم وحیاتھم ولا سبیل لبقائھم إلا بھا 

، ومن باب ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، فجاءت الشریعة لتحفظ لھم ھذه الضرورات

ورفع الحرج عنھم وبذلك فإن مقاصد الشریعة في أحكام ، ومن باب التیسیر على الخلق

لمین أنھا وضعت أحكامھا على العدل والتسامح وھي مبادئ عالمیة المعاملات مع غیر المس

  .عامة

          وقد فرع بعض الفقھاء على ھذه القاعدة بعض الأصول في معاملة غیر المسلمین ومنھا 

إباحة التعامل مع الكفار في الأمور المشتركة بین الناس والتي لا تقوم مصالح المجموع إلا 

تعاقد والتحالف على تحصیل المنافع ودفع المضار، وھي من الأمور التي بھا، ومثلوا لذلك بال

، اتفق علیھا العقلاء في كل زمان ومكان، ودلت علیھا الشرائع، وأقرتھا الفطر السلیمة

  .وشھدت لھا الأعراف الصحیحة

      ولما كان المشترك من التصرفات والمعاملات بین الناس منھ ما یشترك فیھ جنس بني ادم 

ومنھ ما یشترك فیھ نوع منھم، ولذا فان ھذه القاعدة تتنزل في الأول وھو ما یرجع الاشتراك 

فیھ إلى الجنس، فكل ما ھو مصلحة للناس ومنفعة لھم على العموم فالأصل حفظھ والإعانة 

وغالب ھذه المعاملات ترجع إلى حفظ المصالح العامة الضروریة فتصیر للمؤمنین علیھ، 

بالنیة والقصد الحسن قربة وعبادة ولغیرھم منفعة دنیویة محضة، وقد جاءت الشریعة بھذا 

وتارة على سبیل التفصیل، ویظھر أن غالب المعاملات مع ، الأصل تارة على سبیل الإجمال

المشتركة وھو من باب التصرفات السببیة التي توجد عند وجود غیر المسلمین في الأمور 

أن العقود (سببھا وتحقق شرطھا فھي من باب الأحكام الوضعیة ونص ابن تیمیة على ذلك 

لیست من باب العبادات التي یثاب علیھا ولا الجنایات التي یعاقب علیھا بل ھي من 

والكافر وھي من لوازم وجود الخلق فان التصرفات التي یشترك فیھا البر والفاجر والمؤمن 

العھود والوفاء بھا أمر لا یتم مصلحة الآدمیین إلا بھا لاحتیاج بعض الناس إلى بعض في 

فان بني آدم لا یمكن عیشھم إلا بما (ونص في موضع آخر ، )1()جلب المنافع ودفع المضار

ب منفعتھم ودفع مضرتھم فاتفاقھم على ذلك ھو التعاقد والتحالف؛ ولھذا یشتركون فیھ من جل

كان الوفاء بالعھود من الأمور التي اتفق أھل الأرض على إیجابھا لبعضھم على بعض وان 

فإذا اتفقوا وتعاقدوا ، كان منھم القادر الذي لا یوفي بذلك كما اتفقوا في إیجاب العدل والصدق

ً على اجتلاب على اجتلاب الأمر الذي  یحبونھ ودفع الأمر الذي یكرھونھ أعان بعضھم بعضا

ولو لم یتعاقدوا بالكلام فنفس اشتراكھم في ، المحبوب ونصر بعضھم بعضا على دفع المكروه
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، أمر یوجب علیھم اجتلاب ما یصلح ذلك الأمر المشترك ودفع ما یضره كاھل النسب الواحد

یوجب التعاون على جلب المنفعة المشتركة ودفع اور وأھل البد الواحد فان التناسب والتج

الضرر المشترك فصار الاشتراك بینھم تارة یثبت بفعلھم وھو التعاقد على ما فیھ من خیرھم 

وتارة یثبت بفعل الله تعالى وقد جمع الله عز وجل وقد جمع الله تعالى ھذین الأصلین في قولھ 

وذكر في ھذه السورة الأمور التي بینھم من جھة ، )M3 4  5  6   7  8L)1 :تعالى

  .)2()الخلق وھي من جھة العقود

 أن كثیرا من أحكام التعامل مع غیر المسلمین تعود لنظر الإمام وھذا یحتكم للقاعدة الفقھیة .52

وھذا یقتضي أن تصرف الإمام في التعامل ، )3(ة بالمصلحةتصرف الإمام على الرعیة منوط

والأیسر .مع غیر المسلمین مبني على التخیر في فیما ھو أصلح لا تخییر تشھ، أو تشف

صلحة للإسلام وأیسر الأمرین في والأرفق في تعامل الإمام مع المشركین أن یختار ما فیھ م

 . )4(ھذا الباب أكثرھما مصلحة واقلھما مفسدة 

 من آثار مقاصد الشریعة في أحكام معاملة غیر المسلمین أنھا في باب التبرعات لم تعلق .53

وفي ذلك ،یة بالكفر بل علقت بأوصاف أخرىوالمعاملات المال، والوقف، الوصف في الصدقة

لا ریب أن الصدقة جائزة على مساكین أھل الذمة والوقف الصدقة فھاھنا (یقول ابن القیم 

وصف معتبر وھو المسكنة ووصف ملغي في الصدقة والوقف وھو الكفر فیجوز الدفع إلیھم 

الدفع إلیھم ولا ھو من الوقف بوصف المسكنة لا بوصف الكفر فوصف الكفر لیس بمانع من 

بل وأوسع من ذلك فمجرد الكفر من غیر محاربة لا یكون مانعا من ، )5(...)شرط في الدفع

  : استحقاق الكافر للاحسان والبر بھ وصلتھ لسببین

 أن البر والإحسان والصلة لم تعلق بالكفر بل علقت بالمصلحة الراجحة، أو بأوصاف :أولھما

  .أخرى كالقرابة وغیرھا

 أن الأمر بالإحسان والبر والعدل من العمومات المحفوظة التي یؤمر بھا المؤمنون على :ثانیھما

بل إن البر بالكافر المحارب قد یوجد ویقره الشارع ولكن بشرط تحقق ، )6(كل حال 

 . )7(وإلا یكون من باب الموالاة، المصلحة العامة للمسلمین
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 أن من مقاصد الشریعة في المعاملات مع غیر المسلمین والتعامل معھم أن مصلحة تألیف .54

فالتعامل معھم بالمسامحة والعفو والإحسان ، القلوب على الإسلام معتبرة في كل معاملة

المالي والقولي كل ھذه الأنواع وغیرھا مبنیة على اعتبار مصلحة تألیف قلوبھم على 

، وتارة أخرى تقوم بالترھیب،  الشرعیة الكلیة تارة تقوم بالترغیبالإسلام؛ لأن المصالح

، أو القتال یتطلبان طلب وسائل، والتألیف، وتخلیص الناس من الكفر یتطلب مقاصد شرعیة

والوسیلة لا تقصد لذاتھا؛ لذلك یلاحظ الدارس والمتأمل لإحكام التعامل مع غیر المسلمین أن 

ً من أحكام معاملة المخا لفین قد شرعت في العھدین المكي والمدني بمصلحة تألیف كثیرا

وترغیبھم فیھ، وتارة أخرى ، فتارة یكون ھذا التألیف بقصد تقریب الناس إلى الدین، القلوب

والثاني من باب دفع الشر، وقد ، بقصد دفع الضرر عن الدین والأول من باب تحصیل الخیر

ودفع الأذى عن ، شر الإسلام والترغیب فیھشرعت أحكام تألیف القلوب لمقاصد ضروریة؛ لن

وتقویة دین المسلم وتثبیت إیمانھ، والمؤمنون بحاجة إلیھا في كل وقت؛ لأن ، الدین وأھلھ

والصواب معاملة كل صنف ، وتارة تكون بالقتال، مصلحة المسلمین العامة تارة تقوم بالتألیف

 أن أصل العطاء في تألیف القلوب من غیر المسلمین بحسب ما یصلح أن یتعامل بھ معھ، كما

یقوم على المصالح لا على الفضائل والحاجات الجزئیة والقرب والبعد عن الحق بل على 

  .)1(المصالح الضروریة بخلاف العطاء من بیت المال فقد یكون لھ أسباب أخرى 

 ربطت مقاصد الشریعة المعاملات المالیة والاقتصادیة بالإیمان؛ لتمتزج بذلك المادة بالروح .55

ً یتبع ، والدنیا بالآخرة والخلق بالخالق وربطتھ بالأخلاق والقیم؛ حتى لا یسیر الاقتصاد سائبا

 $ # " ! M:قال تعالى، )2(الھوى ویسعى وراء المنفعة كما یریدھا غیر المسلمین

% & ' (    )  *  +  ,  -L)3(.  

مال والمنافع مبنیة على الوفرة ونظرة غیر المسلمین الیوم  أن مقاصد الشریعة في نظرتھا لل.56

تقوم على الندرة في الموارد التي یحتاجھا الناس؛ولذلك یتنافس علیھا المتنافسون وفي النتاج 

، في التعامل مع المال فالمسلم یتعامل بالاعتدال، فلا إفراط ولا تفریط بلا سرف ولا مخیلة

لمین القائم اقتصادھم على السرف في التحسیني أو بخل بعكس غیر المس، ودون شح

وفي مقابل ذلك فالمسلم یحرم الكسب الخبیث ویحرم بعض المعاملات التي حرمھا ، والكمالي

ولا یمیزون بین طیب ، فلا یحرمون مكسب، علیھ ربھ سبحانھ وتعالى بینما غیر المسلمین
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 تنبني على الرحمة والعدل وخبیث فالاقتصاد الإسلامي یرتكز على مقاصد الشریعة التي

 . )1(والخیر 

من مقاصد الشریعة في ھذا الجانب التوسع في المعاملات فاصلت للإباحة في المعاملات . 57

ً أن الأصل في  جمیعھا ومن ذلك أن الأصل في البیوع الحل إلا ما حرمھ الشارع وأیضا

أو غیر مسلم، وأن الأصل في كل ، العقود والشروط الوفاء والالتزام دون الالتفات إلى مسلم

ً، أو غیر مسلم الحظر والتحریم معاملة فیھا ظلم لأ  .)2(حد الطرفین مسلما
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  الفصل الثالث
  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في الأحوال الشخصیة

  

  .أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في الزواج: المبحث الأول
  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في الطلاق وآثاره: المبحث الثاني

  

جاءت الشریعة منظمة لجمیع مناحي حیاة المسلمین بغیرھم وفق المقاصد العامة للشریعة وفي 
باب الاحوال الشخصیة والعلاقات مع غیر المسلیمن عند البحث تظھر لنا مقاصد خاصة في ھذا 

كل مسألة من مسائل ھذا الباب نجد مقاصد جزئیة تغیاھا الشارع وجملة ھذه الباب، بل وعند 
  .المقاصد تقوم العدل والرحمة التي جاءت بھما الشریعة وتحقیق منافع العباد في الدنیا
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  المبحث الاول

  اثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في الزواج 
  

ة لامیة شاملة وكامل شریعة الإس ت ال ا كان ایش لم اء والتع ل والبن ي التعام ة ف ة ومتزن  ومنظم

ة ، مسلمین وغیر مسلمین، السلمي بین الناس ي علاق ساني ف ع الإن جاءت منظمة لكل شؤون المجتم

ة  سمحة كاف شریعة الإسلامیة ال اب الأحوال الشخصیة فنظمت ال ا یختص بب رھم فیم سلمین بغی الم

زوجی ة ال سلمین وعلاق ر الم ع غی ریة م ات الأس ضھما العلاق ر –ن ببع ة غی ت الزوج ا إذا كان  فیم

ة  سلمة كالكتابی ة-م ضوابط محكم ة،  ب د شرعیة ھادف ق مقاص سلم ، لتحق ین الم ة ب فوضحت العلاق

ھ ر أھل ملت ن غی ھ م ن یعیش مع ھ، وم اربین ل ن المح داء الله م ین أع ھ وب ین ، وبین ھ وب ذلك بین وك

ان الأخرى ل والنحل والأدی ن أھل المل ع فطرة فجا" ، المسالمین م ة م ع الضوابط متوافق ءت جمی

ة، الإنسان وعقلھ سماحة والمرون سیر وال ن التی ي ، فیھا م ة الت ذه من خصائص الإسلام العظیم وھ

  .)1("ترتبط بأصل الدین

سلمة  ر الم ھ غی ومن الأمور التي یجب رعایتھا والعنایة بھا، بیان حدود علاقة المسلم بزوجت

لامیة بلاد الإس ا، وتوضیحھا سواء داخل ال ع ، أو خارجھ ة، والمجتم اة المختلف ور الحی ة أم ي كاف ف

ن العصور ي إي عصر م سلمین ف ر الم ن غی ط م م یخل ق ر ، الإسلامي ل ع غی دیني م سامح ال فالت

سلم انالم خة البنی ة راس ة ثابت رى حقیق ان الأخ ل الأدی ن أھ ن ، ین م شرعیة م صوص ال ت بالن ثبت

اون، الكتاب والسنة ارف والتع ن التع ى أساس م ، وقد أسست ھذه العلاقة بین المسلمین وغیرھم عل

دل و، والع سامح، والعف سان، والت الى، والإح ول تع     MI J      K  L  M   N  O  P  Q  R: یق

S       T  U  V  W  X  YZ  [  \  ]  ^    `  a   b  c  d  e   f  g  h      

i  j  k  l  m   n  op  q  r   s   t  uL)2( ة ات جواز معامل ذه الآی ت ھ  فقد بین

ك إلا لمقصد شرعي عظیم ا ذل ل، غیر المسلمین بإحسان، وصلتھم؛ وم وھو استمالة ، وھدف نبی
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سلمین  ر الم وب غی ألیف قل قلوب غیر المسلمین للدخول في الإسلام، وكما تقرر سابقا أن مصلحة ت

الى، على الإسلام مراعاة في كل حكم من أحكام غیر المسلمین في التعامل معھم ال تع ا ق  M o:كم

p q r s t u v  w  x   y  z  {  |  }  ~  �¡  ¢   £   ¤  

¥  ¦  §¨  ©  ª  «  ¬      ®  ¯    °  ±  ²  ³  ´   µ  ¶L)1( ،

" ً سلمین، فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس جمیعا ر م انوا غی و ك ھ، ول ي وجھ وا ف م یقف ا ل ، م

  .)2("ویضطھدوا أھلھ، ویحاربوا دعاتھ

م عصمة " ت لھ وق، واثب وقد قرر الإسلام المساواة بین المسلمین والذمیین في كثیر من الحق

سلمین  ا للم م م ك فلھ ع ذل الدماء، والأموال، والأعراض، بل أعفى الذمیین من بعض الواجبات، وم

ات ن الواجب سلمین م ى الم ا عل یھم م وق، وعل ن الحق ل ، م ام التعام بلاد ونظ أمن ال ق ب ي تتعل الت

  .)3("قوبات والع

اظ  ي الحف سلمین ف ر الم ة بغی شرعیة المتعلق ى المقاصد ال اظ عل ي الحف ر ف وھذا لا شك لھ أث

فكھا ن س ائھم م ا، ودم داء علیھ ا والاعت رض لھ ن التع والھم م ى أم اول، عل ن التط ھم م  وأعراض

سلمین ر الم ع غی ى م و والإحسان حت سماحة والعف ن ال دین الإسلام دی ا، ف ، علیھا، أو الافتراء علیھ

سط"والإسلام الحنیف بمنھجھ ھذا  ر والق ولا ، یرحب بالتسامح، ویدعو إلیھ من خلال الإحسان والب

  .)4("یتنافى مع النصوص الشرعیة في النھي عن موالاة غیر المسلمین

ومما یدل على حسن معاملة المسلمین لغیرھم من أھل الأدیان الأخرى، أن الإسلام أمر 

ً أن یعامل المسلمون و" بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللین  ھذا لیس بدعا

من یخالفھم الدین معاملة كریمة حسنة، فذلك أمر طبیعي، وتطبیق عملي لما جاء بھ الإسلام من 

عة الإسلامیة حافلة بالقیم النبیلة التي تحض ومن ھنا جاءت الشری، )5("مبادئ وما حواه من قیم 

  .على العدل والتسامح والعفو والإحسان لغیرھم من أھل الأدیان الأخرى
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ذي  سب ال ى الن اظ عل وقد شرع الإسلام الزواج لحكم ومقاصد شرعیة سامیة ھدفت إلى الحف

ة ي العلاق ا، وبن اظ علیھ ى ھو من ضمن المقاصد الشرعیة الضروریة التي یجب الحف ة عل  الزوجی

ة ة والألف ودة والرحم ن الم یظ، ووضع شروطا ، أساس م اق الغل اح بالمیث الى النك د سمى الله تع وق

الزوج، لتنظیم عقد الزواج ق ب ا یتعل ا م ق بالزوجة، منھ ا یتعل ا م صیغة، ومنھ ق بال ا یتعل ا م ، ومنھ

سھ د نف ق بالعق ا یتعل ا م سن ، ومنھ ق الح دین والخل ار صاحبة ال ى اختی ساءوحث عل ن الن ال ، م فق

  . )1("فأظفر بذات الدین تربت یداك: "صلى الله علیھ وسلم

ھ ي حیات سان ف دھا الإن ي یعق ود الت م العق ن أھ اح م ً ، فعقد النك را ا أث ة ، وأكبرھ ا منزل وأعلاھ

 ً ي ظل ، وقدرا فھو لیس عقد تملیك بل ھو علاقة مودة وشراكة وتعاون وارتباط وثیق مدى الحیاة ف

اون ة والتع ة والألف ودة والرحم الى، الم ال تع   MY Z  [  \  ]  ^  _   `  a: ق

b  c  d  e  fg   h  i  j  k  l    mL)2(.  

ر  ن غی زواج م شریعھ لل ي ت یم ف شارع الحك ة أن لل ویتبین مما سبق من مقاصد الزواج العام

ق مقاصد  اب لتحقی ن أھل الكت رھم م سلمین بغی ات الم ق علاق ي توثی ات مقاصد ف المسلمات الكتابی

لا ي الإس دخول ف ب لل ً كالترغی را م أث ودة أعظ ات الم وین علاق اب بتك ل الكت وب أھ ألیف قل م وت

وتھم  ل دع ا قب لام عملی ى الإس دعوتھم إل سلمین ل ن الم رب م وا أق م لیكون سب معھ صھر والن وال

  .بالخطاب

ث    یعرض الباح صیة س وال الشخ ي الأح سلمین ف ر الم ام غی ي أحك د ف ر المقاص ان أث ولبی

  : لمسائلوأول ھذه ا، بعض من المسائل المھمة في ھذا الباب

   

                                                
اب الرضاع، 7، ص7، ج)5090( رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الاكفاء في الدین، رقم ) 1( ، ورواه مسلم، كت

 .1086، ص2، ج)1466(باب استحباب نكاح ذات الدین، رقم 

 ). 21( سورة الروم، آیة )2(
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  المطلب الأول

  أثر المقاصد الشرعیة في أنكحة غیر المسلمین وطلاقاتھم وصحتھا فیما بینھم

  :صحة نكاح غیر المسلمین الموافق لأحكام الإسلام: المسألة الأولى

  :اختلف الفقھاء في ھذه المسألة إلى قولین

شافعیة )1( وھو قول الجمھور من الحنیفة :القول الأول ر )2(وال اح وطلاق غی ى صحة نك وا إل  وذھب

  :تدلوا بأدلة منھاالمسلمین فیما بینھم بقیود أن یوافق الشریعة واس

یحكم . 1 شرع ف إن ما وافق الشرع العام وجب الحكم بصحتھ وحیث وقع من الكفار على مقتضى ال

ذلك اتحاد  ة ل ل الحنفی سلمین وعل ر الم ین غی بصحتھ، وكل ما صح من أنكحة بین المسلمین صح ب

  .)3(الاعتقادین على صحتھ، وعموم رسالة النبي صلى الله علیھ وسلم

  .)4( وھو قول الحنابلة وذھبوا إلى صحة جمیع عقود غیر المسلمین دون تقیید:القول الثاني

  :لواواستد

  .)6(O j  k lN: وقولھ تعالى. )O ¢ £ N)5: قولھ تعالى .1

  . أضاف النساء إلى أزواجھن، وحقیقة الإضافة تقتضي الزوجیة:وجھ الدلالة من الآیتین

  .)7("ولدت من نكاح لا من سفاح: " قول النبي  .2

ن شروط  وھو قول المالكیة، وذھبوا إلى فساد جمیع أنكح:القول الثالث سلمین، وعدوا م ة غیر الم

  .صحة النكاح إسلام الزوج

ى  ل عل دم وجود دلی ود لع ر قی ن غی سلمین م ر الم ة صحة أنكحة غی والذي یترجح ھو قول الحنابل

ً كما في الحدیث   .فسادھا ولصحة ما ذھب إلیھ الحنابلة وأنھ یسمى نكاحا
                                                

صنائعالكاساني، ) 1( دائع ال ام، . 310، ص2، جب ن الھم دیراب تح الق یم، .421، ص2، جف ن نج قاب ر الرائ ، البح
 .222، ص3ج

 . 379، ص3، جحاشیة البجیرميالبجیرمي، .191، ص3، ج مغني المحتاجالشربیني،)2(

صنائعالكاساني،) 3( دائع ال ام، . 310، ص2، ج ب ن الھم دیراب تح الق یم، .421، ص2، جف ن نج قاب ر الرائ ، البح
 . 222، ص3ج

 .682، ص2، جشرح منتھى الاراداتالبھوتي، .132، ص7، جالمغنيابن قدامھ، ) 4(

 ).11(سورة التحریم، الآیة ) 5(

 ).4(سورة المسد، الآیة ) 6(

رى ) 7( یغ أخ ھ ص صیغة، ول ذه ال ده بھ م أج فاح"ل ر س اح غی ن نك ت م ي، "خرج رى، البیھق سنن الكب م ال ، رق
 .331، ص6، جإرواء الغلیلمرسل صحیح الإسناد، : وقال الألباني. 190، ص7، ج)13855(
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  :الاسلامصحة نكاح غیر المسلمین المخالف لاحكام : المسألة الثانیة
اء  والأنكحة المحرمة عند غیر المسلمین لبطلانھا أو فسادھا عند المسلمین فقد اختلف فیھا الفقھ

  :إلى ثلاثة أقوال
وا )1( وھو ما ذھب إلیھ الصاحبان من الحنفیة:القول الأول ا دام ة م  أنھم یقرون على أنكحتھم الباطل

شافعیة  ول ال و ق ضاء، وھ ى الق وا إل م یترافع ا إلا )2(ل رق بینھم حتھا ولا یف ا وص ى بقائھ وا إل وذھب

اح المحارم أو ا ى القاضي أو إسلام أحدھما كنك ین خمس بالرفع إل ع ب ین أو الجم ین الأخت ع ب لجم

  .نسوة وبخلاف ذلك فإنھم یتركون لأننا أمرنا بتركھم ما داموا بذلوا الجزیة

ً :القول الثاني   .)3( وھو قول المالكیة وذھبوا إلى فسادھا جمیعا

ث ول الثال ى :الق وا إل م یترافع ا ول دوا حلھ ا اعتق ة م ى الأنكح رون عل م یق ة أنھ ول الحنابل و ق  وھ

م لا  ذا أنھ ن ھ ا، فیخرج م ام یحول بینھم إن الإم ة ف ن كتابی زوج مجوسي م المسلمین، وفي حال ت

  .)4("یُقرون على نكاح محرم

  .یترجح ھو ما ذھب إلیھ الصاحبان صحة أنكحتھم ما لم یترافعوا للمسلمینوالذي 

  المطلب الثاني
  اثر المقاصد الشرعیة في حكم زواج المسلمة بغیر المسلم

ك ، )5(فقد أجمع الفقھاء على تحریم زواج المسلمة من غیر المسلم    وافرة والأدلة على ذل مت

  :من نصوص الكتاب والسنة منھا

     `  _   ^  [\    ]  M P Q  R  S   TU  V  W  X    Y  Z: قال تعالى .1

ab  c  d  e  f  g  h L)6( . 

                                                
ام، . 39، ص5، جالمبسوط، السرخسي، 311، ص2، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 1( ن الھم دیراب تح الق ، 3، جف

 223، ص3، جالبحر الرائقابن نجیم، . 415ص

 .213، ص4، جالأمالشافعي، )2(

 .144، ص4، جشرح مختصر خلیلالخرشي، ) 3(

 .101، ص3، جالروض المربعالبھوتي، . 152، ص8، جالإنصافالمرداوي، ) 4(
اني)5( صنائع، الكاس دائع ال سي، 271، ص2 ج،ب سوط، السرخ دین، 45، ص5 ج،المب ن عاب ن ، اب یة اب حاش

دین شافعي، 555، ص3، جعاب ة، ج،5، ص5جالأم، ، ال وانین الفقھی زيء، الق ن ج ة، 131، ص1اب ن قدام ، اب
ادابن القیم، ، 634، ص6، ج المغني ن حزم127، ص3، جزاد المع ى، ، اب الموسوعة ، 449، ص9 ج،المحل

 .133، ص7، جالفقھیة الكویتیة

 ). 221( سورة البقرة، آیة )6(
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حتى یدخلوا في الإسلام ،  أن الآیة صریحة في تحریم زواج غیر المسلمین بالمسلمات:وجھ الدلالة

ك  ي ذل ا ف دا لم ة أب ى أن المشرك لا یطأ المؤمن فلا تُزوج المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة عل

  . )1(من الغضاضة على الإسلام 

 ، )M ® ¯ ° ± ²  ³ ´ µL)2 :قولھ تعالى .2

  . )M @ A   B  C   D  E  FL)3: وقولھ تعالى .3

ة ھ الدلال سلمین :وج ر الم ریم زواج غی ي تح شریعة ف د ال ن مقاص ً م صدا ات مق ذه الآی ت ھ  بین

لك فیھ خطر على عقیدة المسلمة ودینھا، والنكاح في ھذه الحالة یكون سیطرة بالمسلمات وھو أن ذ

  .ولا تسلط ولا سیطرة للكافرین على المسلمات، وتسلط

ا أن تحریم  سلمة وأھمھ ر الم ي تحریم زواج غی شرعیة ف ومما سبق یتبین لنا أثر المقاصد ال

سلم ال ر الم دفع غی شیة أن ی و خ ا ھ شركین إنم ى الم سلمات عل رالم سلمة للكف بعن ، م ساء یت فالن

دین ي ال ن ف الى، أزواجھ ال تع أي ، )M ^  _ `  ab c d  e  f  g  hL)4 :ق

ي ، یدعون إلى الوقوع في الكفر وھذا لا شك أن فیھ خطرا على الدین كأحد الضرورات الخمس الت

ا اظ علیھ تعلاء غی، یجب الحف زواج اس ذا ال ي ھ ا أن ف ي كم و محرم ف سلمة وھ ى الم سلم عل ر الم

سلم لا  ر الم ود، وغی د یكون مفق دة الزوجة ق ده لعقی الإسلام؛ ولأن غیر المسلم عنصر الاحترام عن

دس، یعترف بالإسلام اط مق ذي ھو رب ة ال ت الزوجی ا ، فكیف تعیش المسلمة معھ في بی ولكل منھم

ودة رام والم ق الاحت ر ح ى الآخ أمو، عل ھ م سلم فأن ا الم سماویةوأم ان ال د والأدی احترام العقائ ، ر ب

ا ة ، والإسلام لا یجیز لھ أن یمنع زوجتھ ممن ممارسة الشعائر التعبدیة في دینھ ا الحری وفر لھ ل ی ب

ك ي ذل ة، ف ة الدینی سلمة الحری ھ الم وفر لزوجت ذي لا ی سلم ال ر الم لاف غی رام ، بخ ھ احت یس لدی ول

سلم ا ا بخلاف الم ایش معھ ان وضرورة التع كللأدی ل ذل ذي یتقب ر ، ل دخول غی ة ل ى یكون داعی حت

ى مقصد ، المسلمین في الإسلام ة عل سلم ظاھرة وواقع ر الم ن غی سلمة م زویج الم والخطورة في ت

                                                
   .  72   ، ص 3 ج              لأحكام القران،         الجامع           القرطبي، )1(

 ).10( سورة الممتحنة، آیة )2(

 ).141( سورة النساء، آیة )3(

 ). 221( سورة البقرة، آیة )4(
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الى  ر الله تع ي أم س الت ضرورات الخم د ال و اح ذي ھ دین ال و ال شریعة وھ د ال م مقاص ن أھ م

  .)1(بحفظھا

ا  كما أن من مقاصد الشارع في تشدید النكیر على تزویج المسلمة بغیر المسلم أن جعل كل م

  .)2(یبنى على ھذا العقد باطلا فلا یثبت بھ نسب ولا مھر ولا توارث

الف سلم مخ ر الم ن غی زواج م ولوال اح، اذ یق م النك ق حك ي تحقی شریعة ف د ال  :  لمقاص

ة( وم القیام م ی اء بك اثر الأنبی إني مك ود ف ودود الول سلمین )3()تزوجوا ال ر الم سواد غی ر ل ھ تكثی  ففی

  . بنكاح المسلمات لغیر المسلمین

  المطلب الثالث

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم نكاح المسلم من غیر المسلمة

اب، ویختلف الحكم في ھذه المسألة باختلاف دیانة المرأة ن أھل الكت أو ، فھي إما أن تكون م

ي ، ممن لیس لھم كتاب أصلاً  اء ف ین الفقھ لا خلاف ب اب كالمشركة ف م كت یس لھ ن ل ت مم إن كان ف

ا زواج منھ ریم ال الى، )4(تح ھ تع   M B  C  D  E  FG  H  I  J   K  L: لقول

M  NL)5( ،اب: "ویقول ابن قدامة ر أھل الكت ن ، وسائر الكفار غی ا استحسن م د م ن عب كم

  . )6("الأصنام والأحجار والشجر والحیوان، فلا خلاف بین أھل العلم في تحریم نسائھم

زواج با افرة؛ لأن ال اح الك سلم نك ھ لا یجوز للم ي الإسلام أن إن الأصل ف ا ف افرة، ومن ھن لك

ام ، والمصاھرة بھا، لا یحصل بھ السكن والمودة والرحمة والألفة التي ھي من مقاصد النكاح مع قی

  .)7(العداوة الدینیة بینھم

ول ي فیق ام الغزال سلمة الإم ر الم زواج بغی ریم ال د تح ى مقاص دلل عل ت : "وی ا إن كان فإنھ

ت  ش ھ، وشوَّ اس وجھ ین الن ودت ب ا، وس ا أزرت بزوجھ سھا وفرجھ یانة نف ي ص دین ف عیفة ال ض

ة، وإن  لاء ومحن ي ب زل ف م ی رة ل ة والغی إن سلك سبیل الحمی شھ، ف ذاك عی نغَّص ب بالغیرة قلبھ، وت
                                                

 .238، صأحكام التعامل مع غیر المسلمینعثمان، ) 1(
 .555، ص3 ج.،حاشیة ابن عابدین، ابن عابدین، 271، ص2، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 2(

ُودِ، رقم، كتاب النكاح، سنن البیهقي البیهقي، )3( الْوَدُودِ الْوَل ِ جِ ب  201، ص2، ج)13857 (باب اسْتحِْبَابِ التَزَوُّ

، 2ج، الشرح الكبیر، الدردیر، 231، ص3ج ،فتح القدیر، ابن الھمام، 109، ص3ج، البحر الرائق،  ابن نجیم)4(
 .101، ص7، جالمغني، ابن قدامه، 187، ص3، جمغني المحتاج، الشربیني، 267ص

 ).  221( سورة البقرة، آیة )5(

 .131، ص7ج،المغني،  ابن قدامة)6(
 .1414، ص 3 بدائع الصنائع، ج الكاساني، )7(
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ع سلك سبیل التس ت م ة، وإذا كان ة والأنف ة الحمی ّ ى قل ً إل سوبا ھ وعرضھ، ومن ً بدین ا ان متھاون اھل ك

  .)1("الفساد جمیلة كان بلاؤھا أشد؛ إذ یشق على الزوج مفارقتھا فلا یصبر عنھا ولا یصبر علیھا 

ا ، )ىالیھود والنصار(وأما نكاح المسلم نساء أھل الكتاب  ف تبع فالحكم فیھا لدى الفقھاء یختل

ً ، لاختلاف الدار سواء كانت دار إسلام أو دار حرب وقد اختلف الفقھاء في الحالین وسنعرض أولا

  : وقد ذھب الفقھاء في ھذه المسألة إلى قولین،مسألة الخلاف في نكاح الكتابیات في دار الإسلام

جواز نكاح المسلم نساء أھل الكتاب مع الكراھة وھو قول جمھور الفقھاء من الحنفیة : القول الأول
وذھب بعض الحنفیة وابن القاسم )6(وقول للإمام احمد ، )5( والظاھریة)4( والشافعیة)3(والمالكیة)2(

  . )7(من المالكیة وبعض الحنابلة إلى الجواز مطلقا 

  : دلواواست

الى .1 ھ تع   ¼  «  M ª «  ¬  ®¯  °  ±  ²  ³  ´   µ  ¶  ¸  ¹º: قول

½  ¾   ¿  À  Á  Â  Ã  ÄL)8(  

ساء أھل :وجھ الدلالة ا ن د منھ ات، وع  أن الله تعالى قد ذكر فیھا جملة مما یحل للمسلمین من الطیب

الى ھ تع وم قول صة لعم ة مخص ذه الآی صرانیات، وان ھ ات والن اب الیھودی   :الكت

 M B C  DL)9(  دة من آخر ما نزل حیث استثني منھ نساء أھل الكتاب ومعلوم أن آیة المائ

  .)10( الإباحة فلا تكون ناسخة لھا، فیبقى الأمر على أصل– أي بعد آیات سورة البقرة –

                                                
 .37، ص 2جعلوم الدین،  إحیاءالغزالي، ) 1(
ائق، ، الزیلعي، 110، ص3، جالبحر الرائقابن نجیم، ، 210، ص4ج ،المبسوط،  السرخسي)2( ، 2جتبیین الحق

 .224، ص2ج ،احكام القرآن، ، الجصاص109ص
 .19، ص2، جالشرح الكبیرالدردیر، )3(
د ،الوسیط في المذھب الشافعي، ، الغزالي44، ص2، جالمھذبالشیرازي، )4(  تحقیق احمد محمود ابراھیم ومحم

 124، ص5ج،ھـ1417، 1ط، مصر، القاھرة، محمد تامر، دار السلام
 .12، ص9ج، المحلىابن حزم، )5(
 ، 129، ص7ج ،المغني، ، ابن قدامة47، ص3، جالكافي، ابن قدامھ، 84، ص5، جكشاف القناعالبھوتي، )6(
سي)7( سوط،  السرخ دردیر، ، 210، ص4ج ،المب رال شرح الكبی ة19، ص2، جال ن قدام ي، ، اب ، 7ج ،المغن

 .129ص

 . 5 سورة المائدة، آیة )8(

 .  221 سورة البقرة، آیة )9(

ة المجتھد، ابن رشد، 324، ص3، جاحكام القران، الجصاص، 230، ص2جفتح القدیر،  الشوكاني، )10( ، بدای
وع ، ابن تیمیة، 129، ص7، جالمغني، ابن قدامھ، 135، ص7، جروضة الطالبین، النووي، 44، ص2ج مجم

 ، 178، ص22، جالفتاوى
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ال .2 اس ق ن عب الى: "بما روى عن اب ول الله تع زل ق ا ن ، )M B CDE  FL)1: لم

الى، حجز الناس عنھن ھ تع زل قول ى ن نكح ، )M ¾ ¿ ÀÁÂ Ã ÄL)2: حت ف

 .)3("الناس نساء أھل الكتاب

 .)4("ولا آكلي ذبائحھم، غیر ناكحي نسائھم، سنوا  بھم سنة أھل الكتاب:"بالسنة ومنھا قولھ  .3

 بالآثار المرویة عن الصحابة حیث تزوج عدد منھم بالكتابیات ولم ینكر ذلك علیھم ویقول ابن  .4

ً على ذلك وحرائر نساء أھل الكتاب وذبائحھم حلال للمسلمین لیس بین أھل : " قدامة مؤكدا

وممن روي عنھ ذلك عمر وعثمان وطلحة ، العلم بحمد الله اختلاف في حل نساء أھل الكتاب

  . )5("سلمان وجابر وغیرھموحذیفة و

ً وھو قول ابن عباس وابن :القول الثاني  وقد ذھبوا إلى تحریم نكاح المسلم نساء أھل الكتاب مطلقا

  .)6(عمر

  :واستدلوا 

  .)M B C  D  E  FG  H  I  J   K  L  M  NL )7 :قولھ تعالى. 1 

شكل عام:ووجھ الدلالة اح المشركات صراحة ب د النھي عن نك ة تفی شمل ،  أن الآی ام ی ظ الع واللف

  .)8(یرھم، والكتابیة مشركة أھل الكتاب وغ

ا. 2  اح ، ما رواه البخاري في صحیحھ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنھم ان إذا سئل عن نك ك

ً ، إن الله حرم المشركات على المؤمنین: "قال، النصرانیة والیھودیة یئا ولا اعلم من الإشراك ش

ول المرأة ن أن تق سى: أكبر م ي عی اد الله ، رب ن عب د م ھ ، )9("وھو عب ى أن قول وا إل ا ذھب كم

                                                
 ).  221( سورة البقرة، آیة )1(

 ). 5( سورة المائدة، آیة )2(

م   )3( اب، رق ساء أھل الكت ي ن اب ف اح، ب اب النك د، كت ، 274ج، ص،)7444(الھیثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائ
 .وقال رواه الطبراني ورجالھ ثقات

 سبق تخریجھ  ) 4(
 129، ص7 ج،المغنيابن قدامة، ) 5(
ران، القرطبي) 6( ام الق امع لأحك ي، 68، ص3ج ،الج ة، العین ى الھدای ة عل ن 43، ص5، ج البنای ك اب ل ذل ، ونق

 .417، ص9حجر في فتح الباري، ج

 ).  221( سورة البقرة، آیة )7(

 .410، ص6ج، تفسیر مفاتیح الغیبالرازي، ) 8(

الى ، طلاقكتاب ال، أخرجھ البخاري) 9( ول الله تع اب ق م ،  M   B     C     D     E     F Lب ، 7، ج)5285(رق
 .48ص
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الى الى)M¾ ¿ À Á Â Ã ÄL) 1: تع ھ تع سوخة بقول  M B C:  من

D E FL)2( ،ك ي ذل ھ فك: "ویقول ابن حجر العسقلاني ف ن عمر -أن ى أن اب  - یعن

  .)3(یرى أن آیة المائدة منسوخة

الى. 3  ھ تع ن ، )MÅ Æ Ç ÈL)4: بقول ي ع ى النھ حة عل ة واض ة دلال ذه الآی ي ھ فف

  .خل في عموم الكفارالاستمرار مع الكافرات في العصمة الزوجیة والكتابیة تد

ھ:  ویجاب عن ھذا الدلیل ً ، بان حدیث ابن عمر لا حجة فی ا ً متوقف ان رجلا ن عمر ك لأن اب

ف، والأخرى في التحریم، لما سمع الآیتین واحدة في التحلیل سخ توق ھ الن ھ ، ولما بلغ م یؤخذ عن ول

  .)5("ذكر للنسخ وإنما تؤول علیھ

ةویج ن )M B C D  E  FL)6: اب عن استدلالھ بالآی و م ة لا تخل ذه الآی  أن ھ

رین د الأم سوخة، أح ون من ا أن تك دة، إم ة المائ صة بآی ون مخص ا أن تك الى، وإم ھ تع ي قول : وھ

M¾ ¿ À Á Â  Ã  ÄL)7( ،ة ي المدنی زل ف ا ن ن أول م رة م ورة البق إن س ، ف

  .)8(فلا یحتج بھ، فإن الآخر ینسخ الأول أو یخصصھ، والمائدة من آخر ما نزل

الى   ھ تع ي)MÅ Æ Ç  ÈL)9 :ویجاب عن استدلالھ بقول ھ القرطب ا نص علی :"  بم

اب ر أھل الكت ن غی الكوافر م ل ھي ، المراد بالكوافر من لا یجوز ابتداء نكاحھا، فھي خاصة ب وقی

  . )10("نسخ منھا نساء أھل الكتاب، عامة

                                                
 )5(سورة المائدة، الایة ) 1(
 .)221(سورة البقرة، الایة ) 2(
 417، ص9ج، فتح الباري، ابن حجر) 3(

 ). 10( سورة الممتحنة، الآیة )4(

 196، الناسخ والمنسوخ، النحاس) 5(

 .  221 سورة البقرة، آیة )6(

 . 5 سورة المائدة، آیة )7(

ام) 8( ن الھم دیر، اب تح الق ن رشد، 231، ص2، ج ف ة المجتھد، اب ة، 44، ص2ج،بدای ن قدام ي، اب ، 7ج  ،المغن
 .196ص، الناسخ والمنسوخالنحاس، ، 797، ص2ج ،أحكام أھل الذمة، ابن القیم،129ص

 ). 10( سورة الممتحنة، الآیة )9(

 66، ص18ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي) 10(
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ضواب ع ال ول الأول م ا؛ إذ والذي یترجح للباحث بعد عرض أدلة الفریقین ھو الق د منھ ط لا ب

ة المحرمین  لا دلیل قاطع على حرمة نكاح الكتابیة بنص الكتاب وقد اشتھر ذلك بین الصحابة وأدل

ا  اب مم ساء أھل الكت اح ن لا تسلم من المعارضة ولا یثبت النسخ على آیة سورة المائدة، غیر أن نك

الى ھ تع صلحة وقول ھ بالم صرف فی ر الت ي الأم ك ول  M¾ ¿ À Á Â Ã: یمل

ÄL)1(ا ،  نص واضح في حل نكاح الكتابیات وھذا القول لا یغني عن ضوابط لابد من مراعاتھ

راه الباحث عند  القول بجواز نكاح نساء أھل الكتاب حیث اخلتفت الظروف في ھذا العصر والذي ی

ھ لا  ى المصلحة وان دم عل انھ ینبغي ان یمنع الزواج من الكتابیة سدا للذریعة ودرءا للمفسدة التي تق

  .)2(یقال بجوازه الا لضرورة قاھرة او حاجة ملحة وھو یقدر بقدرھا

م ى حك ى ، ولذا فإن إباحة الإسلام الزواج من الكتابیات یشتمل عل دف إل ومقاصد شرعیة تھ

  . )3(:یمكن تلخیصھا بما یلي، الحفاظ على الضرورات الخمس

أن الكتابیة تتوافق مع المسلم في الإیمان بأھم الأصول والمبادئ الأساسیة في الدین، كأصل  .1

، والرسل والكتب والیوم الآخر فوجود ھذه الجوانب التي تعد جوانب التقاء ، الإیمان با

  .واتصال تضمن حیاة مستقرة آمنة مع زوجة یرجى إسلامھا مستقبلاً 

واز نكاح نساء اھل الكتاب تقیید الكتابیات بوصف أن من اھم مقاصد الشریعة في ج .2

المحصنات اي العفیفات عن الزنى، فیجب أن تكون مستقیمة نظیفة بعیدة عن الشبھات، 

ً للكرامة الإنسانیة، فلا یحل  والمقصد الشرعي من إباحة الزواج منھن صیانة للنسل وحفظا

 .)4(للمسلم الزواج من فتاة تسلم زمامھا لأي رجل

إن في جواز نكاح نساء اھل الكتاب بضوابط فیھ تفعیل لمقاصد الشریعة بتحقیق التعاون  .3

ً للعلاقات بین أھل الكتاب وبین المسلمین، والالتقاء على كلمة سواء وفیھ إزالة  للحواجز وتقریبا

وھذا فیھ حفاظ على الدین كضرورة من ، وتألیف لقلوب اھل الكتاب للدخول في الإسلام

  .والتي تحقق السعادة للناس في الدنیا والآخرة، الضرورات الخمس المھمة والكبرى

                                                
 . 5سورة المائدة، آیة ) 1(
ذا ال) 2( ى ھ ب ال د ذھ ات، وق ھ الأقلی ي فق اوي، ف وابط، القرض ھ ض ع ل اوي ووض شیخ القرض ھ ال ول وترجیح ق

 .104ص
  . 128م، ص 1987، الكویت، مكتبة الفلاح، ي الإسلامالعلاقات الأسریة فمحمد، محمد بن عبد السلام، ) 3(

ولي،  احالصباغ، محمد مت ام النك ي أحك ضاح ف دبولي، الإی ة م د مصطفى، . 98، ص )ط.د(، مكتب شلبي، محم
 .228م، ص 1977، بیروت، در النھضة العربیة، أحكام الأسرة في الإسلام

رآن، صالجصا) 4( ي، 324، ص2ج ،أحكام الق رآن، القرطب ام الق ر، 97، ص3 ج،الجامع لأحك ن كثی تفسیر ، اب
 .104القرضاوي، في فقھ الأقلیات، ص. 20، ص2جالقران العظیم، 
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لام، وتعایشھ مع الأمم والأدیان الأخرى أن الزواج بالكتابیات برھان ودلیل على سماحة الإس .4

 .بما لا یخالف منھجھ وھذا یدلل على سعة أفق الإسلام وأنھ من لدن حكیم خبیر

تنمیة الألفة والمحبة والمودة بین المسلمین وأھل الكتاب من خلال المصاھرة، الأمر الذي یحد  .5

صول إلى تقارب وتعاون وبالتالي الو، من شدة العداوة والنزاعات والخلافات التي بینھم

وھذه غایة التقارب والتعایش مع غیر المسلمین ، وتواصل؛ وكسبھم لصف الإسلام والمسلمین

ومقصدھا الشرعي السامي إذابتھم في المجتمع الإسلامي، ودعوتھم للدخول في الإسلام، 

  .)1(وتألیف قلوبھم علیھ

، حیث إن أولاد الكتابیات یتبعون الأب ولیس الأم، وتقلیل لغیرھم، في ذلك تكثیر للمسلمین. 6

وھذا فیھ حفاظ على النسل كأحد المقاصد الشرعیة الضروریة التي أمر الإسلام بحفظھا 

فع المفسدة المتوقعة عنھا لتحقیق المصلحة من خلالھا، ود وحسن اختیارھا؛، والاھتمام بھا

لتحقیق مصلحة للمسلمین بتكثیر سوادھم ولغیر المسلمین بإقامة الحجة علیھم في تبلیغھم 

الإسلام ولتشجیعھم علیھ حیث أن الضروریات الخمس جمیعھا جاءت تؤكد على حفظ مقصد 

  .الدین للمسلمین وھو من أھم مقاصد الشریعة الإسلامیة

، ن المودة والألفة والرحمة والسكینة، فإن الزوج یفضي إلى زوجتھأن الزواج بما فیھ م. 7 

وھذا یسھل على الزوج بیان محاسن الإسلام لزوجتھ الكتابیة مما یشكل دافعا في ، وتفضي إلیھ

  .نفسھا للإسلام بعد إزالة الحواجز

 –كرھا من الضوابط التي راعت مقاصد الشریعة في زواج المسلم من الكتابیة ولا غنى عن ذ. 8

الاستیثاق من كونھا كتابیة بمعنى أنھا تؤمن بدین سماوي الأصل كالیھودیة والنصرانیة ولیست 

ملحدة فمن المعلوم في الغرب الآن انھ لیست كل فتاة تولد من أبوین مسیحیین مثلا مسیحیة ولا 

ون كل من نشأت في بیئة مسیحیة تكون مسیحیة بالضرورة، فقد تكون شیوعیة مادیة وقد تك

  .)2(على ملة مرفوضة أساسا في نظر الإسلام كالبھائیة أو على نظام كالشیوعیة

ومن الضوابط أیضا التي قامت على مراعاة المصلحة وحفظ مقصد الأمن في الزواج من . 9

الكتابیات أن لا تكون الكتابیة من قوم یعادون الإسلام ویحاربونھم لان الزواج قد جعل الله فیھ 

المصاھرة وھي من أقوى الروابط بین البشر وھي تلي رابطة الدم والنسب، وكیف تتحقق ھذه 

 بین المسلمین وبین قوم یحادونھم ویحاربونھم، وقد تطلع ھذه المرأة على عورات الرابطة

                                                
 .211الكبیسي، أحكام التعایش، ص.69صفي فقھ الأقلیات، القرضاوي، ) 1(

 .69، صفي فقھ الأقلیاتالقرضاوي، ) 2(
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المسلمین وتخبر بھا قومھا، وھذا فیھ مفسدة وإخلال بمقصد الأمن على الأمة والمجتمع، كما 

أن فیھ تول لمن یحاربون الإسلام وقد حذر سبحانھ وتعالى المؤمنین من مودة وموالاة الذین 

 )  ' & % $ # " ! M وأھلھ ویحاربونھم قال سبحانھ یحادون الإسلام

)  * + ,L)1( وقال سبحانھ ،M ` a  b c  d  e   f  g  h      i  j  

k  l  m   n  op  q  r   s   t  uL)2( وأي تول اكبر من أن یتزوج المسلم 

  . )3(ممن یعادونھ ویحاربونھ

أن مقاصد الشریعة لم تجعل الزواج بالكتابیات حكما مباحا مطلقا وإنما قیدتھ بتحقق المصلحة . 10

وعدم الضرر وجعلتھ في دائرة الموازنة بین المصالح والمفاسد والتي تتغیر وتختلف باختلاف 

 الزمان والمكان والأشخاص، فإذا تبین أن في الزواج من الكتابیات ضرر عام منع منعا عاما

كما منع عمر حذیفھ بن الیمان من إمساك الكتابیة –او ضررا خاصا منعت منعا خاصا 

  .)4(عنده

تھ في الزواج بالكتابیة متحقق ولو لم تسلم فھي وان لم أن بعضا من أھداف الإسلام وغایا. 11

تدخل في الإسلام اعتقادا وعملا فھي تدخلھ من حیث ھو تقالید وآداب اجتماعیة من خلال 

  ).5 (الذوبان داخل المجتمع الإسلامي سلوكیا وان لم تذب فیھ عقائدیا

  :مسلمة الكتابیة في دار الحربحكم نكاح غیر ال: مسألة

ر  ى الخی ده إل ھ أرش ھ أن زم أحكام ھ والت ي دین ن دخل ف یم لم شارع الحك ة ال یم رعای ن عظ م

اء  ات الفقھ ق التف ن دقی ل وقوعھ، وم ھ قب ویسر لھ سبلھ حیث كان، ونبھھ على مواطن الشر ومآلات

دى وفطنتھم وجل اھتمامھم بأحوال المسلم في جمیع مجالات حیاتھ في العب ل تع املات ب ادات والمع

ي  شریعة ف ذلك إلى الاھتمام بأحكام غیر المسلمین وتعامل المسلمین معھم للمحافظة على مقاصد ال

ذه  د تنتھك ھ ا ق ن خلالھ ي م ذ الت كل مراتبھا الضروریة والحاجیة والتحسینیة والتكمیلیة وسد المناف

د  ا –المقاص ضروریة منھ ة ال ب– خاص ي جان ى ف ى حت ك مراع ظ  وذل سلمین لحف ر الم  غی
                                                

 ).22(المجادلة، آیة ) 1(
 ).9(آیة  الممتحنة، )2(
ة ) 3( ا دامت الحرب قائم ة م وبناء على ھذا الضابط فقد ذھب القرضاوي إلى عدم جواز زواج المسلم من الیھودی

 .، وھو ما یرجحھ الباحث100، صفي فقھ الأقلیات القرضاوي، -بیننا وبینھم، انظر 

سابق، ص) 4( ع ال ھ 100المرج ى ذمت ة عل اء الكتابی ن بق ة م ع حذیف ، 4، ججــامع البیـــانذكرهــا الطبـــري، ، ومن
 .178، ص7، ورواها عبدالرزاق في المصنف، ج366ص

 .101صفي فقھ الأقلیات، القرضاوي، ) 5(
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ب  ن جان سلمین م ر الم ذه الضروریات لغی ظ ھ د یكون حف ا، وق م ومراعاتھ الضرورات الخمسة لھ

ى  ؤدي إل ذا ی سلمین فھ ر الم ذه الضرورات الخمس لغی ث إذا حفظت ھ سلمین بحی العدم بالنسبة للم

ا  س منھ ضرورات الخم شریعة وال د ال ى مقاص ود عل ا یع المین مم ین الع ن ب اعة الأم الحفظ إش ب

  .والمحافظة علیھا

  :وفي ھذه المسألة فقد اختلف الفقھاء في نكاح الكتابیات في دار الحرب على قولین

ي :القول الأول ة ف ن الحنفی ول الجمھور م  إباحة نكاح الكتابیات في دار الحرب مع الكراھة وھو ق

  . )4( والحنابلة في الصحیح من المذھب)3( والشافعیة)2( والمالكیة)1(الصحیح

   :واستدلوا

ین دار إسلام .1 أو ، بالآیات الواردة في إباحة نكاح نساء أھل الكتاب، وأنھا جاءت عامة لم تفرق ب

ب ، أو تحریمھ، دار حرب وان اختلاف الدار لا أثر لھ في إباحة النكاح د یترت ا ق أما الكراھیة لم

 .)5(على ھذا النكاح من تبعات لا تلیق بالمسلم، وقد تحصل بسبھ ونتائجھ مخالفات شرعیة

 :واستدلوا بالمعقول والنظر إلى مآل ھذا النكاح في دار الحرب ومن جملة ھذه الأمور .2

سوادھم .  أ ر ل ھ تكثی ذا فی اب وھ ي أھل الكت ین ظھران ة ب أن فیھ تشجیع للزوج المسلم على الإقام

 .)6()أنا بري من كل مسلم أقام مع المشركین(وسنة النبي تخالفھ ففي الحدیث 

رة أن . ب الف الفط ذا یخ ل وھ ون اق ة تك ھ الكتابی ى زوجت رب عل ي دار الح زوج ف لطة ال س

دى  د یتع ل ق ة، ب سلمة الكتابی ر الم زواج بغی سلم ال یح للم ا أب ن اجلھ المشروعة في الزواج وم

ر  ى غی ھ عل شئة أبنائ ي تن ر ف ھ اث ا ل إلى أن تكون سلطة المرأة على زوجھا المسلم اقوي، مم

ھ، دینھ، وان المسلم لا ی ده وشعائر دین ي معتق ھ ف ن یخالف ھ أول م ا أن زوجت ھ بم ن یعین جد م

 . )7(وھذا قد یفتنھ عن دینھ، وكون الكتابیة تقیم بین أھل دینھا فھذا مما یقوي شوكتھا

                                                
سي، ) 1( سوطالسرخ ي، . 96، ص10، جالمب ائقالزیلع ین الحق اني، 109، ص2، جتبی صنائع، ، الكاس دائع ال ب

 .111، ص3، جالبحر الرائق، ابن نجیم، 17، ص2، جاحكام القرانالجصاص، . 270، ص2ج
ك، )2( ةمال دري، . 306، ص2، جالمدون لالعب اج والإكلی دردیر، 134، ص5، جالت صغیر، ال شرح ال ، 2، جال

 . 420ص
 .135، ص7، جروضة الطالبینالنووي، .  124، ص5، ج المذھبالوسیط فيالغزالي، )3(
 129، ص7 ج،المغني ابن قدامة، 541صأحكام أھل الذمة، ابن القیم، )4(
صاص، ) 5( رانالج ام الق شافعي، 326، ص3، جأحك دي، 53، ص5، جالأم، ال دارین، الاحم تلاف ال ، 2، جاخ

 .364، صأحكام التعایشالكبیسي، . 242ص
ات، : وقال الھیثمي.114، ص4، ج)3836(، رقم المعجم الكبیرأخرجھ الطبراني، ) 6( ھ  ثق ي ورجال رواه الطبران

 .235، ص5، جمجمع الزوائد الھیثمي، -نظر  ا-
 .102صفي فقھ الأقلیات، القرضاوي، ) 7(
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ي دار الحرب وینتصر ال. ج م ف ن ھ سلمین وم ین الم سلمون نظر الفقھاء لمآل أن تقع الحرب ب م

ع  وم لا یق ذا الی ان ھ وكین، وان ك اء ممل دوا أرق ویقع أھلھ أسرى فیتعرض أبناءه للأسر ویول

سلم وھو  فیھ الأسر إلا انھ التفات من الفقھاء لمقصد الحفظ على النفس والمھج التي یعیلھا الم

 .)1(مسؤول عنھا

یحرم على المسلم نكاح الكتابیة في دار الحرب وھو قول ابن عمر وابن عباس : القول الثاني

  .)4(وفي مقابل الصحیح عند الحنابلة)3( وقول للحنفیة )2(والنخعي والثوري

  : استدلوا
  ]  M M  N   O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X   Y  Z: بقولھ تعالى .1

\  ]  ^  _  `  a    b  L)5( 
أن الله تعالى أمر بقتال الكفار من أھل الكتاب الحربیین والأمر بقتالھم یوجب عدم : وجھ الدلالة

 .)6( فلا یحل للمسلم التزوج من نسائھم لان الزواج مودة ومحبة محبتھم ومودتھم

وقد تقدمت أدلة ھذا الفریق من الكتاب والسنة وھم محرمون مطلقا لنكاح نساء أھل الكتاب  .2

وحمل الأدلة في حل نكاح نساء أھل الكتاب عند من ذھب إلى تحریم الكتابیة في دار الحرب 

 :على الكتابیة غیر الحربیة المقیمة في دار الإسلام فقط وعللوا لقولھم بادلھ من المعقول منھا

استدل بھ الجمھور لكراھیة الزواج من الكتابیة الحربیة كراھة الإقامة بین ظھراني ما  .3

 .)7(المشركین وما فیھ من تكثیر لسوادھم وما یخشى على أبنائھ من اختلال عقیدتھم

                                                
سوطالسرخسي، ) 1( شوكاني، .50، ص5، جالمب دیر، ال تح الق ي، الزی. 135، ص3جف ائقلع ین الحق ك، تبی ، مال

اوردي، 187، ص2جالمھذب، ، الشیرازي، .361، ص3، جمنح الجلیلعلیش، . 306، ص2، جالمدونة ، الم
ر اوي الكبی وتي، . 246، ص9، جالح ى الإراداتالبھ رح منتھ یم، . 36، ص3، جش ن الق ةاب ل الذم ام أھ ، أحك

دارینالأحمدي، .809، ص2ج ة . 244، ص2، جاختلاف ال ة وھي متوقع دا للذریع ا س ور كلھ ذه الأم ون ھ وك
ا  ة كونھ وا بالكراھ ا أفت وھو نظر لمال ھذا الفعل وتوقع المفسدة لم یرتق الحكم لدى جمھور الفقھاء للتحریم وإنم

ذا من - وقد یكون الأمر والوقع خلافھا فینشئ المسلم أبناءه تنشیة صالحة  في دار الحرب-متوقعة   ق    وھ دقی
ذلك . نظر الفقھاء ووقوفھم عند حدود الحكم الشرعي ومقاصده دون مجاوزتھا بجعل المتوقع واقعا والحكم بھ ول

 .عللوا بالكراھة
، 3جالجامع لأحكام القران،  القرطبي، 91، ص4، جالإشراف ابن المنذر، 135، ص8جالإنصاف، المرداوي، )2(

 .69ص
 45، ص3، جحاشیة ابن عابدینابن عابدین، .17، ص2، جأحكام القرانالجصاص، ) 3(
 .252، ص8جالفروع، ابن مفلح، )4(
 .29سورة التوبة، الآیة ) 5(
رانالقرطبي، ) 6( ام الق ران، الجصاص، 69، ص3، جالجامع لأحك ام الق دي، .326، ص3، جأحك اختلاف الأحم

 .244، ص2، جالدارین
رالماوردي، . 187، ص3، جمغني المحتاجالشربیني، ) 7( وتي، . 246، ص9، جالحاوي الكبی شرح منتھى البھ

 .809، ص2، جأحكام أھل الذمةابن القیم، . 36، ص3جالإرادات، 
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د  م تقی ة ل ات جاءت عام أن الآی وبعد عرض أدلة الفریقین فیمكن مناقشة أدلة الفریق الثاني ب

شارع؛ إذ  ھ ال ر لبین ف آخ ة وص ان ثم و ك ة ول ف العف وى وص ف س ة بوص اح بالكتابی ة النك إباح

ان ولا یج ان بی رض البی ي مع ة ف ن الحاج سكوت ع ذي ال ھ فال ة وعلی ن الحاج ان ع أخیر البی وز ت

ى أن  ي دار إسلام عل ا ھو ف ي دار الحرب كم ة ف ن الكتابی زواج م یترجح لدى الباحث ھو إباحة ال

ین  ة ب د والموازن صالح والمفاس ین الم رجیح ب ھ الت ى فی ضوابط وتراع ون ب ات یك زواج بالكتابی ال

اح المصالح وتقدیم المصلحة العامة على الخاصة ویترك ال د المب ي تقیی حكم فیھ لسلطة ولي الأمر ف

ي  دم ف د تق ك، وق كما أن فعل عمر بن الخطاب مع حذیفة بن الیمان في مفارقة الكتابیة یدلل على ذل

  . المطلب السابق ذكر ھذه الضوابط
  

  :اثر المقاصد الشرعیة في نكاح الكتابیات في دار الحرب

قاصد والمحافظة علیھا خاصة عند الفریق القائل أنھ یظھر في ھذه المسالة التفات الفقھاء للم .1

بالإباحة مع الكراھة فقد التفت إلى المالات والمصالح العامة للمسلمین غیر أن ھذا الالتفات 

 .لم یرتق للتحریم عندھم؛ إذ ھو مباح في اصلھ

ظام  القول بالجواز فیھ فرصة لتعایش الكتابیة مع المسلم واقترابھا من المسلم مقارنة بین ن .2

 .أو إقامة الحجة علیھا، دینھا ونظام الإسلام مما یقود إلى الإیمان

 أن زواج المسلم من الكتابیة في دار الحرب فیھ حفظ لنفس وعرض المسلم بتحصین نفسھ  .3

 .من الوقوع في الشھوات

 زواج المسلم من الكتابیة ولو في دار الحرب ینشئ جیل مسلم في بلد یحتاج أھلھ لتبلیغھم  .4

دعوة الإسلام وتكثیر لسواد المسلمین خاصة في وقتنا الحاضر بوجود الأقلیات المسلمة 

 .المقیمة في الدول الأوروبیة

یس علیھ إلا واجب  زواج المسلم من الكتابیة في دار الحرب ولو بقیت المرأة على دینھا فل .5

 .النصح والدعوة إلى الله تعالى

 إظھار الصورة المشرقة الرائعة للإسلام في التعایش مع غیر المسلمین بالعلاقات الوطیدة  .6

 .كالزواج مع حفاظ المسلم على معتقده
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  المطلب الرابع

  منع المسلم زوجتھ الكتابیة من الذھاب إلى الكنیسة وإقامة شعائرھا الدینیة
لا یس لا خ ا ول ة علیھ ة الواجب شعائرھا الدینی ة ل ة الكتابی واز ممارس ي ج اء ف ین الفقھ ف ب

نُ رُشْدٍ  الَ ابْ ا : لزوجھا المسلم منعھا من ذلك قَ ا مِمَّ نْ یَمْنَعَھَ َ ھُ أ َ یْسَ ل َ ھُ ل نَّ َ ھِ أ تِلاَفَ فیِ ا لاَ اخْ وَ مِمَّ وَھُ

ھِ  عُ بِ شَرَّ سَةِ . )1(تَتَ كَنیِ ى الْ َ ھَابِ إل ذَّ رِ وَال خَمْ رِ وَشُرْبِ الْ خِنْزِی لِ الْ كْ َ نْ أ ا مِ نَعَھَ نْ یَمْ َ ھُ أ َ لْ ل فَ ھَ وَاخْتُلِ

د والخلا سة فق ا للكنی ا وذھابھ ف بین الفقھاء في بعض صور الشعائر التعبدیة لھا كخروجھا من بیتھ

  :ذھب الفقھاء الى قولین

ول :القول الأول اد وھو ق  أن للزوج المسلم منع زوجتھ الكتابیة من الذھاب للكنائس وحضور الأعی

  .)5(وروایة عند المالكیة )4(والحنابلة )3(عیة والشاف)2(فقھاء الحنفیة

  :وقد استدلوا بالقیاس

ُ عَنْھُ  فَِعِيُّ رَضِيَ اللهَّ سْلمَِةَ : "قَالَ الشّا عَ المُ ا یَمْنَ ادَ كَمَ عْیَ َ ى الأ َ ل ِ سَةِ وَالخُرُوجِ إ نَ الكَنِ ا مِ وَیَمْنَعُھَ

سَاجِدِ  انِ المَ تْیَ ِ نْ إ سَاجِدِ . )6 ("مِ مَ انِ الْ نْ إتْیَ سْلمَِةَ مِ مُ عُ الْ ا یَمْنَ ادِ كَمَ عْیَ ى الأَْ َ رُوجِ إل خُ ْ ن ال ا م وَیَمْنَعُھَ

ھُ  َ انَ ل قٌّ كَ وَ حَ مَسْجِدِ وَھُ مُسْلمَِةِ إتْیَانَ الْ ھُ مَنْعُ الْ َ یْھِ إذَا كَانَ ل َ رُوجَ إل خُ ا تُرِیدُ الْ ومنعھا من غَیْرِ ذَلكَِ مِمَّ

ھُ بَاطِلٌ فيِ النَّصْرَ  نَّ َ كَنیِسَةِ لأِ ةِ مَنْعُ إتْیَانِ الْ   . )7(انیَِّ

ى  سة عل ذھاب للكنی ن ال ة م ھ الكتابی ع زوجت ي من زوج ف ویظھر أن الفقھاء قد قاسوا حریة ال

م نصوا عل ھ أنھ ھ ینتب ا ھو منع المسلمة من الذھاب للمسجد، إلا ان ذھاب فیم ن ال ا م ى ان لا یمنعھ

  .فرض علیھا في دینھا إلا إذا اقتضت ضرورة ومصلحة للزوج في منعھا

                                                
نَةِ قال) 1( ازِ : ونص ابن رشد ان مالك في  الْمُدَوَّ وَّ َنْ یَمْنَعَھَا مِنْ ذَلكَِ وَقَالَ فيِ كِتَابِ ابْنِ الْمَ َھُ أ یْسَ ل َ نْ : ل ا مِ ھُ مَنْعُھُ َ ل

سَةِ إ نْ الْكَنیِ ا مِ ھُ مَنْعُھَ َ ا وَل نْ دِینِھَ َیْسَ مِ نَّ ذَلكَِ ل َ كْلِ الْخِنْزِیرِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ؛ لأِ َ ي الْفَرْضِ أ ن رشد، . لاَّ فِ ان اب البی
صیل اب، . 349، ص2، ج والتح لالحط ب الجلی ي، . 454، ص2، جمواھ الكيالقراف ھ الم ي الفق ذخیرة ف ، ال

  .25، ص6ج
 .262، ص6، جالبحر الرائقابن نجیم، ) 2(
ن . 270، ص8، ج)مطبوع ملحقا بالأم للشافعي (مختصر المزنيالمزني، )3( الرویاني، أبو المحاسن عبد الواحد ب

ماعیل  ـ502ت (إس ذھب، ) ھ ر الم ى، بح ة، ط الأول ب العلمی سید، دار الكت ي ال ارق فتح ق ط  م، 2009، تحقی
 224، ص9ج

 .819، ص2، جأحكام أھل الذمة ابن القیم، .،295، ص7، جالمغنيابن قدامھ، )4(
 .30، ص6، جالذخیرةالقرافي، )5(
 .299، ص9، جالحاوي، الماوردي، 9-8، ص5جالأم،  الشافعي، )6(
 .229، ص9جالحاوي، ، الماوردي، 9-8، ص5جالأم،  الشافعي، )7(
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زم : القول الثاني ذا مل ادة وان ھ سة وأداء العب ى الكنی ذھاب ال لیس للزوج منع زوجتھ الكتابیة من ال

  .)1(لھ قضاء وھو قول المالكیة

ذِي  َّ یَامِھَا ال ي صِ ا فِ یُفْطِرُھَ َ سْلمِِ أ مُ تَ الْ ةِ تَحْ صْرَانیَِّ نْ النَّ ة عَ ن المالكی مِ م قَاسِ نَ الْ ئل ابْ د س وق

ھْلِ دِینِھَا قَالَ  َ ھِ : تَصُومُھُ مَعَ أ یْ َ ا عَل ى مَ َ ا عَل نْ یُكْرِھَھَ َ َرَى أ رَائِعَھَا وَلاَ لاَ أ ي شَ ا یَعْنِ تِھَ َّ ا وَمِل لُ دِینِھَ ھْ َ  أ

بَغُ  َصْ الَ أ قَضَاءِ قَ یْسَ ذَلكَِ فيِ الْ َ سًا ل ْ ھُ رَأ َ كْل َ وْ یَجْتَنبُِونَ أ َ كْلِ مَا یَجْتَنبُِونَ فيِ صِیَامِھِمْ أ َ َى أ ھِ : عَل یْ َ وَلاَ عَل

 ُ الَ اللهَّ دْ قَ ھُ وَقَ َ ا وَلاَ ل َىمَنْعُھَا إیَّاهُ كُرْھً ال َ )M Ñ Ò    Ó  ÔL)2 : تَعَ رَأ   %    #  "  ! M  وَقَ

&  '  ( L)3( . َغ  قولھ   .)M <  =  >  ?  L)4حَتَّى بَل

ان    ا ك وفي قول نقلھ ابن رشد أن للمسلم منع زوجتھ الكتابیة من الذھاب إلى الكنیسة إلا فیم

  .)5(مفترضا علیھا فلیس لھ منعھا

الجواز ولھم سواء ب ل لق ة تعل ة وعقلی ، وبعد عرض قول الفریقین وما استدلوا بھ من أدلة نقلی

ھ  ة ان اح الكتابی ي جواز نك شریعة ف ع مقاصد ال أو المنع، فالذي یترجح لدى الباحث أن ما یتوافق م

ا ن أداء عبادتھ ة م ھ الكتابی ع زوجت سلم من یس للم ا ، ل ة فیم ادة خاص ى دور العب ذھاب إل یجب أو ال

ن حق  ذا م ان ھ ائس ف ى الكن ھ إل ذھاب فی ن الطاعات ال ا م ا لا یجب علیھ ا م ا، وأم ي دینھ علیھا ف

ي ، الزوج منعھا سلمة ف سبة للزوجة الم و الحال بالن ا ھ أو الإذن لھا حسب ما تقتضیھ المصلحة كم

ادة أن روج للعب ة الخ ھ الكتابی ھ زوجت ت من زوج إذا طلب ي لل ھ ینبغ ى أن سجد، عل ا للم  لا خروجھ

ي التعامل  ا سماحة الإسلام ف یمنعھا إذا لم تكن ھناك مفسدة، لان المطلوب من المسلم أن یظھر لھ

ع داتھمم ي معتق یھم ف ضییق عل دم الت ن )6( الآخرین وع ة م ھ الكتابی ع زوجت و من سلم ل ا أن الم ، كم

عائ ة ش ن إقام سة وم ذھاب للكنی ن إذ أن ال زواج بھ ة ال صود إباح ا لمق ذا مخالف ان ھ ة لك رھا الدینی

د  وة والبع اة الفج اق وزی دم الاتف شقاق وع دوث ال ا وح ة بینھم ى الفرق بیل إل ادة س ن العب ا م منعھ

ن  ذا م ى ھ لام ویتجل ن الإس ة م ب الكتابی رة وتقری ى الأس ة عل و المحافظ شارع ھ ة ال ا وغای بینھم

د وإق ة التعب ا حری ر خلال إعطائھ ون اكب د تك ع ق ى المن ب عل ي ترت ار الت ل الآث ة شعائرھا، ولع ام

                                                
، 6جالذخیرة، القرافي، . 454، ص2جمواھب الجلیل، طاب، ، الح349، ص2، جالبیان والتحصیلابن رشد، ) 1(

 30ص

 ). 256( سورة البقرة، آیة )2(

 ). 2، 1( سورة الكافرون، الآیتان)3(

 ).6( سورة الكافرون، الآیة)4(

 30، ص6جالذخیرة، القرافي، .349، ص2، جالبیان والتحصیلابن رشد، ) 5(
 .396، صأحكام التعایشالكبیسي، ) 6(
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وة صول الجف صلحة كح ة لم ت كتابی و كان الطلاق ول ب ب لام لا یرغ لاق والإس وع الط ا ووق  بینھم

  . المحافظة على الأسرة

  :المقاصد الشرعیة الخاصة في أحكام غیر المسلمین في الزواج وآثاره

ة المسلم لأداء العبادة في الكنائس تحقیق لمبدأ الحریة في القول بجواز خروج الكتابیة زوج .1

 .الدینیة واحترامھا عند المسلمین

أن الإسلام یساوي بین المسلمة كزوجة وغیر المسلمة الكتابیة كزوجة فلا خلاف ولا تفریق  .2

في حقوق كلا الزوجتین فالزوج كما ان لھ الحق في منع الكتابیة من الكنائس كذلك یمنع 

 .ن المسجدالمسلمة م

اتسام نظام الإسلام الاجتماعي بالعدل حیث لم یحرم على غیر المسلمة ممارسة شعائرھا  .3

 .)M Ñ  Ò    Ó  ÔÕ L)1 8 7الدینیة وھذا موافق لمقاصد الشارع إذ لا اكره في الدین، 

أن من حق الزوجة غیر المسلمة ممارسة شعائرھا الدینیة في بیتھا وخارجھ إلا أن الشارع لم  .4

 .یلغ حق الزوج في منع زوجتھ من الخروج من بیتھا لمصلحة تقتضي المنع

الشارع أعطى الزوج مساحة واسعة في الإذن للزوجة الكتابیة بالخروج لأداء شعائرھا الدینیة  .5

 .ؤثر على المحافظة على مقاصد الشریعة وبما لا یخل بمصلحة الزوجوقید ھذا الحق بما لا ی

، أن الإسلام یعترف بالدیانتین الیھودیة والنصرانیة كدیانتین منزلتین في الأصل من الله تعالى .6

وان كانتا قد تغیرتا فیما بعد إلا أنھما منزلان من عد الله وعلى ھذا لا یجوز للمسلم ان یھین 

أو سب كتابھا كسب التوراة ، أو احتقاره، بیة ولا یجوز لھ شتم دینھادیانة زوجتھ الكتا

 .والإنجیل بل یحترم معتقدات دیانة زوجتھ دون تقدیس لھا

أن الیھودیة والنصرانیة لا تعترفان بدین الإسلام دینا منزلا من عند الله ومن كمال دینھم عدم  .7

ن اعتقد غیر ذلك كان كافرا في نظر الاعتراف بنبوة محمد صلى الله علیھ وسلم وتكذیبھ، وم

ً من غیر المسلمین  .دینھ فعلى المسلم أن یكون أوسع أفقا

استقرار الحیاة الزوجیة وسعادتھا یكون بحرص الزوج على شعور زوجتھ وخاصة بما یتعلق  .8

بعقیدتھا وشعائرھا الدینیة وكل اھانة من الزوج لزوجتھ في شعورھا وعواطفھا بشكل عام 

 .ینھا بشكل خاص یعرض الحیاة الزوجیة للانفصام قطعاوعقیدتھا ود

                                                
 ).٢٥٦(سورة البقرة، الآیة ) 1(
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أن للزوج رئاسة الأسرة والقوامة على الزوجة والسیطرة الأدبیة علیھا في كل شرائع العالم  .9

وقوانینھ ولھ القدرة على التأثیر علیھا في أفكارھا واتجاھاتھا أكثر مما للمرأة على الرجل في 

أو الوقوف في وجھھ فھذا نادر لا ، التأثیر في الزوجالأغلب فإذا وجدت زوجة ذات قدرة على

 .یقام لھ وزن

أن في عقیدة الزوج المسلم ضمان لیس بعده ضمان بالنسبة إلى زوجتھ الكتابیة فھو یعتقد  .10

، بأصل دینھا وبأنبیائھا وكتبھا ومھما غضب فھو ممنوع من أن یجرح شعورھا الدیني بسب

أو احتقار ولیس في عقیدة غیر المسلم مثل ھذا الضمان بالنسبة إلى زوجتھ لو أبیح لھ أن 

 .)1(قف الإسلام من زواج المسلم بالكتابیة متفق مع مبادئ الإسلام السمحةتكون مسلمة فمو

  

  

  

                                                
 .206، 205، صالتعامل مع غیر المسلمین في السنة النبویةالتركماني، ) 1(
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  المبحث الثاني

  اثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في الطلاق وآثاره

  المطلب الأول

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم وقوع طلاق غیر المسلمین ونفاذه

ویدل على التخلیة ، الطاء واللام والقاف أصل صحیح مطرد:  یقول ابن فارس:الطلاق لغة

  .)1("والإرسال

  :الطلاق في الاصطلاح
ھ ھ بأن ي تعریف ا جاء ف ددة وأجود م اح : " عرفھ كثیر من العلماء بتعریفات متع د النك ع قی رف

ً بلفظ مخصوص ً أو مآلا   .)2("حالا

دونھا  ي یعق ى أنكحتھم الخاصة الت اب عل وكما أن الشارع قد اقر غیر المسلمین من أھل الكت

م بصحة كان لا بد من اعتبار ان ا یحك تھاء العلاقة الزوجیة وفق شریعتھم فالشارع یوقع طلاقھم كم

  .أنكحتھم

ا  حة زواجھم ي ص ؤثر ف ذا لا ی ان ھ ا ف ان مع لم الزوج ھ إذا أس ى أن اء عل ع العلم د أجم وق

ة  اع والقراب لام الرض ي الإس ھ ف زواج مع د ال تمرار عق ل اس انع لا یح د م م یوج ا ل ھ م ودیمومت

ذا لا یوجب وكذلك فیما ل. المحرمة ان ھ ا ف ى دیانتھ و أسلم الزوج الكتابي وبقیت زوجتھ الكتابیة عل

ھ  ذلك یحل ل داء فك ة ابت زوج بالكتابی الفرقة بینھما ولا یؤثر في بقاء زواجھما لان المسلم یحل لھ الت

  . )3(البقاء معھا، لان البقاء معھا أسھل من الابتداء بالزواج منھا 

ر  د الب ن عب ال اب ا (ق دة أن لھم ة واح ي حال ا ف لما مع زوجین إذا أس ى أن ال اء عل ع العلم أجم

ن بینھ ساؤھم، المقام على نكاحھما ما لم یك ي ون ن النب ي زم ق ف د اسلم خل سب ولا رضاع، وق ا ن م

م  ر عل ذا أم ھ، وھ ن كیفیت اح ولا ع روط النك ن ش ول الله ع سألھم رس م ی تھم ول ى أنكح روا عل واق

  .)4()بالتواتر والضرورة فكان یقینا

                                                
 .420، ص3ج  معجم مقاییس اللغة، ،ابن فارس) 1(
 .235، ص3ج ،البحر الرائق، ابن نجیم) 2(
سغدي، ) 3( اوىال ي الفت ف ف دین، . 308، ص1، جالنت ام ال ةنظ اوى الھندی واق، . 339، ص1، جالفت اج الم الت

 .204، ص3، جالإقناعالحجاوي، . 52، ص2، جالمھذبالشیرازي، . 479، ص3، جوالإكلیل
 23، ص12، جالتمھیدابن عبد البر، ) 4(
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ا  م تلغھ احھم ول ود نك رت عق ا اعتب سلمین أنھ ر الم ام غی شریعة لأحك ومن مراعاة مقاصد ال

ا  م إذا تحاكموا إلین دة أنھ وجعلتھا قائمة وبھا تثبت الحقوق لبعضھم على بعض وتظھر اثر ھذه الفائ

ا كان ا وإلا لم ى علیھ ا ینبن ت م ا قضینا بینھم بحكم شریعتنا لان الشارع قد اعتبر أنكحتھم واثب ت لھ

م  شعوب والأم ع ال شمل جمی ساعھا لت شریعة وات ق ال ن أف ذا م شریعتنا، وھ نھم ب م بی ي الحك ر ف اث

باعتبار الشریعة لانكحتھم وإقرارھم علیھا ما لم تكن مخالفة لأصل شرعي في الإسلام كزواج الرجل 

ر  شریعة لأحكام غی ار مقاصد ال ا اعتب شكل من الأشكال وم المسلمین في بمحارمھ فالإسلام لا یقره ب

  . وأھمھاعقود زواجھم إلا سبیل لدعوتھم للدخول في الإسلام وھذا من اجل مقاصد الشریعة

  

  المطلب الثاني

  اثر المقاصد الشرعیة في الفرقة لإسلام الزوجین أو أحدھما

  :والتفریق بین الزوجین بسبب الإسلام لھ صورتان

ً : المسألة الأولى   انتقال الزوجین للإسلام معا

ً فإنھما یبقیان على زواجھما   . وفي حال انتقال الزوجین للإسلام معا

ولي  اح ب ان النك ا وسواء ك ابیین أم غیرھم ا كت د، وسواء كان دخول أم بع ل ال ان قب وسواء أك

  .)1(وصداق أو لا، فإنھما یثبتان على نكاحھما

  .نإسلام أحد الزوجی: المسألة الثانیة

  : فقد اختلف الفقھاء ھل یدوم العقد أم ینفسخ بإسلام أحد الزوجین إلى ثلاثة أقوال

ي دار الإسلام أو دار الحرب، :القول الأول ان الزوجان ف ا إذا ك ین م وا ب  وھو قول الحنفیة، وفرق

ة  ى وقعت الفرق و أب إن ھ ى الآخر، ف دھما عرض الإسلام عل لم أح ي دار الإسلام وأس ا ف إن كان ف

ى انقضاء حین ك عل ف ذل ي دار الحرب وق ك ف ان ذل ة، وإن ك ئذ بینھما، وإن أسلم استمرت الزوجی

ى دار  زوج إل إن خرج ال ة، ف ثلاث حیضات أو مضي ثلاثة أشھر، فإن لم یسلم الآخر وقعت الفرق

 ً   .)2(الإسلام، وبقیت في دار الحرب، لم یقع طلاقھ علیھا لتباین الدارین حقیقة وحكما

                                                
دیرابن الھمام، ) 1( دائعالكاساني، . 412، ص2، جفتح الق صنائع ب ل الموصلي، .310، ص2، جال ار لتعلی الاختی

الماوردي، . 52، ص2، جالمھذبالشیرازي، . 479، ص3، جالتاج والإكلیلالمواق، . 127، ص3، جالمختار
ر اوي الكبی ھ، . 256، ص9، جالح ن قدام ياب وتي، . 132، ص7، جالمغن ى الإراداتالبھ رح منتھ ، 2، جش

 . 682ص

 .226، ص3، جالبحر الرائقابن نجیم، . 87، ص6، جبسوطالمالسرخسي، ) 2(
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ھ یعرض :القول الثاني زوج فان ن ال  وھو قول المالكیة، وذھبوا إلى التفریق فیما إذا كان الإسلام م

ھ الإسلام  سلمة عرضت علی علیھا الإسلام فإن أبت تعجل الفرقة بینھما مباشرة، وإن كانت ھي الم

  .)1(فإن أسلم وإلا وقعت الفرقة

ة)2( وھو قول الشافعیة :القول الثالث ذھبوا )3(والحنابل ده ف ا بع دخول وم ل ال ا قب ین م ھ ب وا فی ، وفرق

 ً سخا ن حین إسلام أحدھما، ویكون ف إلى وقوع الفرقة مباشرة إذا كان قبل الدخول فتعجل الفرقة م

 ً   .)4(لا طلاقا

ل  لم الآخر قب إن أس دة ف وأما إذا كان إسلام احدھما بعد الدخول فھو متوقف على انقضاء الع

  .)5(لنكاح وإن لم یسلم حتى انقضت العدة، وقعت الفرقة بینھماانقضاء العدة فھما على ا

شریعة  ویترجح قول الشافعیة والحنابلة لإمھال أحدھما للدخول في الإسلام لموافقتھ مقاصد ال

ألیف ق رة فت ي الإسلام وھي مصلحة معتب دخول ف ة لل زوجین إمھال د ال وب في إتاحة الفرصة لأح ل

  .غیر المسلمین على الإسلام معتبر في كل معاملة

  )الكتابیة( أثر مقاصد الشریعة في معاملة الزوجة غیر المسلمة 

ین الزوجة  ساواتھا ب ي م ا ف ا واجل أحكامھ ي أسمى معانیھ ومما یدلل على عدالة الشریعة ف

ھ المسلمة وغیر المسلمة، فقد أمرت الشریعة الزوج وألزمتھ بالعدل والمعامل ین زوجات ة بالحسنى ب

دا  ي لا تحابي أح بصرف النظر عن عقیدتھا وما ذاك إلا من فقھ الشریعة للواقع وعدالتھا العامة الت

  . دون أحد

ي  داد وھ دة والح ار كالع ن آث ھ م ب علی ا یترت لاق وم ي الط ة ف ة الكتابی ساوى الزوج ا تت كم

ي إیقاع ي حق كالمسلمة في الطلاق في كیفیتھ وعدده فما یعد سنة ف د سنة ف سلمة یع ي حق الم ھ ف

  .)6(الكتابیة وكذا في الأحكام الأخرى المتعلقة بالطلاق لان الأدلة لا توجب التفریق بینھما

ومن المسائل التي یظھر اثر مقاصد الشریعة فیھا والتي تترتب على انتھاء العلاقة 

  :الزوجیة وسنبحث الأثر في انقضاء العلاقة الزوجیة بین المسلم وزوجتھ الكتابیة في مطلبین

  
                                                

 .212، ص2، جالمدونةمالك، ) 1(

 .5، ص29، جالموسوعة الفقھیة الكویتیة.388، ص2، جشرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي، )2(

 .5، ص29، جالموسوعة الفقھیة الكویتیة. 116، ص7، جالمغنيابن قدامھ، ) 3(

 

 . 117، ص7، جالمغنيابن قدامھ، ) 5(
 .96، ص8جالمغني، ابن قدامھ، ) 6(
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  المطلب الثالث

  اثر المقاصد في حكم عدة الكتابیة من المسلم
رة دنیا والآخ ي ال اد ف صالح العب ق م لامیة لتحقی شریعة الإس اءت ال ب ، ج اءت لجل ا ج كم

سان ى رأسھا الإن ع وعل شریعة بكل قضایا المجتم وأمرت ، المصالح ودرء المفاسد، وقد اھتمت ال

  .بالمحافظة على الكلیات والضروریات الخمس الدین والنفس والعقل والنسل والمال

ً فحررتھا من قیود الجاھلیة وأنقذتھا من الظلم وأولت الشریعة الإسلامی ً عظیما ة المرأة اھتماما

وما یترتب على ،  الواقع علیھا في مجالات الحیاة ومن ضمن ھذه الأشیاء ما یتعلق بزواجھا وطلاقھا

ى .ذلك من آثار، ولقد تولى الله سبحانھ بیان تلك الأحكام في آیات بینات من سورة البقرة  الآیة الأول

ال الىق الى. )M !  "  #  $  %  &  '   (  )    *+  L)1:  تع ھ تع : وقول

M;  <  =  >  ?  @   A  B  C  D  E  FG     L)2( . ـدّة فالعِ

اب الله ي كت اءت ف ا ج ة : كم زوج أربع لا تت سھا ف ا بنف ا زوجھ وفى عنھ رأة المت ربَّص الم ھي أن تت

بحانھ ال س ة، ق ام قمری شرة أی ھر وع  )   '  &  %  $  #  " ! M: أش

) *L)3( . تُھا دَّ رأة الحامل فعِ ا الم ، أم ً ن حاملا م تك ا إذا ل ا زوجھ وفى عنھ رأة المت ذا للم وھ

الى ھ تع ً بقول لا ا عم دتھن )M ¼ ½  ¾  ¿  À  ÁL)4 :وضع حملھ ل ع ر الحام  وغی

  .)MH  I     J  K  L L)5: قال تعالى، أو ثلاثة أشھر، ثلاث حیضات

ا  ى زوجھ وفي مجال علاقة المسلمین بغیرھم في جانب العدة نستعرض حكم عدة الكتابیة عل

ى  ة عل ة المترتب وق الزوجی ین الحق رق ب م یف شرعیة ل ة ومقاصده ال المسلم، فالإسلام بأحكامھ العام

  .:الزوجین سواء كانت الزوجة مسلمة أم كتابیة

                                                
 .  234 سورة البقرة، آیة )1(

 . 240 سورة البقرة، آیة )2(

 .  234 سورة البقرة، آیة )3(

 . 4سورة الطلاق، آیة ) 4(
 . 228سورة البقرة، آیة ) 5(
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ى وفي عدة الكاتبیة من زوجھا المسلم فقد ذ اء إل ة الفقھ ا ھب عام وفي عنھ دتھا إذا ت أن ع

سلمة،  م الم ك حك ي ذل ا ف ا حكمھ ا وأربعة أشھر وعشرًا تجبر علیھا ولو لم یدخل بھ أن عدة طلاقھ

  .)1(من المسلم كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة منھ إذا دخل بھا

ل ك فقی ك عن ذل ام مال د سئل الإم ت تحت رجل :  وق اب إذا كان ن أھل الكت ت المرأة م أرأی

ا ى بھ ا بن د م ا بع سلم فطلقھ دتھا، م م ع ال، ك ا ؟ ق ف یطلقھ دتھا م: وكی سلمةع دة الحرة الم ل ع ، ث

دة ى الع ر عل ول. )2("وطلاقھا كطلاق الحرة المسلمة وتجب شافعي فیق ام ال ك الإم رر ذل د : "ویق وتعت

ة ، أو عبد، المتوفي عنھا زوجھا الحرة المسلمة والذمیة من أي زوج كان حر أو ذمي وللحرة الذمی

د  زوج فتعت ا ال وفي فیھ ي ت ً أربعة أشھر وعشرا ینظر إلى الساعة الت عدة واحدة، وإذا لم تكن حاملا

 .)3("الأھلة منھا بالأیام، فإذا رأت الھلال اعتدت ب

  : واستدلوا

  . إجراء نكاح الكفار مجرى المتفق على فساده .1

 ; M: عموم آیات العدة وأنھا لم تنص على المسلمات ولم تخصص ومنھا قولھ تعالى .2

< = L )4(
 .وھذا یشمل المسلمة والكتابیة 

 .)5(أنھ حكم بین مسلم وكافر، وما ھذا شأنھ یغلب فیھ المسلم .3

  : وأما إذا كان المتوفى عنھا غیر مسلم فقد ذھب الفقھاء إلى قولین في عدتھا

وذھبوا إلى أنھ لو طلق الذمي الذمیة 8(والشافعیة )7(والمالكیة ))6( وھو قول أبي حنیفة:القول الأول

أو مات عنھا، فلا عدة علیھا ولھا أن تتزوج فور طلاقھا إلا إذا كانت حاملا، فإنھا تمنع من 

                                                
دیر، ، ابن الھمام، 192، 191، ص3، جبدائع الصنائع، الكاساني، 30، ص6جالمبسوط، السرخسي، ) 1( تح الق ف

دالبر، .334، ص4ج ن عب افي، اب شافعي، . 516، ص1جالك ووي، . 215، ص5جالأم، ال البینالن ، روضة الط
وتي، . 136، ص7ج اعالبھ شاف القن امي     .413، ص5، جك ك الكت د المل ن عب د ب ن محم ي ب ان، عل ن القط اب

ان  ن القط سن اب و الح ي، أب ري الفاس ـ628: ت(الحمی اع، )ھ سائل الإجم ي م اع ف وزي الإقن سن ف ق ح ، تحقی
 .45، ص2م، ج2004 - ھـ 1424، 1الصعیدي، دار الفاروق الحدیثة، ط

 .8، ص2، ج المدونة،  مالك)2(
 .240، ص5جالأم، ، الشافعي) 3(
 .240سورة البقرة، آیة ) 4(
شناوي، ) 5( دارك، الك ھل الم ھ، .185، ص2جأس ن عرف ھاب ن عرف ي لاب صر الفقھ ن . 403، ص4، جالمخت اب

 .866، ص2، جروضة المستبین في شرح كتاب التلقینبزیزة، 
اني، )6( صنائع            الكاس دائع ال ام،   192  ،    191   ، ص 3    ، ج              ب ن الھم دیر             ، اب تح الق ن    334  ،    333    ، ص  4    ، ج             ف       ، اب

    603    ، ص  2   ، ج                حاشیة ابن عابدین        عابدین، 
    475    ، ص  2   ، ج             حاشیة الدسوقي           ، الدسوقي،    381    ، ص  2   ، ج          منح الجلیل      علیش، )7(
  .   188    ، ص  3   ، ج              مغني المحتاج         الشربیني،)8(
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ي یوجب اشتباه النسب، وحفظ النسب حق الولد، فلا یجوز إبطال النكاح؛ لأن وطء الزوج الثان

  . حقھ، فكان على الحاكم استیفاء حقھ بالمنع من الزواج حتى تضع الحمل

  :واستدلوا

أن العدة تجب إما لحق الله تعالى أو لحق الزوج، وھي ممتعنة في حق الله تعالى كونھا قربة  .1

وھي لیست من أھل القربات إذ أنھا غیر مخاطبة بالفروع من الشریعة، وھي ممتنعة ایضا في 

  .حق الزوج لأنھ لا یعتقد حقا لنفسھ كونھ لیس بمسلم

وذھبوا إلى أن العدة )2( والحنابلة )1(الحنفیةوھو قول أبي یوسف ومحمد من : القول الثاني
ر علیھا ولو لم  وأن عدتھا أربعة أشھر وعشرًا تجبواجبة على الذمیة حتى ولو كانت تحت ذمي

یدخل بھا حكمھا في ذلك حكم المسلمة، وان كان المتوفى عنھا غیر مسلم وأراد المسلم الدخول بھا 

  .فعدتھا ثلاثة قروء

 واختلفوا فمنھم من قال تستبرأ )3(وفي روایة عند المالكیة فقالوا یجب علیھا استبراء الرحم 

بحیضة واحدة ومنھم من قال بثلاث حیضات سواء كانت اعتدت من مسلم او غیر مسلم وسواء 

 - بعد دخول الذمي بھا -  طلاق، فلا یتزوجھا مسلم إذا طلقھا ذمي أو مات عنھا كانت عدة وفاة او

إلا بعد ثلاث حیضات استبراء، وإن مات عنھا الذمي أو طلقھا قبل البناء فلا عدة علیھا وینكحھا 

  .)4(المسلم إن أحب مكانھ، وكذلك یحكم بینھم إن ترافعوا إلینا بما یحكم بھ للمسلم

ال ذا فق ق ھ ا یواف م م ن القاس ن اب سلم ن: وروي ع اح م ا نك ن طلاقھ ضة م د حی صرانیة بع

ك . یجزئھا حیضة: نصراني لا یفسخ ولو لم یبن؛ لقول مالك قدیما ام مال ونقل ابن رشد رجوع الإم

م  ن القاس ول اب ستدلا بق ا م دیما(عنھ ال) ق لاث : ق ا إلا ث ا لا یجزئھ ا فیھ ھ لم ى رجوع دل عل و ی فھ

ذا ال ن وھب، واصل ھ ار حیضات، وعلیھ یفسخ نكاحھ منھا ووافقھ اب سالة ھل الكف ود لم خلاف یع

ي  ة تكف مخاطبون بفروع الشریعة أم لا، فالثلاث حیضات على أنھم مخاطبون، وعلى عدم المخاطب

                                                
  .   193  ،    191    ، ص  3    ، ج                بدائع الصنائع         الكاساني،)1(
  .  76    ، ص  9    ، ج       المغني           ابن قدامة، )2(
الكي ) 3( دادي الم ي البغ ن نصر الثعلب ي ب ن عل ـ422: ت(الثعلبي، أبو محمد عبد الوھاب ب ھ ، )ھ ي الفق ین ف التلق

ى المالكي،  ة، ط الأول ب العلمی زة الحسني التطواني، دار الكت ـ1425تحقیق أبو أویس محمد بو خب م، 2004-ھ
 .137، ص1ج

ي، ) 4( الكيالثعلب ھ الم ي الفق ین ف شناوي . 137، ص1، جالتلق د الله الك ن عب سن ب ن ح ر ب و بك شناوي، أب الك
 لبنان، -، دار الفكر، بیروت »شرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة مالك«أسھل المدارك ، )ھـ1397:ت(

ن أ185، ص2ط الثانیة، ج راھیم ب ن إب ز ب د القرشي التمیمي  ابن بزیزة، أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزی حم
ین، ) ھـ673: ت(التونسي المعروف بابن بزیزة  اب التلق ي شرح كت د اللطیف روضة المستبین ف ق عب ، تحقی

ى،  زم، ط الأول ن ح اغ، دار اب ـ 1431زك ھ، 866، ص2 م، ج2010 - ھ ن عرف ي، اب صر الفقھ ، 4، جالمخت
 .403ص
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ا دخول  ن بینھم م یك ادة، وان ل ان عب حیضة، على القول أن الحیضة الواحدة ھي الاستبراء والاثنت

  .)1(قیل فلا عدة علیھا 

  :واستدلوا

 .أن الذمیة من أھل دار الإسلام، فجرى علیھا ما یجري على المسلمین من أحكام الإسلام .1
 .عموم الآیات الواردة في العدة لم تفرق بین المسلمة وغیرھا .2
لأنھا بائن بعد الدخول أشبھت المسلمة، فعدتھا كعدة المسلمة، ولأنھا معتدة من الوفاة  .3

  .)2(أشبھت المسلمة 
وفي ع ة إذا ت ة الكتابی دة الذمی اء ان ع ة الفقھ ھ عام ا ذھب إلی ا والذي یترجح للباحث ھو م نھ

ا  وفي عنھ دتھا إذا ت ن حاملا، وتكون ع م تك زوجھا المسلم كالمسلمة ھي أربعة أشھر وعشرا إن ل

زا  ك تمیی ا وذل سلم زواجھ دة إذا أراد الم ستبرأ بحیضة واح ا ت دخول فإنھ د ال زوجھا غیر المسلم بع

زوج ھ حق لل ا لأن دة علیھ لا ع ا ف م للمسلم عن غیره، وإما إن مات عنھا الذمي ولم یدخل بھ و ل  وھ

ساب  ظ الأن دخول لحف یثبت في دینھم وھو لیس أھل لان تعتد منھ وكما ان حاصل العدة یكون من ال

ن  ى م سھ عل ب لنف ومنع اختلاطھا فإذا انتفى الدخول انتفت العدة منھ وكذلك فان غیر المسلم لا یطل

دم فارقھا أو مات عنھا عدة، وھذا یتوافق مع مقاصد الشریعة لأنھ یراعي حفظ النس ل من جانب الع

ار عدم  ي اعتب ھ، وف ة ل سلم ورعای من خلال حمایة الأنساب من الاختلاط واحتیاطا لحق الزوج الم

ر  ادة وھي غی عدتھا بوفاتھ فلا معنى للعدة وھي غیر مسلمة كونھا من العبادة او مما فیھ معنى العب

ي مخاطبة بفروع الشریعة فلا عدة علیھا إلا لأجل براءة الرحم وحفظا ل ا وف لأنساب ومنع اختلاطھ

وق الله  ن حق استبرائھا بحیضة واحدة بعد الدخول بغیر المسلم كونھا تظھر بھا براءة الرحم وھي م

  . )3(تعالى التي یستوي فیھا الكافر مع المسلم، وتعظیما لمقصد حفظ العرض والنسل والنسب 

  :المقاصد الشرعیة في وجوب العدة على الكتابیة

ق المقاصد  سلم لتحقی ا الم ا زوجھ وفي عنھ ة إذا ت ى الكتابی دة عل ومن ذلك یتضح وجوب الع

  :الشرعیة

                                                
 .185، ص2، جأسھل المدارك، الكشناوي، 137، ص1 ج،التلقین في الفقھ المالكيالثعلبي، ) 1(

  .  76    ، ص  9    ، ج       المغني             ، ابن قدامة،    193  ،    191    ، ص  3    ، ج              بدائع الصنائع          الكاساني،   )2(

ود للخلاف ھل وان كان النص في العدة عام لم یفرق بین المسلمة وغیرھا الا ا) 3( سالة یع ن اصل الخلاف في الم
روع  ى مخاطبتھم بف ھ عل ولین احدھما حمل ك ق ك عن مال ل ذل ا نق شریعة كم روع ال سلمین مخاطبین بف ر الم غی

 .الشریعة
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وحفظ الحقّ في نَسب الولد للزوج في حال ، حفظا لحق الله تعالى للتأكد من استبراء الرحم .1

الحمل، واحتیاطا لحق الزوج بمنع اختلاط الأنساب بزواج المرأة بمنع زواجھا قبل انتھاء 

 .تھاعدَّ 

ً للزوج للمسلم بعد وفاتھ، وتمییزا لھ عن غیر المسلم أن تعتد أربعة أشھر وعشرا .2  . إكراما

ً لأھل زوجھا المسلم بالحزن علیھ والتزام العدة، وحتى لا یؤدي عدم مكثھا في العدة  .3 احتراما

 .لتقطیع الرحم والمودة بینھا وبین أھل زوجھا وأبنائھا

صیانة الزوجة نفسھا بحفظ العرض والنسل ببراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب وھذا من  .4

 .المقاصد الشرعیة التي ینبغي مراعاتھا

أن العدة وإن كانت فیھا معنى العبادة إلا أنھا معللة ولا فرق في العلة بین المسلمة وغیر  .5

 .الزوجالمسلمة في وجوب العدة ولا یختلف السبب فھو واحد وھو وفاة 

 . أن غیر المسلمة الكتابیة ملزمة بعقد الذمة فتدخل العدة فیھ كونھا من حقوق الله تعالى .6

تطویل زمن الرجعة في حال الطلاق لحفظ حق الزوج؛لعلھ ندم على طلاقھ، ویعود إلى  .7

 .زوجتھ من جدید

 یلائم أن العدة لیست معنیة بالتربص فقط بل تترتب علیھا حقوق للمرأة كنفقة العدة وھذا .8

مقاصد الشارع وحاجة المرأة بعد طلاقھا لیكون عوضا لھا ومعینا، وان كانت عدة من وفاة 

 وتكون الحاجة إلیھ اظھر فیمن –) مھرھا المؤجل(فھي لا تفقد حقھا في تمام صداقھا 

یتزوجون كتابیات في غیر بلاد الإسلام وبعد طلاقھا لا تجد من تأوي إلیھم وخاصة في 

یة الیوم فالمرأة لا تعود بعد فراق زوجھا إلى بیت أھلھا ولا تكون في كفالة الدول الأوروب

احد من أقربائھا ولا تجد من یعیلھا ولعل ھذا منحى لتفعیل مقاصد الشریعة بما یتناسب مع 

 .الواقع وأحكام الأسرة

  المطلب الرابع

  اثر المقاصد الشرعیة في حكم حداد الكتابیة على زوجھا المسلم

لان : المنع، طرف الشيء، فالحد: ، ولھ معنیان مأخوذ من حَدَّ : لغةلإحدادا شیئین، وف الحاجز بین ال

ً، ویق: محدود ة : الإذا كان ممنوعا سھا الزین ك إذا منعت نف ا وأحدّت، وذل ى زوجھ ت المرأة عل دَّ ح

  .)1(والخضاب

                                                
 .239صمعجم المقاییس،  ابن فارس، )1(
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ـما : الحداد اصطلاحا منـع المعتـدة نفسھا الزینة وبدنھا الطیب ومنع الخطّاب خطبتھا والطمع فیھا ك

صیة د المع عَ الح داد، )1("من أن الاح ول ب ن الق ى : ویمك دعو إل ا ی رأة م ھ الم ب فی ربّصٌ تجتن و ت ھ

وال  ي أح صوصة ف دة مخ ا م ي معناھ ا ف ة وم ن الزین ا م ر إلیھ ي النظ ب ف ا، أو یرغ جماعھ

  .)2(مخصوصة

  :وقد اختلف الفقھاء في حكم احداد الكتابیة على زوجھا المسلم على قولین

 )4(والشافعیة)3(یجب الاحداد على الكتابیة بوفاة زوجھا المسلم وھو قول المالكیة : القول الأول

  .)6( والظاھریة)5(والحنابلة

  :واستدلوا

  ,  +*    (  )   '  &  %  $  #  "  !M : عموم قولھ تعالى .1

-  .  /   0  1   2  3  4  5  67  8  9   :  ;   L)7( وھذه الآیة ،

  .عامة لا یوجد فیھا تخصیص بالمسلمات بل تشمل المسلمات وغیر المسلمات
ولا ، أربعة أشھر وعشرا، لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث، إلا على زوج: " وقولھ  .2

 ً ً مصبوغا ً ، ولا تكتحل، إلا ثوب عصب، تلبس ثوبا نبذة من ، إلا إذا طھرت، ولا تمس طیبا

ً على ما ذھب إلیھ ھذا الفریق، )8("أو أظفار، قسط وسواء في : "ویقول ابن مفلح تأكیدا

لعموم الأحادیث؛ ولأن غیر ، والمكلفة وغیرھا، والذمیة، وجوبھ على المسلمة: الاحداد أي

 . )9("فكذا في الاحداد ، وإنما یفترقان في الإثم، المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات

                                                
 .331، ص6، ج نیل الاوطارالشوكاني، ) 1(

 .24، السعودیة، ص1، دار الوطن، طأحكام الإحداد المصلح، خالد بن عبداالله، )2(

ي) 3( ران، القرطب ام الق امع لاحك ك، 180، ص3ج، الج ة، ، مال ر، ، 13، ص2ج المدون د الب ن عب افي، اب ، 1جالك
 .154ص

ز ، 185، ص18ج، المجموع، ، النووي215، ص5، جالأمالشافعي، )4( ن حری ؤمن ب د الم ن عب د ب                                       أبو بكر بن محم
شافعي  دین ال ي ال صني، تق سیني الح ى الح ن معل ـ   829  :  ت (                                          ب صار  ، (  ھ ة الاخت ل غای ي ح ار ف ة الأخی   ، كفای

 .431ص ، م    1994  ،  1 ط                 دار الخیر، دمشق،   ،                                       علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وھبي سلیمان :      المحقق
ة، )5( ن قدام داب ام احم ھ الإم ي فق افي ف ح، 210، ص3ج ، الك ن مفل دع، اب وتي، ، 101، ص7ج ، المب شاف البھ ك

 .340، ص5، جالقناع
 .65، ص10ج، المحلى، ابن حزم)6(
 . 234سورة البقرة، آیة ) 7(
سلم) 8( ھ م ل، أخرج ع الحم ا بوض ا وغیرھ ا زوجھ وفى عنھ دة المت ضاء ع اب انق لاق، ب اب الط م، كت دیث رق  ح

 1128، ص2ج، 1491
 .101، ص7 ج،المبدع، مفلحابن ) 9(
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فكما یجب على ، أن الاحداد حق من حقوق الزوجیة فھو حق متعلق بحق النفقة والسكنى .3

وقد ، )1(وتلتزم بھ كما تلتزم بالعدة، فیجب علیھا الاحداد علیھ، الزوج أن ینفق على زوجتھ

نعم :" فقال، عن النصرانیة ھل علیھا احداد في الوفاة إذا كانت تحت مسلمسئل الإمام مالك 

إنما رأیت علیھا : ولم جعل علیھا الاحداد وھي مشركة، فقال مالك:علیھا الاحداد، وقیل

  .)2(فقد وجب علیھا، الاحداد؛لأنھا من أزواج المسلمین

وقول )3( لا یجب الاحداد على الكتابیة بوفاة زوجھا المسلم، وھو قول الحنفیة :القول الثاني

  .)4(مرجوح عند المالكیة وبھ قال ابن المنذر

  :استدلوا

أن تحد على میت ، لا یحل لامرأة تؤمن با والیوم الآخر: " قالحدیث أم حبیبة أن النبي .1

ً ، )5(" فإنھا تحد علیھ أربعة أشھر وعشرا، فوق ثلاث، إلا على زوج ویقول ابن القیم مؤكدا

فلا تدخل فیھ ،  جعل الاحداد من أحكام من یؤمن با والیوم الآخرإن النبي : "على ذلك

وعدولھ عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقیم ، ولأنھا غیر مكلفة بأحكام الفروع، الكافرة

لتزم الإیمان بالإیمان یقتضي أن ھذا من أحكام الإیمان ولوازمھ وواجباتھ، فكأنھ قال من ا

 .)6(" فھذا من شرائعھ وواجباتھ

وھذا ما بینھ الإمام ، والكتابیة غیر مخاطبة بحقوق الشرع، أن الاحداد من حقوق الشرع .2

فلیس لھا أن تتقي في ، فإما الكتابیة تحت مسلم إذا فارقھا أو توفي عنھا: " السرخسي بقولھ

ً من الطیب والزینة؛ لأن الحداد في العدة لحق الشرع وھي لا تخاطب ، عدتھا شیئا

   )7("بالشرائع

ول  ن الق ریقین یمك ة الف د استعراض أدل ول -وبع شرعیة أن الق ق المقاصد ال ى تطبی اء عل  بن

ا ، الذي ذھب إلى وجوب احداد الكتابیة بوفاة زوجھا المسلم ھو الراجح؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بھ

ث ع ي تح لامیة الت شریعة الإس د ال ع مقاص ول م ذا الق ق ھ سلمینولتواف ر الم ع غی ایش م ى التع ، ل

نھم اون بی ات النظر، والتع ب وجھ نھم، وتقری ات بی ة العلاق لام، وتقوی م للإس سب ودھ ن أجل ك ، م
                                                

 .432ص ، أحكام التعایش مع غیر المسلمین، الكبیسي) 1(
 .13، ص2جالمدونة، ،  مالك)2(
ي) 3( ران، القرطب ام الق امع لاحك سي، 179، ص3ج، الج سوط، السرخ اني، 59، ص6ج، المب دائع  الكاس ب

اءالسمرقندي، . 178، ص3ج، الاختیار لتعلیل المختار، الموصلي، 209، ص3، جالصنائع ة الفقھ ، 2، جتحف
 .340، ص2، جفتح القدیرابن الھمام، . 253ص

 .13، ص2جالمدونة، ، مالك)4(
 .78، ص2ج، 1280باب احداد المرأة على غیر زوجھا، حدیث رقم ، أخرجھ البخاري، كتاب الجنائز) 5(
  620، ص5ج ،زاد المعاد، ابن القیم) 6(
 .59، ص6ج، المبسوط، سرخسيال) 7(
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ب ، وبالتالي كسب أنصار جدد للإسلام، وتألیف قلوبھم للدخول في الإسلام ذا الجان بسبب توظیف ھ

رأة الكت ة المھم في الأحوال الشخصیة وھو وجوب الاحداد على الم سلم؛ لتقوی ا الم اة زوجھ ة بوف ابی

وأن الھدف من الاحداد سد المنافذ والسبل والطرق التي تؤدى إلى تفكك ، العلاقة مع غیر المسلمین

ع ین المجتم ة ب ات الزوجی داد ، العلاق دة الاح لام الع رع الإس ذلك ش ا؛ ل ر وتفككھ لال الأس وانح

ا للاح ابین؛ لم ن الكت رھم م سلمین وغی واء الم زوجین س صلحة لل ق م رعیة تحق د ش ن مقاص داد م

زوجین ات ، لل ع المجتمع ایش م ل التع ي ظ ات ف ن المجتمع ره م لامي وغی ع الإس صلحة للمجتم وم

  .الأخرى

  : ومن خلال ما سبق یمكن القول بأن مقاصد الشریعة في تشریع الحداد تتمثل فیما یلي
وإظھار الحزن علیھ، وبیان قدسیة العلاقة ، وحفظ عشرتھ ورفع مكانتھ، تعظیم حقِّ الزوج. 1

  .الزوجیة وأھمیتھا في بناء الأسرة والمجتمع

مراعاة نفسیة المرأة بسبب وفاة زوجھا، فا سبحانھ الذي نھاھا عن النیاحة ولطم الخدود . 2

ة الحزن، وتبرد وشقِّ الجیوب، شرع لھا الحداد ھذه المدة الطو ً حتى تخفَّ حِدَّ یلة نسبیا

  .عواطف الأسى عند الزوجة

إظھار تأثیر فقد الزوج على زوجتھ من خلال منعھا من التزین والتجمل؛ ولذلك شرع  .3

 . من الاحداد على الوالدین والولدالاحداد على الزوج أكثر

 تطییب انفس أقارب الزوج ومراعاة شعورھم وھذا فیھ تقویة لروابط التواصل مع أھل  .4

  .زوجھا

ا تستطیع من  .5 ً  موافقة طباع النفس الإنسانیة؛ فإن النفس تتفاعل مع المصائب فأباح اللهَّ لھا حدّ

خلالھ التعبیر عن مشاعر الحزن والألم بالمصاب مع الرضا التام بما قضى الله عز وجل 

فھي تحد على زوجة مسلمة وقدر، والصبر على أقدار اللهَّ الصعبة والمؤلمة، وان لم تكن ال

 .زوجھا وان لم تبتغ الأجر والثواب

تحد الكتابیة على زوجھا المسلم المتوفى تمییزا لھ عن غیر المسلم ولما لھ من حق الزوجیة  .6

 .وحق الإسلام

  خصیةالمقاصد الخاصة في أحكام غیر المسلمین في الأحوال الش

م  ى أھ وف عل سلمین فینبغي الوق ر الم ام غی ي أحك سائل الأحوال الشخصیة ف وبعد دراسة م

ي  م المقاصد الت ذلك أھ ي الأحوال الشخصیة وك سلمین ف ر الم ام غی ي أحك ر ف ا أث المقاصد التي لھ

  : یجب أن تفعل في ھذا الباب ومنھا
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نھم و .1 ا بی سلمین فیم ر الم لاق غی زواج والط ود ال حة عق ار ص ان اعتب ة لارك ت مخالف و كان ل

 .وشروط عقد الزواج والطلاق في الإسلام ما دام انھ یسمى عندھم عقد

شریعة  .2 د ال ى مقاص ة عل ھ المحافظ ى فی سلمین یراع ر الم ام غی ي أحك ھ ف ص فی ا لا ن ل م ك

ة  اءت رحم شریعة ج ضرر، لان ال ع ال اد ودف ة العب ع والمصلحة لجھ ق النف وضرورتھا لتحقی

 . أو اعتبار المقاصد لغایة تألیف قلوبھمعامة لجمیع بني ادم،

ئلا  .3 ة ل ة كتابی ت الزوج ة إذا كان زوجین خاص ین ال اون ب ضحیة والتع صبر والت وم ال ل مفھ تفعی

 .تنتھي الحیاة بینھما بالطلاق

حفظ نظام الأسرة باستدامة قوامة الرجل على المرأة خاصة الكتابیة والقیام على شؤون أسرتھ  .4

 .وزوجتھ بالمودة والإحسان والرحمة

م  .5 شعوب والأم ا ال ة وتتقبلھ اھیم عام من مف درج ض ي تن ا والت شرعیة العلی د ال ل المقاص تفعی

ین والأفراد وتسعى لھا للالتقاء على كلمة سواء في العلاقة الزوج ة او ب سلم والكتابی ین الم ة ب ی

شرعیة  د ال ل المقاص ات لتفعی اھیم منطلق ذه المف ون ھ سلم لتك ر م ا غی دیثا وزوجھ سلمة ح الم

 .)1(المرادة للشارع الحكیم كاستخلاف الإنسان في الأرض 

ان  .6 د ك ب فق بناء الأحكام الشرعیة وما یصدر من فتاوى وأقضیة على فھم الواقع من عدة جوان

ة  وانین واجب تلاف الق وم اخ ر والی وطن نظ ھ م سابقین ل اء ال رف الفقھ ي ع دار ف تلاف ال اخ

 .في تنزیل الوقائع وتفعیل المقاصدالتطبیق في العلاقة الزوجیة بین المسلم والكتابیة لھ اثر 

ى مقاصد  .7 ة عل ام العلاق ن خلال قی الانسجام في العلاقات الزوجیة بین المسلم وغیر المسلمة م

ل  دین ب ى ال شرعیة واضحة نصت علیھا الشریعة كالمودة والرحمة والسكن وعدم الإكراه عل

 .ما لا یخل في حق الزوجوأوسع من ذلك منح الحریة للزوجة بإقامة عبادتھا وشعائر دینھا ب

ا  .8 ة علیھ ام فقھی النظر في مالات الأفعال وتحویلھا إلى حكم یمكن من خلالھا استنتاج وبناء أحك
 .)2(تراعي مقاصد الشارع كون مالات الأفعال من أھم قواعد المقاصد التي بحثھا الأصولیون

وم الطاعة توضیح وبیان بعض الم .9 ف بعض الأزواج مفھ ي فھمت خطا كتوظی صطلحات الت
م  ن سوء الفھ ة وھو م ى زوجاتھم الطاعة المطلق في تبریر ظلمھم لزوجاتھم بان من حقھم عل
سان  ة والإح ا كالرحم ي تعلوھ د الت ة بالمقاص ة محاط ات إذ أن الطاع وق والواجب اني الحق لمع

 .والعفو والمعروف

                                                
االأسرة في مقاصد الشریعةالعلواني، زینب طھ، ) 1( ا، الولای ت المتحدة ، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، فرجینی

 .325م، ص2013، 1الامریكیة، ط
 .338، صالأسرة في مقاصد الشریعةالعلواني، )2(



 

 
 

250

ي الأسرة .10 ودة ترتیب الأولویات ف ق الم ن تحقی تمكن م ا زوجة لت سلمة فیھ ر الم ي تكون غی  الت
 .)1(والرحمة والعیش

ن  .11 زواج م سلم ال ھ فابأحت للم یش فی ذي یع ع ال سان والواق شریعة فطرة الإن اعتبرت مقاصد ال
ر  لاده، ولان غی ي ب اوره ف م أو ج ي بلادھ اب أو ف ل الكت ي أھ ین ظھران اش ب ة إذا ع الكتابی
د  سلمین ق سلمین واختلاطھم بالم ع الم ة م م موطن وإقام المسلمین من أھل الكتاب قد یكون لھ

 .د معاشرتھم إلى الزواج من نسائھمیدفع المسلم بع
شریعة الطلاق آخر الوسائل  .12 ت ال مراعاة الواقع ونفسیة الأزواج في جواز إیقاع الطلاق فجعل

زاع  ال الن لاف وط تحكم الخ ھ إذا اس م مرارت لاج رغ و ع زوجین وھ اة ال ستقیم حی م ت إذا ل
 .واستفذت جمیع وسائل الإصلاح والتحكیم والتوفیق

شری .13 ضائل ال ار ف ا إظھ عیة إذا م وانین الوض شرائع والق ن ال ا م ى غیرھ نھا عل ان محاس عة وبی
قورنت معھا فھي أكثر واقعیة منھا واكبر واشد محافظة على النسل والعرض والعائلة ویظھر 
سیحیة  ع الم م الواق د أرغ ع، فق تنطاق الواق اریخ واس شھاد الت لال است ن خ صد م ذا المق ر ھ اث

راف بحق الطلا رغم الحملات المعاصرة على الاعت ل، وب ي الإنجی یظ ف رغم التحریم الغل ق ب
ھ  م یضطرون لإباحت إذا ھ اح الطلاق ف ذي أب ى الإسلام ال شیر عل الطویلة التي شنتھا قوى التب

د التوسع والإسراف      ¼     «   M شریعة الخالق ومقاصده وصدق الله ، فانتصرت)2( إلى ح

½     ¾     ¿     À     Á     Â     Ã               Ä     Å     Æ     Ç     È L ) 3(7و   

8   M   Ô     Õ     Ö     ×     Ø     Ù     Ú     Û       L  )4(. 

ث  .14 نلحظ في باب الأحوال الشخصیة التأكید على مبدأ المساواة الإنسانیة وتكریم الإنسان من حی
ات  ن تطبیق ھو إنسان لا من أي حیثیة أخرى وإقامة العدل دون النظر إلى السلالة أو اللون وم
ة،  سلمة كالكتابی ر م ت إحداھن غی ین الزوجات وإن كان ھذا المقصد وجوب العدل والمساواة ب

ا،والص ا اعتقادھ ان یكره منھ سلمة وان ك    M   8   7بر على الزوجة الكتابیة كالصبر على الم

³      ́µ     ¶      ̧                    ¹       º     »     ¼     ½     ¾     ¿     À     Á     L   )5(. 

زواج  .15 ى ال ادر عل زوج الق ا فأباحت لل ة علیھ لا الطرفین والمحافظ ة لك وق الزوجی ة الحق حمای

 .التعدد وحمت حق الزوجة من التقصیر في حقھا أو ظلمھا
                                                

 .338، صالأسرة في مقاصد الشریعةالعلواني، )1(
 .172، 87م، بیروت، ص1997، 10، مؤسسة الرسالة، طالخصائص العامة للإسلامالقرضاوي، )2(
 ).83(سورة ال عمران، الایة ) 3(
 ).50(سورة المائدة، الایة )4(
 ).19(سورة النساء، الایة )5(
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ت  . 16 ھ فأعط ى زوجت زوج عل ة ال ده كقوام ھ وبع الزواج قبل ة ب اھیم المرتبط ین المف د وتقن تحدی
ان واء ك ذاء س سماح بالإی ب دون ال ق التأدی ل ح نفس للرج ل أم لل سم بالفع ذاء للج ذا الإی  ھ

ة  ة الطاع ى الزوج ت عل ا أوجب ین أنھ ي ح كالھا ف ع أش ة بجمی ة للزوج القول، فحرمت الإھاب ب
 .بالمعروف

الزواج  .17 ھ ب ا ولأن ھ انتظام جامعتھ ة وب ا أساس حضارة الأم تنظیم أمر الأسرة منذ نشأتھا كونھ
وة وكل تحل المودة وتمتزج الأنساب التي بھا تحدث المصاھرة وة والبن ة والأب  فتتكون الأموم

 . ولو مع غیر المسلمین وربما مع غیر المسلمین الحاجة إلیھ اشد)1(ھذا لإحكام أصرة الصھر
ام آصرة  .18 اح وإحك ام آصرة النك ا ھو إحك بیان أن الأصل في جمیع تشریعات الأسرة وأحكامھ

 .)2(القرابة وإحكام آصرة الصھر ثم إحكام كیفیة انحلال ما یقبل الانحلال من ھذه الأواصر 
ام ظھور شریعة الإسلام عند مقارنتھا مع غیرھا من الشرائع بأن .19 ا، وأن الأحك ة علیھ ا المھیمن ھ

 .التي شرعتھا للعائلة ھي اعدل الأحكام وأوثقھا وأجلھا

ین الإسلام  .20 ا ب ذلك م ون وك سماویة واسع الب ر ال شرائع غی ین الإسلام وال إظھار أن التجافي ب

 .)3(والأدیان غیر الإلھیة بخلاف الأدیان الإلھیة

د تعسر استقامة واستمرار  .21 أن النكاح لھ منزلة أسمى من منازل العقود الأخرى في بدایتھ وعن

 .المعاشرة جعل الطلاق وسیلة لارتكاب اخف الضرر

ال  .22 ا الأجی ي تتناقلھ ة الت ة الثابت ة العملی سنن الاجتماعی ى ال د عل اب تأكی في الزواج من أھل الكت

ح ال ان ملام ن الأحی ر م ي كثی س ف ا تعك وار وأنھ اب الح تح ب زواج یف سانیة وال ضارات الإن ح

ل  صاھرة أھ د م م مقاص ن أھ ى أن م وا عل اء أن یجمع اد العلم ذلك ك ر، ول ع الأخ ابي م الایج

ك  ول تل ودة لأص ى الع اون عل وار والتع اب الح تح ب ن ف ھ م ا فی ارف، لم و التع اب ھ الكت

 .)4(الشرائع

د أي  .23 نھم وس ة بی سامح والألف رة الت فتح المجال للتقریب بین المسلمین وأھل الكتاب وتوسیع دائ

  .)5(طرق قد تؤدي إلى الصراعات أو الحروب بین الطرفین بسبب الاختلاف الدیني

  

                                                
 .173، ص  مقاصد الشریعةابن عاشور،)1(
 ..185، ص مقاصد الشریعةابن عاشور، )2(
 .185 ص  مقاصد الشریعة،ابن عاشور،)3(
 .248، صالأسرة في مقاصد الشریعةالعلواني، )4(
 .97، صفي فقھ الأقلیاتالقرضاوي، )5(
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  الفصل الرابع
  قوباتأثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في الع

  
  

  .أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في الحدود: المبحث الأول
  .أثر المقاصد الشرعیة في أحكام القصاص مع غیر المسلمین: المبحث الثاني

  
من عظیم رعایة الشارع وجلالة قدر مقاصد الشریعة أنھا جاءت عامة في كل أبواب 
الشریعة وفي الأبواب الخاصة والمسائل الفقھیة ومقاصدھا الجزئیة تظھر في باب 
العقوبات في أحكام التعامل مع غیر المسلمین حیث أنھا مع قیامھا على العدل فقد 

لة والرحمة وھي متأكدة في كل أبواب جاءت حاثة على تحقیق المساواة والعدا
ومسائل العقوبات وھذا مما یدل على أن الشریعة لیست مبنیة على الأھواء وإنما 

  .على الشریعة والفطرة والتي ھي كلھا عدل ورحمة
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  الفصل الرابع
  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في العقوبات

ن  ضامن ع سئول بالت لامي م ع الإس د أن المجتم صوصھا یج شریعة ون د ال ل مقاص ن یتأم م

إذا قصر بعض  سلمین، ف ر الم ق بغی ا یتعل تنفیذ الشریعة، وتطبیق أحكامھا في كل الأمور، ومنھا م

ى الحق،  رده إل ن ی ع الإسلامي م أفراد المجتمع المسلم أو انحرف أو جار وتعدي، وجد في المجتم

ي ویأمره بال ھ ف ً ل معروف، وینھاه عن المنكر، ویقف بجانب المظلوم المعتدى علیھ، ولو كان مخالفا

  .)1(الدین

نھم،  ھ بی دل وتحقیق ة الع ق، وإقام م عن الخل ع الظل یم لیرف شارع الحك وھذا من أھم مقاصد ال

سلم إذا وأكثر ما یظھر أثر المقاصد وإقا ى الم ا عل د إقامتھ ات عن اب العقوب ي ب ن ف دل والأم ة الع م

ي  ى عرب ا لعجمي عل ُخل بحق غیر المسلم لیدل على أن ھذه الشریعة ربانیة المصدر لا فضل فیھ أ

  .ولا لأبیض على أسود إلا بالتقوى

ن  سائل م ي م سلمین ف ر الم ام غی ي أحك شریعة ف د ال ر مقاص صل أث ذا الف ي ھ نبحث ف وس

ى العقوبات ا عل ات وأثرھ ك العقوب ة تل ن إقام  في الحدود والقصاص لنقف على أھم تلك المقاصد م

  .غیر المسلمین

                                                
 . 26، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلاميالقرضاوي، ) 1(
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  المبحث الأول
  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین في الحدود

  المطلب الأول
  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام الزنا مع غیر المسلمین

ستأمن(حمى الإسلام عرض غیر المسلم   سلم ) الذمي، والم ا حمى عرض الم ھ، كم وكرامت

ا  ذكره بم ھ وی ذب، أو یغتاب ھ بالك شنع علی ھ بالباطل، أو ی سبھ أو یتھم د أن ی وكرامتھ، فلا یحل لأح

  .)1(یكره في نفسھ أو نسبھ أو خلقھ أو غیر ذلك مما یتعلق بھ

شيء أو  ا ب ان أن یتعرض لأھلھ فإذا كان الإسلام یحرم على المسلم إذا دخل دار الحرب بأم

والھم  ن أم شيء م ان إلا یتعرض ل م بالأم ھ ضمن لھ ائھم لأن أن یتعرض لأموالھم وأعراضھم ودم

 ً ً وغدرا ا ك یكون حرام د ذل ةودمائھم لأن التعرض لھم بع سلمین )2(وخیان ر الم ان غی ف إذا ك ، فكی

ر  ن غی ره م ى غی داء عل ھ الاعت ل ل يء یحُ أي ش ھ ف ي أرض سلم ف لام والم ي أرض الإس ون ف یقیم

   .المسلمین
  

  :صور وحالاتوالزنا من غیر المسلمین لھ و
  . زنا غیر المسلمین ببعضھم في دار الإسلام:المسألة الأولى

  .اختلف الفقھاء في حكم زنا الذمي بغیر المسلمة إلى قولین

زنا  وذھبوا إلى القول بأنھ إذا )5( في روایة والحنابلة)4(والشافعیة)3( وھو قول الحنفیة :القول الأول

  .الذمي بغیر المسلمة فإنھما یحدان

  :وقد استدلوا لذلك
 بقول النبي علیھ الصلاة والسلام في قصھ الیھود الذین جاؤوا إلى رسول الله برجل  السنةمن. 1

كیف تجدان : ، فأتوا بابني صوریا فنشدھما"ائتوني بأعلم رجلین منكم"وامرأة منھم زنیا فقال 

أمر ھذین في التوراة؟ قالا نجد في التوارة، إذا شھد أربعة أنھم رأوا ذكره في فرجھا مثل المیل 

ذھب سلطاننا فكرھنا القتل، فدعا : قال فما یمنعكما أن ترجموھما؟ قالا. المكحلة، رجُمافي 

                                                
 . 15، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلاميالقرضاوي، ) 1(
ائق، الزیلعي، 45، ص8، جالمغنيابن قدامھ، )  2( شربیني، 2640، ص3 جتبیین الحق اح، ال ي المحت ، 4، جمغن

 .239ص
سوطالسرخسي، )3( اني، 57، ص9، جالمب صنائع، الكاس دائع ال ي، 38، ص7، جب ائق، الزیلع ین الحق ، 3، جتبی

 .  25، ص4، جرد المحتار، ابن عابدین، 182ص
 .  327، ص13، جالحاوي، الماوردي 90، ص10، جروضة الطالبینالنووي، )4(
 .  90، ص6، جكشاف القناع، البھوتي، 209، ص4، جالكافي فقھ الأمام أحمدابن قدامة، )5(
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رسول الله بالشھود فجاءوا بأربعة، فشھدوا أنھم رأوا ذكره في فرجھا مثل المیل في المكحلة 

  .)1("فأمر رسول الله برجمھما

 أن النبي قضى علیھما بالرجم رغم أنھما یھودیان وھذا یدل على وجوب إقامة الحد :ووجھ الدلالة

  .)2(على الذمي إذا ارتكب حد الزنا

2 . ً  وأن الذمي ملتزم بأحكام الاسلام في المعاملات والعقوبات وھو مخاطب بعقد الذمةواستدلوا أیضا

  .)3(من فروع الشریعة بھا، وقد أصبح بعقد الذمة من أھل دار الإسلام، فتقام علیھ الحدود

وذھبوا إلى القول بعدم إقامة )5( والشافعیة في الروایة الثانیة )4( وھو قول المالكیة: الثانيالقول

  .الحد علیھما وأنھما یدفعان إلى أھل دینھما لیقیموا علیھما ما یعتقدونھ من العقوبة

ال ا، فق ین زنی ھ سئُل عن ذمی ا، أن دفعان : واستدلوا بما روى عن ابن عمر رضي الله عنھم ی

  .)6(إلى أھل دینھما

ذمي  ى ال ة الحد عل ن وجوب إقام اء م ور الفقھ ھ جمھ ا ذھب إلی والذي یترجح للباحث ھو م

روع  اطبون بف لام یخ ي دار الإس ون ف ن یقیم سلمین مم ر الم ور لأن غی ة الجمھ وة أدل ي لق الزان

ق الشریعة فیما یختص بالمعاملات والعقوبات وھذا الترج ن تحقی یح تؤیده مقاصد الشریعة لما فیھ م

سألة  ام م ي خت د ف ذه المقاص م ھ ى أھ ع الإسلامي وسیقف الباحث عل ة المجتم ظ وحمای دل وحف الع

  .الزنا مع غیر المسلمین

  . حكم فیما إذا زنا الذمي بمسلمة وقد اختلف الفقھاء، على قولین:المسألة الثانیة

 وذھبوا إلى القول بوجوب إقامة حد الزنا على الذمي )8(والشافعیة )7( وھو قول الحنفیة:القول الأول

  .إذا زنا بمسلمة

                                                
ي داوودأبو داوود، ) 1( ودیین،سنن أب ي رجم الیھ ان ف اب الحدود، ب م ، كت ن 426، ص4، ج)4454( رق ال اب ، ق

ره  و داوود وغی ال رواه أب ع، وق ي المجم ي ف ره الھیثم عید، وذك ن س د ب ضعف مجال عیف ل ناده ض ر وإس حج
ن حجر،  ة، اب ً ویھودی ا ي رجم یھودی ً عن جابر أن النب دا تلھیص باختصار، وأخرجھ أبو یعلى بلفظ مختصر ج

 .   665 سنن أبي داود، صصحیح، أنظر: وقال الألباني. 156، ص4، جالحبیر
 90، ص6، جكشاف القناعالبھوتي، . 57، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ) 2(
سي، ) 3( سوطالسرخ شربیني، 57، ص9، جالمب اج، ال ي المحت دان، 46، ص4، جمغن ذمیین  زی ام ال أحك

 .307، صوالمستأمنین
ك،) 4( ةمال ي، 518، ص4، ج المدون ذخیرة، القراف زئ، 73، ص12، جال ن ج ة، اب وانین الفقھی ، 233، صالق

 .308، صأحكام الذمیین والمستأمنینزیدان، 
اوردي، )5( اويالم ي، 327، ص13، جالح ذھب الغزال ي الم یط ف دان، 479، ص6، جالوس ذمیین ، زی ام ال أحك

 .308، صوالمستأمنین
 .لم أعثر لھ على أصل ولم أقف على تخریجھ) 6(
اني، ) 7( صنائعالكاس دائع ال ادي، 38، ص7، جب رة، العب وھرة النی دان، . 276، ص2، جالج ذمیین زی ام ال أحك

 .  397، صوالمستأمنین
اوردي، )8( اويالم ي، 327، ص13، جالح ذھب، الغزال ي الم یط ف دان، 479، ص6، جالوس ذمیین  زی ام ال أحك

 .  397، صوالمستأمنین
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دم  ا تق سلم وبم ر الم سلم وغی ین الم رق ب وقد استدلوا بعموم الأدلة في تحریم الزنا وأنھا لم تف

  .من أدلھ في وجوب إقامة الحد على غیر المسلمین من أھل الذمة في المسألة السابقة

 وذھبوا إلى القول بعدم إقامة الحد على الذمي إذا )2( والحنابلة)1(كیة وھو قول المال:القول الثاني

  .زنا بمسلمة مع إتفاق الفقھاء على وجوب العقوبة علیھ

  :  بأدلة من المعقول منھاوقد استدلوا

أن وطء الكافر غیر المسلم لیس بزنا لأن من شروط إقامة الحد في الزنا أن یكون الزاني مكلفا . 1

  .مسلما

ھ  ا بأن وا الزن يوط"حیث عرف رج آدم سلم ف ف م ولھم ". ء مكل رزوا بق د احت سلم(وق ن ) م ع

ا  ام علیھ سلمة الموطؤة یق وطء الكافر سواء أكانت الموطؤة كافرة أم مسلمة فلا حد علیھ، ولكن الم

  .)3(الحد لأنھ یصدق على فعلھا أنھ وطء مسلم في حال أن المسلمة طاوعتھ في الزنا

و  ذمي إن ھ والذي یترجح للباحث من القولین ھو القول الأول وجوب إقامة حد الزنى على ال

سلم  ر الم ة عن عدم مؤاخذة غی زنا بمسلمة ویؤید ھذا الترجیح عموم الأدلة حیث لا یصرفھا قرین

ي وإقامة ا" الذمي" ة الت التزام نظام الدول ا ب ة یصبح مخاطب د الذم لحد علیھ، كما أنھ بدخولھ في عق

ا،  سلمین فیھ یعیش في ظل حكمھا فعلیھ أن یلتزم أحكامھا ویخضع لقوانینھا وألا یدنس أعراض الم

ا العرض،  كما أن مقاصد الشریعة تعضد ھذا الترجیح فھي داعیة للمحافظة على الضرورات ومنھ

ن وغیر المسلم  في داخل دار الإسلام مكلف بحفظ أعراض المسلمین كما أن المسلمین ممنوعون م

ة الإسلامیة  ي ظل الدول الاعتداء على عرضھ فھو محاسب على اعتدائھ على حرمات ھي حدود ف

ً فكذلك كلفھ التزام حدود وأوجب علیھ عدم ارتكابھا أو مخالفتھا   .كما أن عقد الذمة أعطى حقوقا

  .حكم زنا المسلم بغیر المسلمة: ثةالمسألة الثال

ى  د عل ة الح وب إقام شترطوا لوج م ی ث ل اء، حی د الفقھ ا عن ق علیھ سائل المتف ن الم ذه م وھ

ك  د أو مل المسلم أن یكون قد زنى بمسلمة، وإنما اشترطوا أن یطأ الرجل امرأة محرمة من غیر عق

وم یمین ولم یكن لھ شبھة في الوطء أو العقد فلا یباح لھ ذلك أیا م معل ذا الحك ا وھ ي بھ ت المزن  كان

ا حرام  ا، لأن الزن ستأمنة أو غیرھ ة أو م سلمة او ذمی ا بم من الدین بالضرورة، وھو عام سواء زن

                                                
ان والتحصیل ابن رشد، )1( دوي، 334، ص16، جالبی یش، 417 ص2، جحاشیة العدوي، الع ل، عل نح جلی ، م

 ،259، ص9ج
 312، دلیل الطالب، الكرمي، 206، ص4، جالفروعابن مفلح، )2(
ي، ) 3( يالخرش یة الخرش زئ، 75، ص8، جحاش ن ج ة، اب وانین الفقھی دواني 382، صالق ھ ال ، 2، جالفواك
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اب  ن ب ا، وم د الزن فلا یحل للمسلم ذلك، وقد صرح بعض الفقھاء أن المسلم إذا زنا بمستأمنة حد ح

  .)1(أولى أن یحد لو زنا بذمیة

  :حكم زنا المستأمن: المسألة الرابعة

  :مسألة فیما إذا زنى المستأمن وقد ذھبوا إلى قولین

ول الأول سن : الق ن الح د ب ة ومحم ي حنیف ول أب و ق ة)2(وھ ھ )3(والمالكی ي وج شافعیة ف  وال
  . وذھبوا إلى أنھ لا یقام حد الزنا على المستأمن إذا زنا بكافرة وإنما یعزر)5(والحنابلة في روایة)4(

  :واستدلوا

  .)M ¸ ¹   º  »  ¼  ½  ¾  ¿   À  Á  Â  Ã  ÄL)6: قوله تعالى. 1

أن الشارع أوجب علینا إبلاغ المستأمن مأمنھ، بھذا النص الصریح وفي إقامة الحد : وجھ الدلالة

  .)7(علیھ تفویت للتبلیغ الواجب

 الحقوق الخالصة  تعالى ولا یقام الحد فیما ھو حق خالص  تعالى، وتقام أن حد الزنا من. 2

  .)8(علیھ الحدود إلا فیما یرجع إلى حقوق العباد كالقصاص والقذف

حربي غیر المستأمن بجامع عدم الالتزام بأحكام استدلوا بالقیاس فقد قاسوا المستأمن، على ال. 3

  .)9(الإسلام

أن المستأمن لم یدخل دار الإسلام على سبیل الإقامة والتوطن، فنعاملھ ویعاملنا في التجارة . 4

ر، ولھذا لم یكن في دخولھ دار الإسلام وغیرھا، حتى یقضي حاجتھ ثم یعود داره دار الكف

بل التزم بالأحكام التي ھي حق للعباد . دلالة على التزامھ بأحكام الإسلام، التي ھي حق الله

  .كالقصاص وغیره

  .)10(أن إقامة الحدود أساسھا الولایة، ولا ولایة للمسلم على المستأمن لأن إقامتھ لمدة معلومة. 5
                                                

ادي، ) 1( وھرة العب رةالج ك، 156، ص2، جالنی ة، مال شافعي، 508، ص4، جالمدون ، 44، ص7، جالأم، ال
 .    312، صأحكام الذمیین والمستأمنین، زیدان، 248، ص3، جشرح منتھى الاراداتالھوني، 

 .  ،268، ص5، جفتح القدیر، ابن الھمام، 56، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ) 2(
 .  233، صالقوانین الفقھیةابن جزئ، )3(
 .  263، ص2، جالمھذبالشیرازي، )4(
ة، )5( ن قدام يااب ح، 43، ص9، جلمغن ن مفل دع، اب دان، 73، ص9، جالمب ستأمنین، زی ذمیین والم ام ال ، أحك

 .  310ص
 ).6(التوبة، رقم ) 6(
 . 57، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ) 7(
 .433، ص3، جشرح منتھي الارادات، البھوتي، 147، ص4، جمغني المحتاجالشربیني، ) 8(
 .  183، ص3، جتبیین الحقائق، الزیلعي، 56، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ) 9(
صنائع، الكاساني، 56، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ) 10( دائع ال ام، 34، ص7، جب ن الھم دیر، اب تح الق ، 5، جف

صبح، 26ص ف م د اللطی د عب ورة، محم لام، النم ي دار الإس سلمین ف ر الم ام غی ر أحك ستیر غی الة ماج ، رس
 .  147، جامعة الخلیل ص2011منشورة، 
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ً علیھ )2( وقول للشافعیة في وجھ)1( وھو قول أبي یوسف من الحنفیة:القول الثاني  إذا كان مشروطا

في عقد الأمان وذھبوا إلى القول بوجوب إقامة حد الزنى على المستأمن إذا زنى 

  .بكافرة

  :واستدلوا

  .)M + ,  -  .       /    0  1    23G  L)3 :بقولھ تعالى. 1

 أن الآیة تدل بعمومھا على وجوب إقامة حد الزنى على المستأمن ولم تفرق بین أن :وجھ الدلالة

ً أو غیر مسلم   .)4(فتشمل المستأمن. یكون الزاني مسلما

ً من الیھود وامرأتھ " بما أخرجھ مسلم أن رسول الله . 2 ً من أسلم، ورجلا   .)5("رجم رجلا

 أقام حد الزنا على الیھود في دار الإسلام، وإن كانوا أھل وجھ الدلالة من الحدیث أن النبي 

  .)6( تأمن كالذمي في إقامة الحدود بجامع الكفر والعصمةذمة فالمس

ومن المعقول أن المستأمن ملزم بأحكام الإسلام بمجرد عقد الأمان خلال المدة التي یقیم فیھا . 3

في بلاد الإسلام وھو في ذلك كالذمي، وأن تطبیق الشریعة میسور في دار الإسلام ولثبوت 

ولایة الأحكام على كل من فیھا من المسلمین أو من غیرھم فیجب أن تطبق العقوبات الشرعیة 

ى من یرتكب الجرائم في دار الإسلام، كما أن المقصود من إقامة الحدود ھو ردع الجناة عل

  .)7(وتطھیر دار الإسلام وصیانتھا من الفساد وھذا یتحقق في المسلم وفي غیر المسلم

ھ  سلمة فإن ر الم ى بغی ستأمن إذا زن ریقین أن الم ة الف رض أدل د ع ث بع رجح للباح ذي یت وال

ا أن ان وكم ي كل مك ي كل الحالات وف شرائع وف ع ال  یعاقب بإقامة الحد علیھ فالزنا محرم في جمی

ن الجرائم  ن م ان طاھر آم م مك غیر المسلمین إذا دخلوا دار الإسلام لابد أن تكون دار الإسلام لھ

ذا ضرر  سوا دار الإسلام، وھ ى لا یدن ون حت ات فیمنعن والآثام ولیست بلدا تقصد لارتكاب المحرم

سلمین محرم وعل ر الم د غی شرائع وھو عن ع ال ي جمی ى محرم ف ھ یلحق ببلاد الإسلام وكون الزن ی

                                                
سوط،السرخسي، ) 1( اني، 56، ص9 جالمب صنائع، الكاس دائع ال ام، 34، ص7، جب ن الھم دیر، اب تح الق ، 5، جف

 .  310، صأحكام الذمیین والمستأمنین، زیدان، 268ص
شافعي، )2( شیرازي، 274، ص5، جالأمال ذب،، ال شوكاني، 267، ص2 جالمھ ار، ال ل الأوط ، 228، ص7، جنی

 .  310، صلمستأمنینأحكام الذمیین وازیدان، 
 )2(سورة النور، آیة ) 3(
 .  148، صأحكام غیر المسلمین في دار الإسلامالنمورة، ) 4(
 ). 4333(أخرجھ مسلم، كتاب الحدود، باب رجم أھل الذمة في الزنى، رقم ) 5(
 . 12، ص4، جسبل السلام، الصنعاني، 257، ص7، جنیل الأطارالشوكاني، ) 6(
صنائع، الكاساني، 56، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ) 7( دائع ال ن نجیم، 34، ص7، جب ، 5، جالبحر الرائق، اب

ي، ، الز19ص ائقیلع ین الحق د، 182، ص3، جتبی ستأمنین، الزی ان والم د الأم ام عق ـ، 1406، 1، طأحك  ھ
 .  128ص
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د  ة الح م بإقام وانینھم، والحك ام أھل الإسلام وق زم بأحك فان غیر المسلم عند دخولھ دار الإسلام مل

  . )1(على المستأمن بجامع الكفر بینھما
  

  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام زنا غیر المسلم
أن مقاصد الشریعة والضرورات الخمس ومنھا حفظ مقصد العرض جاءت مراعاة في كل ملة . 1

وشریعة ویظھر أثر ذلك من خلال تحریم الشریعة للزنا على كل من ھو داخل بلاد الإسلام من 

  .)2(المسلمین وغیرھم خاصة إذا كانوا قد دخلوا بلاد الإسلام بعقد

2 . ً تسعى الشریعة لحفظ أعراض غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي حتى یبقى المجتمع أمنا

ً من الفساد ً طاھرا   . مطمئنا

أن غیر المسلمین یتساوون في العقوبة الحدیة مع المسلمین خاصة في الجرائم والحدود التي لھا . 3

  .أثر على المجتمع أو التي یتعلق بھا حق الله تعالى

فاق الشرائع الإسلامیة والیھودیة والنصرانیة على حد عقوبة الزنا في الرجم حتى الموت ات. 4

وفي ذلك رد على كل من ینكر ھذا الحد أو عقوبتھ وفیھ دلالة على اتحاد مصدر ھذه الشرائع 

  .)3(وأنھا من عند الله تعالى

سلمین في المجتمع الإسلامي مخاطبون بالشریعة فیما یختص بالعقوبات كما ھم أن غیر الم. 5

  .مخاطبون بالمعاملات المالیة إلا ما قام الشرع على استثناءه لھم لحل شریعتھم بھ

من المقاصد في إیقاع العقوبة الحدیة في جریمة الزنا ھو التطھیر من الذنب بالنسبة للمسلم . 6

 ارتكاب ھذه الحدود والوقوع فیھا وكذلك تطھیره في الدنیا من ھذا ولغیر المسلم الردع عن

  .الإثم من خلال قطع الألسنة ومنع نشر الفاحشة

أن مقاصد الشریعة في إیقاع العقوبة راعت شخصیة المجرم ونوعیة الجریمة فأقامت الحد . 7

م الإسلام من خلال على المسلم وغیر المسلم ممن لھ عقد ذمة أو أمان لمعرفتھ والتزامھ بأحكا

عقد الأمان أو الذمة وبذلك فإن عقوبة الزنا راعت مقدار وجسامة العقوبة وأثرھا على 

  .)4(المجتمع ولم تھمل الجریمة

                                                
 .128، صأحكام عقد الأمان، الزید، 311، صأحكام الذمیین والمستأمنینزیدان، ) 1(
 . 16، ص2، جالموافقاتالشاطبي، ) 2(
 . 74، ص1، جقواعد الأحكامالعز ابن عبد السلام، )  3(
شریعة الإسلامیةحماد، على محمد حشین، ) 4( ي ال ات ف ة الخاصة مقاصد العقوب ة العلمی ة للحلق ، محاضرة مقدم

 . 13علوم الأمنیة، صبرجال القضاء السوداني، جامعة نایف لل
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إیقاع العقوبة في حد الزنا على غیر المسلم جمعت ووفقت بین المنفعة للمجتمع وتحقیق العدالة . 8

على الجاني ففي العقوبة وتنفیذھا حمایة للجماعة من المجرم ومنع لھ من إیذاء غیره وزجر 

  .)1(نفعة في إیقاع العقوباتلغیره بعكس القوانین الوضعیة التي أخفقت في تحقیق العدالة والم

  المطلب الثاني
  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام القذف لغیر المسلمین

الى ال تع ة ق ة حدی ذف عقوب ي الق الى ف رع الله تع د ش  M\  ]  ^ _   `  a  b: فق

c   d    e  f  g  h  i  j  kl  m  n   o  p L)2(.  

ذا  ي ھ سألة ف ذه الم ي ھ دة وسنبحث ف انین جل ذف وھي ثم ة الق ى حد عقوب ة عل ونصت الآی

  .المطلب صورتین من صور القذف للمسلم وغیر المسلم

  . قذف المسلم لغیر المسلم:المسألة الأولى

ً أو  ا ان ذمی سلم سواء أك ر الم ذف غی سلم إذا ق ى الم ة الحد عل اختلف الفقھاء في وجوب إقام

 ً   : على قولینمستأمنا

وذھبوا )6( والحنابلة )5( والشافعیة)4( والمالكیة)3( وھو قول جمھور الفقھاء من الحنفیة:القول الأول

إلى أن المسلم لا یحد حد القذف إن ھو قذف غیر مسلم لأن من شروط إقامة الحد أن یكون 

ً وإنما علیھ التعزیز ً إلا إذا كان مسلما ً ولا یكون محصنا   .المقذوف محصنا
  

  :وقد استدلوا
  .)7("من أشرك با فلیس بمحصن: "قول النبي. 1

 أن الكافر لیس بمحصن وأن حد القذف وجب لدفع عار الزنا عن المقذوف وما في :لالةوجھ الد

  .)8(الكافر من عار أعظم

                                                
 .24المرجع السابق، ص) 1(
  ).4(سورة النور، آیة ) 2(
یخي زادة، ) 3( رش ع الأنھ اني، 372، ص2، جمجم صنائع، الكاس دائع ال اني، 40، ص7، جب ة، المرغین ، الھدای

 .  317، ص5ج
   426، ص2، جحاشیة العدوىالعدوي، )4(
 ،321، ص8، جروضة الطالبین النووي، ،.479ص، 1، جكفایة الأخیارالحصني، )5(
 .  107، ص6، جكشاف القناعالبھوتي، 85، ص9 جالمبدع،، ابن مفلح، 76، ص9، جالمغنيابن قدامة، )6(
ن عمر، ج) 7( افع عن ب ي المصنف عن ن ال68، ص10رواه ابن أبي شیبة ف ي وق دار قطن ھ : ، ورواه ال م یرفع ل

ال وف، وروي باسناد آخر وق ھ موق ھ، من : غیر اسحاق ویقال انھ رجع عنھ والصواب أن ي رفع م عفیف ف وھ
 . 147، ص3، جالسننالصواب، موقوف من قول ابن عمر، انظر الدار قطني، 

 .  273، ص3، جالمھدب، الشیرازي، 41، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 8(
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  :وببعض الآثار التي رویت عن علماء السلف منھا

ى أحد من المسلمین افترى على أحد من لا حد عل"ما رواه نافع عن ابن عمر أنھ یقول . 1

  .)1("نصراني أو یھودي أو مجوسي: المشركین

ً فضرب النصراني للمسلم . 2 ما روى عن الشعبي أنھ جاءه مسلم ونصراني قذف بعضھم بعضا

لى عمر بن عبد ثمانین، وقال للنصراني ما فیك أعظم من القذف، فترك المسلم، ورفع ذلك إ

  .)2(العزیز فأقره

وھذه الآثار وأن كانت تنفي العقوبة الحدیة عن المسلم لكنھا لا تمنع من تعزیره عقوبة لھ 

  .)3(واحتراما لحق غیر المسلم

 وھو قول الظاھریة وذھبوا إلى أن المسلم یحُد ویجب علیھ الحد إذا قذف غیر المسلم :القول الثاني

  .)4(فلم یشترطوا الإسلام للإحصان عندھم

ا  دى وقد استدلوا بعموم الآیات والأحادیث وأنھ رجح ل ذي یت ره وال سلم وغی ین الم رق ب م تف ل

ن  ى م ذمي وھي أدن ھ لل ذ بغیبت ھ مؤاخ ا أن سلمین، كم ر الم ً لكرامة غی الباحث أن المسلم یحد حفاظا

و  قذفھ فكذلك یعاقب على قذفھ للذمي أو غیر المسلم المقیم في دار الإسلام لأن لھ حق المواطنة وھ

  .مما یوافق مقاصد الشریعة

سلمین  ر الم وق غی ى حق سلم حفاظا عل ر الم سلم یعزر اذا شتم غی أن الم وكما نص الفقھاء ب

ع الواحد وان اختلفت  اء المجتم ین أبن ز ب ا لا تمی ث أنھ شریعة حی وكرامتھم وھو من أھم مقاصد ال

  :دیانتھم

إن " شتم ف سب أو ال ً أو مستأمنا بغیر الزنا مما یدخل في دائرة ال سلم وإذا قذف المسلم ذمیا الم

سلم إذا )5(یعزر لأن الشتم إیذاء لیس لھ عقوبة مقدرة فیجب التعزیز ز الم ة بتعزی ، وقد صرح الحنفی

ً، ویقاس المستأمن على الذمي في تعزیر شاتمھ لأن المستأمن لا یباح إیذاؤه   .)6("شتم ذمیا

سلم  أن الم اني ب ق الث ول الفری ا ھو ق ریقین وأدلتھم والذي یترجح للباحث بعد عرض قول الف

  .یحد إذا قذف غیر المسلم لأن لھ حق الكرامة والصون كما لھ حق المواطنة

                                                
 .131، 7 جالمصنف،ابن أبي شیبة، ) 1(
 .131، ص7، جالمصنفأبن أبي شیبة، ) 2(
 .  192، ص العلاقات الفردیة بین المسلم وغیر المسلم، أنھ،148، ص3، جتحفة الفقھاءالسم قندي، ) 3(
  .274، ص11، جالمحلىابن حزم، ) 4(
 . 76، ص4، جرد المحتار، ابن عابدین، 36، ص12، جالمبسوطالسرخسي، ) 5(
 .  155، صأحكام غیر المسلمین، النمورة، 322، صأحكام الذمیین والمستأمنینزیدان، ) 6(
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  .لم للمسلم حكم قذف غیر المس:المسألة الثانیة

ً أو  ا ان ذمی واء أك د س ھ یح سلمة فإن ً أو م سلما ذف م سلم إذا ق ر الم ى أن غی اء عل ق الفقھ اتف

 ً ستأمنا ذ)1(م ى الق ب عل ا یغل ستأمنین  لم ذمیین والم ن ال سلمین م ر الم د وأن غی ق للعب ھ ح ن أن ف م

  . )2(ملتزمون بحقوق العباد

  . حكم قذف غیر المسلم لغیر المسلم:المسألة الثالثة

  .وقد اختلف الفقھاء في حكم قذف غیر المسلم لغیر المسلم على قولین

 وذھبوا )6(والحنابلة)5( والشافعیة )4( والمالكیة)3(وھو قول جمھور الفقھاء من الحنفیة: القول الأول

  .إلى القول بأنھ لا یقام علیھ حد القذف

  :واستدلوا
ً ومن شروط الإحصان الإسلام وغیر المسلم غیر . 1 أن من شروط المقذوف أن یكون محصنا

  .محصن وقد تقدم ذكر الأدلة في المسائل السابقة

 وھو قول الظاھریة وذھبوا إلى أن غیر المسلم إذا قذف من ھو مثلھ فإنھ یقام علیھ :القول الثاني

  .)7(الحد

  :واستدلوا
ر  سلم وغی ین الم رق ب م تف ا ل ذف وأنھ یمن ق د ف بعموم الآیات التي جاءت في النص على الح

  .)8(م للإحصانالمسلم ولا بین غیر المسلمین، ولم یشترطوا الإسلا

و  ن ھ ذف م سلم إذا ق ر الم ول الأول أن غی و الق ولین ھ والذي یترجح للباحث بعد عرض الق

ة الحد  د إقام ررة عن شروط المق ن ال ث أن م تھم حی وة أدل ان مثلھ فلا حد علیھ لق اذف الإیم ى الق عل

رط  لام ش ا أن الإس واحش وكم ن الف ورع ع سلم لا یت ر الم ذوف وغی ي المق ا ف ن الزن ة ع والعف

  .للإحصان وھو مشروط في المقذوف

                                                
صنائع، الكاساني، 338، ص5، جفتح القدیر، ابن الھمام، 109، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ) 1( ، 7، جبدائع ال

، 2، جبدایة المجتھد، ابن رشد، 492ص، 4، جالمدونة، مالك، 56، ص4، جرد المحتار، ابن عابدین، 40ص
زئ، 320ص ن ج ة، اب وانین الفقھی ووي، 386، صالق البین، الن ة الط شیرازي، 60، ص7، جروض ، ال

 . 236، ص10 جالمغني،، ابن قدامة، 105، ص6، جكشاف القناع، البھوتي، 273، ص2، جالمھذب
ي، 116، ص2، جالھدایة، المرغیناني، 119، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ) 2( ، 456، ص6، جالوسیط، الغزال

 .   108، صالأحكام السلطانیة، الفراء، 152، ص10، جالانصافالمرداوي، 
   .156، صأحكام غیر المسلمین النمورة، 357، ص5، جفتح القدیرابن الھمام، ) 3(
   106، ص6، جالاستذكارابن عبد البر، )4(
   .156، صأحكام غیر المسلمین النمورة، 71، ص20، جالمجموع، النووي، 456، ص6، جالوسیطالغزالي، )5(
رداوي، ) 6( صافا الم وتي، 152، ص10، جالان اع، البھ شاف القن ي، 105، ص6، جك رح ، المقدس ده ش الع

   .156، صأحكام غیر المسلمین، النمورة، 175، ص2، جالعمدة
 .  275، ص11، جالمحلىابن حزم، ) 7(
 .269، ص11، جالمحلىابن حزم، ) 8(
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إنھم  لام ف ي دار الإس د ف ي الح وا ف سلمین إذا وقع ر الم ن غی ة ع ي العقوب ي نف ذا لا یعن وھ

ة للمح ة لا الحدی ة التعزیری ون بالعقوب ون ویردع ي ادر یؤدب صومین ف راض المع ى أع ة عل افظ

  .)1(الإسلام من الذمیین والمستأمنین، والمحافظة على دار الإسلام من انتشار الفساد فیھا

  :المقاصد الشرعیة في عقوبة غیر المسلمین في القذف
إقامة العدل بین جمیع أبناء المجتمع الإسلامي سواء من المسلمین أو من أھل الذمة وذلك . 1

ً قذف  ً أو ذمیا ً قذف ذمیا بإقامة الحدود على المعتدي على عرض أخیھ بالقذف سواء كان مسلما

ً فإن لم یكن بالحد كانت العقوبة بالتعزیر   .مسلما

 حمایة المجتمع من خلال إیجاد العقوبة المناسبة أن الشریعة الإسلامیة سعت في مقاصدھا إلى. 2

ً أو على المسلمین إذا اعتدوا على غیر  فھي وإن لم توقع عقوبة الحد على غیر المسلمین أحیانا

المسلمین فھي تعاقب كل من یعتدي بالعقوبات التعزیریة والتي قد تكون أشد من الحد كونھا 

  .إیقاع العقوبة المناسبة وزیادتھا وتكرارھاتعطي صلاحیات أوسع لولى الأمر والقاضي في 

تحقیق حفظ مقصد العرض وحمایتھ من الاعتداء علیھ ومنع نشر الفاحشة والحد منھا فعاقبت . 3

ً عمن یقع فیھا   .الشریعة من یتلفظ بالفاحشة فضلا

في إیقاع عقوبة الجلد في القذف على غیر المسلمین نلزمھم بالمحافظة على الأخلاق والآداب . 4

  . العامة خاصة في دیار الإسلام لحسم أصل الفساد

أن غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي من أھل الذمة مخاطبین بفروع الشریعة وخاصة فیما . 5

  .تیختص بالعقوبات كما ھم مخاطبون بالمعاملا

  المطلب الثالث
  :أثر المقاصد الشرعیة في حد السرقة عند غیر المسلمین

سلمین ومنعت التعرض  وال الم ا حمت أم حمت الشریعة الإسلامیة أموال غیر المسلمین كم

اب  ت بالكت ي ثب ن الحدود الت سارق وھو م د ال لھا ومن سبل حمایة الأموال أنھا أوجدت حد قطع ی

  .ي علیھ الصلاة والسلاموالسنة وأقیمت في عھد النب

سرقة  د ال ا یوجب ح سلمین فیم ر الم ق بغی ي تتعل سائل الت م الم ب سنبحث أھ ذا المطل ي ھ وف

  .على مسألتین

  .حكم إقامة حد السرقة على المسلم إذا سرق من غیر المسلمین: المسألة الأولى

                                                
 .   158، صأحكام غیر المسلمین في دار الإسلام، النمورة، 114، ص6، جكشاف القناعالبھوتي، ) 1(
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ً ویختلف الحكم لدى الفقھاء باختلاف المسروق منھ فھو إما أن یكون من أھل ال ذمة أو مستأمنا

  .وفیما یلي نبین المسألتین

ً . أ ً، : إذا كان المسروق ذمیا  واستدلوا )1(فقد اتفق الفقھاء على وجوب قطع ید المسلم إذا سرق ذمیا

  :بأدلة كثیرة منھا

أن الذمي مالھ معصوم ومتقوم في نظر الشرع لأنھ بعقد الذمة فقد التزم أحكام الإسلام وأصبح . 1

ً لا یجوز التعرض لھمالھ بذلك م   . )2(عصوما

 ھل یقطع أم) في حكم سرقة المسلم لخمر الذمي(وھي استثناء من المسألة السابقة : المسألة الثانیة

  :لا، على قولین

إلى أن )6(والحنابلة )5(والشافعیة )4(والمالكیة )3(ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة : القول الأول.1

ً للذمي فإنھ لا یحد ولا قطع علیھ   .المسلم إذا سرق خمرا

 ً وذلك لیس لأن مال الذمي مباح وإنما لأنھم اشترطوا في المال المسروق أن یكون معصوما

ي  ال ف یس بم ة الخمر وھو ل ً والخمر في نظر الشریعة غیر متقوم والمسلم یجب علیھ إراق ومتقوما

ذمي ي حق ال ً ف ا ان متقوم ا )7(حق المسلم وإن ك ى درئھ وا إل ة الحدود اتجھ ي إقام اء ف ل الفقھ ، ولع

ي  وم ف ال متق ا م ى أنھ بأدنى شبھھ، فجعلوا سرقة المسلم لخمر الذمي شبھة تدرأ الحد مع اتفاقھم عل

  .حق الذمي

ً : القول الثاني. 2 ذھب عطاء إلى وجوب القطع على المسلم وإقامة الحد علیھ إذا سرق خمرا

  .)8(ن مال متقوم بمنزلة الدراھم وھو مباح في شریعتھم للذمي لأنھ بالنسبة للذمیی

ھ  ام علی ھ لا یق ره فإن ان أو غی ً ك را ذمي خم ً لل الا والذي یترجح للباحث أن المسلم إذا سرق م

ي شریعة  شبھات كون الخمر ف د بال ة، درأ للح د أھل الذم ة عن الحد وان كانت من الأموال المتقوم

ر  وال غی ى أم نفس عل ظ ال دین وحف ظ ال دیم حف د بتق اة لمقاص وم، ومراع ر متق الا غی لام م الإس

سلمین  ر الم وال غی ى أم ھ عل ي اعتدائ ة ف ة التعزیری ن العقوب ت م سلم لا یفل ر أن الم سلمین، غی الم

                                                
دین، 181، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ) 1( ن عاب ار، اب ي، 534، ص6، جرد المحت ن العرب رآن، اب ام الق ، أحك

شربیني، 91، ص1ج اج، ال ي المحت ي، 175ص، 4، جمغن اج، الرمل ة المحت ة، 462، ص7، جنھای ن قدام ، اب
 . 339، ص11، جالمحلي، ابن حزم، 212، ص10، جالإنصاف، المرداوي، 111، ص9، جالمغني

سي، ) 2( سوطالسرخ اني، 188، ص9، جالمب صنائع، الكاس داءع ال دین، 71، ص7، جب ن عاب ن ، اب یة اب حاش
   .116، ص9، جالمغني، ابن قدامة، 83، ص2، جعابدین

 .69، ص7، جبدائع الصنائع، الكاساني، 189، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ) 3(
ك، )4( ةمال ي، 378، ص6، جالمدون ل الخرش صر خلی رح متخ وقي، 101، ص8، جش وقي، الدس یة الدس ، حاش

 .  336، ص4ج
 .  116، ص1، جروضة الطالبینالنووي، )5(
 .  131، ص6، جكشاف القناع، البھوتي، 132، ص9، جالمغنيابن قدامة، )6(
 .111، ص9، جالمغنيابن قدامھ، ) 7(
 .111، ص9، جالمغنيابن قدامة، ) 8(
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شریعة  ون ال ا وك داء علیھ ة الاعت سلمین وحرم ر الم وال غی ظ أم اب حف ن ب ا م سرقة أو بغیرھ بال

داء أقرتھم ع الاعت والھم ومن یم أم شارع الحك د حمى ال ذلك فق  على ما یعتقدون حلھ في شریعتھم ول

  . علیھا

سلمین  وفي ذلك تحقیق لمقاصد الشریعة بحفظ أموال غیر المسلمین ومنع المسلمین وغیر الم

و د الضروریات الخمسة ولثب داء أح ت من الاعتداء علیھا كما أن في السرقة حق  تعالى لأنھ اعت

سلمین لا  ر الم حق غیر المسلمین وأن المسلم لا یخفى علیھ أن الخمر من الأموال المحرمة عند غی

ال  ظ مقصد الم ي جاءت لحف شریعة الت ً عن سرقتھا وھو یؤكد مقاصد ال یحل لھ التعرض لھا فضلا

  .في المجتمع الإسلامي

  . ه المسائلة إلى قولین واختلف الفقھاء في ھذحكم السرقة من المستأمنین: المسألة الثالثة

 وذھبوا إلى أنھ لا یقام حد السرقة على المسلم إذا )2( والشافعیة)1( وھو قول الحنفیة:القول الأول

 ً   .سرق مستأمنا

  :واستدلوا

ً إلا إذا كان في دیاره والإحراز ھو من الشروط . 1 أن المستأمن مالھ غیر محرز ولا یكون محرزا

ً عند الحنفیة ووجھ الاستحسان إن العصمة  التي تجب في السرقة للقطع وھو استحسانا

بالإحراز بالدار وإحراز المال یتبع للنفس ولا یتم إحراز نفسھ إلا بالرجوع إلى دار الحرب 

  .)3( یتم إحراز مالھفكذلك لا

ً )5( والحنابلة)4( وھو قول المالكیة:القول الثاني   . وذھبوا إلى القول بقطع ید المسلم إذا سرق مستأمنا

 ً على واستدلوا بالقیاس أنھ مالھ معصوم كسرقة مسلم من مسلم وھو محرز بدار الإسلام قیاسا

  .)6(الذمي ولأنھ إذا أتلقھ وجب علیھ الضمان

ة  وة الأدل ً لق ستأمنا سلم إذا سرق م د الم والذي یترجح للباحث ھو القول الثاني وجوب قطع ی

ي  ث النب ن أحادی ة م ي النھي عن والآیات جاءت عامة ولم تخصص كما أن جمل د ف  جاءت تؤك

  .الاعتداء على المعاھد وعلى حرمة أموالھ وعرضھ ودمھ

                                                
 . 181، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ) 1(
 . 141، ص10، جروضة الطالبین، النووي، 463، ص7، جنھایة المحتاجالرملي، )2(
اس 71، ص7، جبدائع الصنائع، الكاساني، 182، ص9 جالمبسوط،السرخسي، ) 3( ول بالقی ى الق ر إل ، وذھب زف

ً على الذمي لأنھ محرز بدارنا بعقد الأمان  .وقال تقطع یده قیاسا
ك، ) 4( ةمال واق، 564، ص4، جالمدون اج والإكل، الم لالت دردیر، 355، ص3، جی ر، ال شرح الكبی ، 4، جال

 .366ص
 .143، ص6، جكشاف القناع، البھوتي، 138، ص9، جالمغنيابن قدامة، )5(
ك، ) 6( ةمال واق، 564، ص4، جالمدون ل، الم اج والإكلی دردیر، 355، ص3، جالت ر، ال شرح الكبی ، 4، جال

 . 143، ص6، جكشاف القناع، البھوتي، 138، ص9 جالمغني،، ابن قدامة، 366ص
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  .حكم سرقة غیر المسلم الذمي أو المستأمن من غیر المسلمین ومن المسلم: ة الرابعةالمسأل

سرقة الذمي من المسلم وقع اتفاق الفقھاء على وجوب إقامة الحد على الذمي إن ھو سرق من . أ

  .)1(مسلم

  :والأدلة لذلك كثیرة منھا
  .)2(أن مال المسلم معصوم، وأن الذمي قد التزم أحكام المسلمین بمجرد عقد الذمة لھ. 1

  .حكم سرقة الذمي من الذمي. ب

  .)3(یھاتفق الفقھاء على إقامة الحد على الذمي إذا سرق من مثلھ ووجوب القطع عل

واستدلوا بما تقدم من أدلة في وجوب إقامة الحد والقطع على الذمي إذا سرق من مسلم ولأن 

  .مال الذمي كمال المسلم معصوم

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم سرقة عند غیر المسلمین
القول بوجوب إقامة حد السرقة على غیر المسلمین فیما بینھم داخل بلاد الإسلام فیھ حفظ . 1

  . لمقصد الأمن والمال إذ لا یمكن حفظ المال إلا بتحقیق مقصد الأمن والحمایة لھ

أن العقوبات الشرعیة الرادعة لغیر المسلمین تردع المسلم عن ارتكاب ھذه الجرائم وتفشي . 2

  .بین غیر المسلمین داخل بلاد الإسلامالطمأنینة 

إقامة العقوبات واتحادھا بین المسلمین وغیر المسلمین تحقیق لمبدأ العدل ومفھوم المساواة . 3

ویبعث روح العدالة ویمنع الظلم ویزیل الفوارق بین المسلم وغیر المسلم وھو دعوة عملیة 

  .للدخول في الإسلام

ر المسلمین فیما یتعلق بالجرائم المالیة ھو من قبیل حفظ نظام إقامة العقوبات الحدیة على غی. 4

  . )4(الأمة من جانب النظام الاقتصادي

إقامة العقوبات الحدیة وتشریعھا على غیر المسلمین والمسلمین والمساواة بینھما یشجع على . 5

ر المسلمین عند معرفتھم بأن أموالھم معصومة الاستثمار داخل البلاد الإسلامیة خاصة من غی

  .كأموال المسلمین

احترام الشریعة للأموال الخاصة لغیر المسلمین وإن لم تكن مقومة أو محترمة في الشریعة . 6

  .الإسلامیة كالخمر عن أھل الذمة من الیھود والنصارى

                                                
سي، ) 1( سوطالسرخ دین، 132، ص9، جالمب ن عاب ار، اب ي، 534، ص6، جرد المحت صر ، الخرش رح مخت ش

 ، المرداوي،111، ص9، جالمغني، ابن قدامة، 157، ص4، جمغني المحتاج، الشربیني، 101، ص8، جخلیل
 .  162، صأحكام غیر المسلمین، النمورة، 338، ص11، جالمحلى، ابن حزم، 221، ص10، جالانصاف

 .  83، ص4، جحاشیة ابن عابدین، ابن عابدین، 71، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 2(
 .  111، ص9، جالمغنيابن قدامة، ) 3(

 . 27، صمقاصد العقوبات حماد، )4(
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ائر والمعاملات المالیة حتى تأكید مقاصد الشریعة على أن أھل الذمة في البیوع والتجارات وس. 7

ّ الربا فإنھ محرم  ً ھم فیھا كالمسلمین ولا یستثنى من ذلك إلا الأموال غیر المحترمة شرعا

  .علیھم كما ھو محرم على المسلمین

أن من مقاصد الشریعة تشجیع غیر المسلمین داخل المجتمع الإسلامي على مباشرة أعمالھم . 8

 یستمتعون بحریة التصرف في أموالھم ولھم حق من التجارات والصناعات حیث أنھم

  .)1(الحمایة

الذمي والمستأمن مسئول بالتضامن عن تنفیذ الشریعة وتطبیق أن المجتمع الإسلامي بما فیھ . 9

  .أحكامھا فیما یستوي فیھ المسلم مع غیر المسلم كالحدود والعقوبات والمعاملات

أن المجتمع الإسلامي مسئول بالتضامن عن رفع الظلم عن المظلوم والوقوف بجانبھ بغض . 10

 المجتمع من یقصر في الحقوق أو انحراف النظر عن اعتقاد المظلوم أو دیانتھ فإذا وجد في

ً كان أو غیر مسلم وجد في المجتمع من یرده إلى الحق ویأمره  وجار وتعدى على غیره مسلما

بالمعروف وینھاه عن المنكر، وقد یوجد ھذا دون أن یشكو الذمي إلى احد وقد یشكو ما وقع 

  .)2(وینصفھ من ظالمھعلیھ من ظلم فیجد من المجتمع من یسمع لشكواه ویرد لھ حقھ 

إقامة العقوبات على المعتدي على أموال غیر المسلمین من المسلمین فیھ تأكید لإیمان المسلم . 11

بالأخلاق والتزامھ بالمبادئ والمقاصد الشرعیة العلیا كالعدل، وأن الله یأمر بالعدل ویحب 

ى مع غیر المسلمین، ویدعو إلى مكارم الأخلاق ولو مع المخالفین لھ ویكره الظلم القسط حت

  ¢ O: ، قال تعالى)3(ولو كان لألد أعدائھ ویعاقب الظالمین ولو كان الظلم من مسلم لكافر

£  ¤  ¥  ¦   §  ¨©  ª  «  ¬  ®¯  N)4( وھذا یؤكد أھم المقاصد 

  .وعلى صلاح الشریعة ودیمومتھا لكل زمان ومكان ولكل الأشخاص لأنھا تقوم على العدل

  

  

  

                                                
 .  40، 27، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلاميالقرضاوي، ) 1(

 .26، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلامي القرضاوي، )2(

 .50، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلامي القرضاوي، )3(

 ).2(سورة المائدة، الایة  )4(
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  المطلب الرابع

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم شرب الخمر عند غیر المسلمین
و  ي شریعتھم وھ ة ف یح لأھل الذم ك سبق وأن بینا أن الخمر مما أب م شربھ وذل ا تُرك لھ مم

  .دون المجاھرة بھ بین المسلمین فلھم أن یشربوھا وأن یتبایعوا بھا بینھم في باب المعاملات

ي  ا ف ف الأمر ھن ة فھل یختل ة حدی ى شرب الخمر عقوب وبما أن الشارع الحكیم قد رتب عل

  .العقوبات عنھ في باب المعاملات

  .فھل یحد غیر المسلمین على شرب الخمور

  :فقھاء في ھذه المسألة قولین بناء على حلھا وحرمتھا في شریعتھملل

ة )3( والشافعیة )2( والمالكیة)1(وھو قول جمھور الفقھاء من الحنفیة: القول الأول وذھبوا إلى عدم إقام

ي  ً ف لالا ھ ح ك لكون ً، وذل ستأمنا ً أو م ا ان ذمی واء ك سلمین س ر الم ن غی ر م ارب الخم ى ش د عل الح

  .شریعتھم فلا یُحدون علیھ

  .)4(وقد استدلوا بأن شریعتھم تتیح ذلك لھم، وأن الإسلام تركھم وما یدینون

لا : القول الثاني د إباحة الخمر ف ان یعتق ستأمن إن ك ذمي أو الم وھو قول الحنابلة وذھبوا إلى أن ال

  .)5(یحد، وإلا فإنھ یحد على شربھا، بحسب شریعتھم واعتقادھم

د  یھم ح یس عل سلمین ل ر الم أن غی والذي یترجح من القولین السابقین للباحث قول الجمھور ب

م  یح لھ دینون، وكون شریعتھم تب في شرب الخمر لأن الشارع قد أقرھم علیھا، وأمر بتركھم وما ی

تح  ن ف ذلك یمنعون م شربھا وك سلمین والمجاھرة ب دن الم ي م ا ف ن بیعتھ شربھا إلا أنھم یمنعون م

ى أن لا الخا ربھا عل م ش ور، فلھ شھرة والظھ ھ ال ى وج سلمین عل صار الم ى أم ا إل ات أو إدخالھ ن

  .)6(یعلنوا بھا أمام المسلمین وللحاكم تعزیرھم إذا جاھروا بشربھا

                                                
اني ) 1( صنائعالكاس دائع ال یم، . 39، ص7، ج113، ص5، جب ن نج قاب ر الرائ وعة ، 28، ص5، جالبح الموس

 .170، ص أحكام غیر المسلمینالنمورة،. 143، ص142، ص17، جالفقھیة الكویتیة

ة، )2( ن عرف توقياب یة الدس وبي، . 32، ص4، جحاش رةقیل وبي وعمی یتا قیل وعة . 258، ص3، جحاش الموس
 .170، ص أحكام غیر المسلمینالنمورة،. 143، ص142، ص17، جالفقھیة الكویتیة

 .170، ص أحكام غیر المسلمینالنمورة،. 143، ص142، ص17، جالموسوعة الفقھیة الكویتیة)3(

 .39، صلمسلمین في المجتمع الإسلاميغیر االقرضاوي، ) 4(

 .126، ص3، جكشاف القناعالبھوتي، . 47، ص2، جالإقناعالحجاوي، ) 5(

 .39، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلامي القرضاوي، )6(
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  أثر المقاصد الشرعیة في حكم شرب الخمر لغیر المسلمین

ا الإسلام احترام. 1 ز بھ ي یتمی ة الت ة الدینی اب الحری ن ب ذا م سابقة، وھ م ال  الشریعة لشرائع الأم

  .عن غیره من الدیانات والشرائع

شربون . 2 ا ی ى شریعتھم وم رتھم عل شریعة أق ي فال ق العمل ة والتطبی الموازنة بین مقاصد الحری

دخلوا الفتن ا فی أن لا یجاھروا بھ م ب ذا الحق لھ ق ھ سلمین فمنعت ووازنت في تطبی ى الم ة عل

ً للذریعة   .ذلك سدا

لان . 2 ر والإع شر الخم ع ن الفواحش بمن وع ب ن الوق راده م لامي وأف ع الإس ة المجتم حمای

ر  لا یجھ تن ف اس للف ث وأس ي أم الخبائ ربھا فھ ریعتھ ش ھ ش یح ل ن تب ى لم ا حت والمجاھرة بھ

  .بشربھا

سده فحرمت . 4 ل ضرورة عنایة الشریعة بالعقل إذ حمتھ من كل ما یف ره فالعق ھ وكثی الخمر قلیل

  .حافظ علیھا الشارع فھي مناط التكلیف

ي تحریم . 5 ات ف ات البین ت بأوضح الآی ا أت ع كونھ دھا وتناسقھا فھي م ي مقاص شریعة ف ة ال دق

م  شربھا فل ریعتھم ب م ش رت لھ ن أق محت لم ا س ة إلا أنھ ة حدی ا عقوب ت علیھ ر وفرض الخم

  .تعاقبھم إذا لم یعلنوا بھا

رت . 6 ة الخمر فھي وإن أق ي محارب درج ف سلمین الت أن من مقاصد الشریعة في معاملة غیر الم

ا  شربھا أو بیعھ ا حرمت المجاھرة ب ا إلا أنھ غیر المسلمین على شریعتھم بشربھا والتعامل بھ

  .لتحد بذلك من وجود الخمر

  المطلب الخامس

  أثر المقاصد الشرعیة في حكم الحرابة من غیر المسلمین
ى  ھ فحافظت عل ع جوانب ن جمی ع م ة المجتم ا جاءت لحمای دافھا أنھ من مقاصد الشریعة وأھ

ي  الفرد ف راد والجماعات ف ى الأشخاص والأف داء عل ا وحرمت الاعت داء علیھ النفس بتحریم الاعت

المجتمع الإسلامي لھ منزلتھ فلا یحل الاعتداء على نفسھ أو دمھ أو عقلھ أو عرضھ أو مالھ فحمت 

ةالأفرا ع وأم ً وحمت المجتمع والأفراد فیھ بوصفھم مجتم ذلك تنوعت الحدود . د بوصفھم أفرادا ول

ة  والعقوبات في الشریعة فمنھا ما یقترن بالاعتداء على النفس ومنھا ما یكون لحمایة الجماعة والأم

  .بأكملھا وھي ما یتمثل في حد الحرابة
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الى عل ب الله تع ي أوج ة والت ات الحدی ن العقوب ي م زاء وھ ا الج ب علیھ ة ورت ا العقوب ى مرتكبھ

م  سلمین وحك ر الم ى غی سلم عل ن الم ة م م الحراب ب حك ذا المطل ي ھ نبحث ف شدید وس ذاب ال والع

  .الحرابة من غیر المسلم على المسلم

ى ر المسلمین : المسألة الأول ى غی ن المسلمین عل ق م ع الطری ة وقط م الحراب سلم "حك ر الم غی
  ".الذمي

ة وفي ھذه المسألة ا سلم وجب إقام ر الم تفق الفقھاء على أن المسلم إذا قطع الطریق على غی

  .)1("حد الحرابة علیھ

سلم وكل  ر م سلم وغی ین م رق ب م تُف ا ل ة، وأنھ ي الحراب واستدلوا بعموم النصوص الواردة ف

  .من یعتدي على المجتمع فھو محارب یحق علیھ العقوبة

  :حكم الحرابة وقطع الطریق من الذمي على المسلم والذمي الذي ھو مثلھ: لمسألة الثانیةا

  :وقد اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین

ة:القول الأول ن الحنفی اء م ور الفقھ ة )2( وھو قول جمھ شافعیة)3( والمالكی ة )4(وال وا )5( والحنابل وذھب

ام الإسلام  زم أحك د الت ذمي ق إلى وجوب إقامة الحد على الذمي إذا قطع الطریق على المسلم لأن ال

 ً   .بعقد الذمة، وكذلك إذا حارب ذمیا

اني ول الث ضت ذم:الق د انتق ارب فق ذمي إذا ح ى أن ال وا إل ة وذھب ول الظاھری و ق د  وھ لا یع ھ ف ت

ً ولا یجب علیھ شيء في كل ما أصاب ما وجد في یده، لأنھ حربي لا محارب   .)6(محاربا

ى والذي یترجح للباحث من القولین ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء وم ة الحد عل ن وجوب إقام

ى  سلمین أو عل ى الم ق عل وا الطری ة وقطع ذه الجریم غیر المسلمین من أھل الذمة إذا ھم ارتكبوا ھ

                                                
ك، . 423، ص5، جفتح القدیرابن الھمام، . 195، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ) 1( ةمال . 552، ص4، جالمدون

واق،  لالم اج والإكلی صاري، . 314، ص6، جالت ةالأن رر البھی ي، . 102، ص5، جالغ یة البجیرم حاش
النمورة، .  315، ص11، جالمحلىابن حزم، . 3، جشرح منتھى الإراداتالبھوتي، . 229، ص4، جالبجیرمي

 .172، صأحكام غیر المسلمین

 .91، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، . 195، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ) 2(

 . 34، ص6، جالتاج والإكلیلالمواق، . 522، ص4، جالمدونةالك، م)3(

 . 102، ص5، جالغرر البھیةالأنصاري، )4(

ة، )5( ن قدام ي،اب وتي، . 132، ص9 جالمغن ى الإراداتالبھ رح منتھ صاري. 381، ص3، جش نى الأن ، أس
، أحكام الذمیین والمستأمنینزیدان، . 251، ص6، جمطالب أولي النھىالرحباني، . 1555، ص4، جالمطالب

 .229ص

 .315، ص11، ج المحلىابن حزم،) 6(
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ا  ع وھو مم ن المجتم ى أم ة خطر عل ي الحراب ة ولأن ف أھل الذمة من قبلھم لأنھم التزموا عقد الذم

  .یمس المقاصد الضروریة في المحافظة على أمن الأفراد والمجتمع

  لمقاصد الشرعیة في حكم الحرابة مع غیر المسلمینا

سلمین . 1 ر م سلمین أم غی انوا م ع الإسلامي سواء أك راد المجتم رعایة الشریعة الإسلامیة لكل أف

  .فحمایة المجتمع من أولویات مقاصد الشریعة لأن الأمن بھ تقام الأحكام الشرعیة

ن یقیمون عدالة الشریعة ومنھجھا في نظام العقوبات فھي لم. 2 سلم فم ر الم سلم وغی ین الم  تفرق ب

د  ن مقاص یس م صد رئ دل مق ع ولأن الع ردع الجمی ى ت د حت بتھم بح لام وحاس ار الإس ي دی ف

داء  د الاعت الشریعة تسعى لتحقیقھ في المجتمع حتى في العقوبات فالجمیع أمام الإسلام سواء عن

  .على حرمة المجتمع

د ا. 3 ة ح ي عقوب سلمین ف ر الم ساواة غی ن م سؤول ع الجمیع م ع ف ن المجتم س أم ا تم ة لأنھ لحراب

  .تحقیق الأمن والحمایة للمجتمع

سلمین . 4 شعور الم ة مراعاة ل ات الحدی ي العقوب سلمین ف ر الم سلمین وغی ین الم ساواة ب ي الم أن ف

ع  ة أو قط ذمي بالحراب ى ال دى عل سلم إذا اعت أن الم سلمین ب ر الم شعور غی اة ل ذلك مراع وك

ھ یحا ق فإن ع الطری ة وقط د الحراب ي ح ع ف ذمي إذا وق ى ال ام عل ا یُق د كم ھ الح ام علی ب ویق س

  .الطریق

ض . 5 م بع ة لھ ل الذم ن أھ سلمین م ر الم شریعة فغی د ال ع مقاص ق م ة یتواف د الذم أن مقتضى عق

سلمین  ى الم ى لا یتطاولوا عل وق حت ذه الحق د ھ ھ قی الحقوق الخاصة التي راعاھا الشارع إلا أن

و یھم أن یحترم ة فعل ة الدول وا ھیب رانیھم وأن یراع ین ظھ شون ب ذین یعی سلمین ال عور الم ا ش

  .)1(الإسلامیة التي تظلھم بحمایتھا ورعایتھا

داء . 6 ي الاعت ا لا یعن ي إقامتھ م ف سحة لھ ي أداء شعائرھم والف ة ف سلمین الحری إن إعطاء غیر الم

سلمین وعدم والتطاو شعائر الم احترامھم ل رون ب وقھم مق ل على أحكام الشریعة بل إعطائھم حق

راه  ا ی ذلك كل م سلمین، وك د الم التطاول علیھا وعدم المجاھرة فیما أبیح لھم مما ھو محرم عن

یھم  نھم، فعل ي دی اح ف و مب ھ وھ ق أبنائ ي ح ً ف را لام منك وه –الإس ھ، ولا – إن فعل وا ب  ألا یعلن

ي  لام یظھروا ف ي س ا ف ع كلھ یش عناصر المجتم ى تع سلمین حت ور الم ورة المتحدي لجمھ ص

  . ووئام

                                                
 .41، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلاميالقرضاوي، ) 1(
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ع الن ھ صحبة م ت ل ي وفي تاریخ المسلمین ما یؤید ھذا فقد جاء عن عرفة بن الحارث وكان ب

ى  ً إل صرانیا ا ن ھ دع ردة، أن ي ال الیمن ف ل ب ي جھ ن أب ة ب ع عكرم ل م لم وقات لى الله علیھ وس ص

ھ وسلم  ي صلى الله علی ول –الإسلام، فذكر النصراني النب سوء الق ى – أي ب ك إل ع ذل ھ فرف  فتناول

  .قد أعطیناھم العھد: عمرو بن العاص، فقال عمرو

ي الله ورسولھ، معاذ الله أن نكون أعطیناھم : فقال عرفة ا ف ى أن یؤذونن العھود والمواثیق عل

ة  ا لا طاق م م م؛ وإلا نحملھ إنما أعطیناھما على أن نخلي بینھم وبین كنائسھم، یقولون فیھا ما بدا لھ

زل  لھم بھ، وأن نقاتل من ورائھم، وأن نخلى بینھم، وبین أحكامھم، إلا أن یأتونا، فنحكم بینھم بما أن

  .)1(قتصد: الله، فقال عمرو

ا أن مقاصد الشریعة ونظام العقوبات وإیقاعھا عل. 7 ا یحاسب علیھ ى غیر المسلمین ومحاسبتھم كم

ن  ة م د لمقاصد عظیم سلمین تأكی ر الم ي حق غی ھ ف ى جرائم سلم عل المسلم وكذلك محاسبة الم

ھ – مطلق الامتنان –مقاصد الشریعة العامة وھي اعتقاد كل مسلم بكرامة الامتنان  ان دین ً ك ا  أی

الى ال تع ھ، ق سھ أو لون ل )O _  `        a  b  N)2: أو جن ب لك ررة توج ة المق ذه الكرام  وھ

  .)3(إنسان حق الاحترام والرعایة

ھ . 8 ن خلق وع م اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدین واقع بمشیئة الله تعالى، الذي منح ھذا الن

  .)O G H  I  J   K  LM  N)4الحریة والاختیار فیما یفعل ویدع 

ى ضلا. 9 ضالین عل ب ال رھم، أو یعاق ى كف ً أن یحاسب الكافرین عل ذا أن المسلم لیس مكلفا لھم، فھ

زاؤھم  ساب، وج وم الح ن ی الى م ى الله تع سابھم إل ا ح دنیا، إنم ي ال ده ف یس موع ھ، ول یس إلی ل

الى ال تع ؤمنین فق وس الم ي نف ات ورسختھ ف  _ O: متروك إلیھ في یوم الدین، وقد قررتھ الآی

`  a  b  c  d  e  f  g  h       i  j  k  l  m         n  oN)5(.  

                                                
ثقة مأمون وضعفھ جماعة، : رواه الطبراني بسند فیھ عبدالله بن صالح كاتب اللیث، قال فیھ عبدالملك بن سعید) 1(

ي المجتمع الإسلاميالقرضاوي، . 13، ص6وبقیة رجالھ ثقات، الھیثمي، مجمع الزوائد، ج ر المسلمین ف ، غی
 .43ص

 ).70(سورة الإسراء، الآیة ) 2(

 .50 – 49، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلامي القرضاوي، )3(

 ).29(سورة الكھف، الآیة ) 4(

 ).69 (سورة الحج، الآیة) 5(
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اب  ل الكت أن أھ ي ش ولھ ف ب رس ال یخاط   O ̧ ¹º  »  ¼  ½¾  ¿  Àوق

ÁÂ   Ã  Ä  Å    Æ  Ç  È  ÉÊ  Ë  Ì   ÍÎ  N)1(.  

ین  صراع ب ر لل سھ أي أث ي نف د ف ة والراحة، ولا یج سلم الطمأنین ي ضمیر الم ذا یبعث ف وھ

ن  ن دی راه م ا ی ى م راره عل ھ، وإق سط إلی ره والق شارع بب ة ال ین مطالب افر، وب ر الك اده بكف اعتق

  .)2(واعتقاد

دل تأكید لإیمان المسلم. 10 أمر بالع دل وأن الله ی ا كالع شرعیة العلی  بالأخلاق والمبادئ والمقاصد ال

و  ب الظالمین ول م ویعاق ع المشركین، ویكره الظل و م ویحب القسط، ویدعو إلى مكارم الأخلاق ول

افر سلم لك ن م م م ان الظل الى . )3(ك ال تع   »  O ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ¨©  ªق

¬  ®¯  N)4( . ان ان ومك شریعة وصلاحیتھا لكل زم ة ال ى دیموم م المقاصد عل وھذا یؤكد أھ

  .وعلى الأشخاص لأنھا تقوم على العدل

ات  اب العقوب ي ب المقاصد الخاصة بالعقوبات الحدیة في أحكام غیر المسلمین وھي التي تتحقق ف
  :الحدیة وتھدف إلیھا الشریعة ومنھا

ساد عنھم، . 1 دفع الف ة، فھي ل ً  تعالى، حیث شرعت لمصلحة تعود على الناس كاف أنھا تجب حقا

ذه ساد ھ ي ھي وتحقیق مصالحھم في الدنیا والآخرة فحین كان ف ت الحدود الت ً كان ا  الأمور عام

ً تفید مصالح عامة   .)5(مانعة فیھا حقوق الله على الخلوص فإن حقوقھ تعالى على الخلوص أبدا

ى . 2 ا ادن شر فیھ یس للب ا، فل نقص منھ ا ولا ی زداد علیھ لا ی ً ف درا ً وق سا شارع جن ن ال أنھا محددة م

  .تدخل

د أنھ. 3 تثناء بعض الحدود كح ل الجماعة باس ن قب رد ولا م ل الف ن قب و م ا لا تقبل الإسقاط أو العف

  .)6(الحرابة

                                                
 ).15(سورة الشورى، الآیة ) 1(

 .50 – 49، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلاميالقرضاوي، ) 2(

 .50، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلاميالقرضاوي، ) 3(

 ).8(سورة المائدة، الآیة ) 4(

 .4، ص5، جفتح القدیرابن الھمام، ) 5(

 .33، ص7 جبدائع الصنائع،الكاساني، . 242، ص3، جإعلام الموقعینابن القیم، ) 6(
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ة لأن اساسھا النصوص الثاب. 4 ین الفضیلة والرذیل ن من مقاصد العقوبات الحدیة أن تفصل ب ة م ت

  .)1(الكتاب والسنة

  .من مقاصدھا منع الجاني من معاودة الجریمة ومنع غیره من الاقتداء بھ. 5

تن . 6 رج والف اب الھ سد ب ة ل ات حدی شارع عقوب ا ال د جعلھ لال مقاص ن خ ة م ام الأم ظ نظ حف

  .)2(فیذھا والقیام بھاوالاعتداء ولتتمكن الدولة من تن

  .)3(من مقاصد العقوبة الحدیة أن تتولى تنفیذھا الدولة. 7

ھ. 8 ي علی اء المجن اني، وإرض ب الج ة تأدی ات الحدی ي العقوب شتركة ف د الم ن المقاص ر م ، وزج

  .)4(المقتدي بالجناة

  :أھم المقاصد الخاصة بالعقوبات الحدیة
ً أو أكثر قد تتفرد بھ عن غیرھا من العقوبات الأخرى،  ً خاصا كما تقدم أن لكل عقوبة مقصدا

ال  ظ الم ن مقاصد حف سرقة فم ة ال ذلك عقوب ل وك ً عقوبة شرب الخمر من مقاصدھا حفظ العق فمثلا

ا  ل كون تأثیرھ ظ مقصد العق ً للمال إلا أن الاعتبار الظاھر ھو حف وإن كان في عقوبة الخمر حفظا

ال  ظ الم ى مقصد حف ة عل ھ مقدم ل والمحافظة علی على العقل أشد وإن منزلة مقصد وضرورة العق

  .وترتیبھ بین المقاصد أسبق من حفظ المال

ي  سلمین ف ر الم ام غی ي أحك شریعة خاصة ف زات ذكر مقاصد ال ولعل من فوائد بل وأھم می

ة  سوة العاتی ن الق ً م ا ً عنیف ة الحدود ضربا ن إقام أن م العقوبات وغیرھا بیان تھافت الزعم الباطل ب

سایر المد ي ت اس، والت ا الن ة التي تتنافى مع الإنسانیة الرحیمة ومع الشفقة التي یجب أن یتحلى بھ نی

داء  ا أع ي یثیرھ شبھات الت ل وال ى الأباطی رد عل ا ال ا وإن فیھ الحدیثة والحضارة الراقیة المھذبة كم

  .)5(الإسلام وأدعیاؤه حول إقامة الحدود وتطبیقھا

  :أثر المقاصد الشرعیة الجزئیة في عقوبة الزنا مع غیر المسلمین

ن  ة م ذه العقوب ا لھ ات لم ن العقوب ا م ف عن غیرھ ا تختل ة الزن ن عقوب والمقاصد الخاصة م

ى  ذ إل ة التنفی ى طریق ة إل ن غلظة العقوب ة الأخرى فم ات الحدی ا عن سائر العقوب خصائص تمیزھ

                                                
 .95، صالجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلاميأبو زھرة، ) 1(

 .95، صالجریمة والعقوبةأبو زھرة، . 4، ص5، جفتح القدیرابن الھمام، ) 2(

 .250، صمقاصد الشریعةابن عاشور، ) 3(

 .250المرجع السابق، ص) 4(

د أثر تطبیق الحدود في المجتمععید، الغزالي خلیل، ) 5( ام محم ة الإم ھ الإسلامي بجامع ؤتمر الفق ، بحث مقدم لم
اض عود، الری ن س نة ب ات، 1396، س ة للعقوب د الخاص سھلي، المقاص ن ال ً ع لا ة، نق شر بالجامع ـ، إدارة الن ھ

 .141ص
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ذه  م ھ ان أھ وا ببی ذین عن اء ال ین العلم ن ب ان م د ك ة، وق ذه العقوب ب لھ ات الموج روط الإثب ش

  :اصد ابن القیم فذكر تمیز حد الزنا بثلاث خصائصالخصائص والمق

ى . 1 ة عل د عقوب ب، فالجل دن والقل ة الب ین عقوب ھ ب ع ل ف جم ي التخفی تلات، وف نع القِ ل بأش القت

  .البدن، والتغریب عن وطنھ لمدة سنة عقوبة على القلب

ى ت. 2 م عل ھ تحملھ ي دین ة ف اة رأف اده أن تأخذھم بالزن ل حد الله، نھى الله سبحانھ وتعالى عب عطی

ذه  وع ھ ھ، لوق ا خاصة للحاجة إلی د الزن ي ح ھ ذكره ف ي الحدود، إلا أن ً ف ا وإن كان ذلك عام

ى أن  ا، إضافة إل دواعي إلیھ الجریمة من الأشراف والأوساط والأراذل، وفي النفوس أقوى ال

م دوان، والظل ن الع ھ م ع فی لا یق انبین، ف ن الج ي م ع بالتراض ا تق ً م ا ة غالب ذه الجریم  ھ

ة  ا رحم وم بھ سھ فتق ك لنف ھ، فیصور ذل ة ل والاغتصاب ما تنفر النفوس منھ، وفیھ شھوة غالب

  .تمنع إقامة الحد

ة . 3 ي مصلحة الحد وحكم غ ف ك أبل ؤمنین وذل ن الم أمر سبحانھ وتعالى أن یكون الحد بمشھد م

  .)1(الزجر

ن وعند إیقاعھا على غیر المسلمین سلم م ع للم ھ یق د تكون أوجب لأن ل ق  فھي مراعاة كلھا ب

  .الرأفة فیما بینھم ما لا یقع لغیر المسلم إذا وقع في حد الزنا استحق الحد

  :ومن المقاصد الجزئیة في عقوبة الزنا
شریعة )العرض(حفظ مقصد النسل والأنساب . 1 ت ال ي دل ، وھو من أھم المقاصد الضروریة الت

ر على حفظھا وفي إ ذا المقصد كثی ر عن ھ د عب دم وق قامة حد الزنا حفظ النسل من جانب الع

  .)2(من الفقھاء كونھ معنى ظاھر وحكمة بینة في حد العقوبة

و  من مقاصد إقامة حد الزنا أن الشارع لم یفوض إقامة ھذا الحد إلى أولیا.2 ھ ل ء المزني بھا، لأن

ضیحة ار والف ن الع ً م ا ً خوف ا توفوه غالب ا اس یھم لم ھ إل ودیین )3(فوض ا الیھ ة زن ي حادث ا ف ، كم

د  سلمین أك ر الم ي حق غی حینما أرادوا أن یخفوا حد الرجم من كتابھم عن رسول الله، وھذا ف

ع  ارة المجتم سعون لطھ شریعة ولا یتبعون رضا الله ولا ی ق ال ى تطبی كونھم لا یحرصون عل

  .عند وقوع ھذه الجریمة بینھم
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ھ حیث صیانة المجتمع من التلوث والمحافظة . 3 ة فی وع الجریم ع وق ً بمن ً شریفا ً عفیفا علیھ نظیفا

ن  تخلص م ي ال ً ف ا ة غالب ھ الرغب أنھ قتل ابتداءً لأنھ إراقة لمادة الحیاة في غیر موضعھا ویتبع

  .)1(آثاره

سل . 4 اء الن ارة الأرض وإصلاحھا وبن شرعي لعم اح ال ى الطرق الحلال وھي النك التشجیع عل

شھوة  ضاء ال ا بانق زوجین لأن الزن ین ال ة ب ة والمحب دوم الألف ھ لت سلھ وتنامی ھ وتسل ورعایت

ً سیئة على الأفراد والمجتمعات   .)2(تنقضي المودة والمحبة ویخلف آثارا

ي . 5 شكل عام وف شریعة ب ي ال ات ف ع العقوب مقصد الردع والزجر وھو من المقاصد العامة لجمی

د ویظھر العقوبات الحدیة بشكل خاص لمنع تكرارھا و ا أوضح وأك د الزن ي ح حدوثھا وھو ف

ع  ن المتجم ة م ذه الجریم ھذا المقصد من خلال شدة العقوبة والتي تناسب الضرر الناتج عن ھ

راض  ى الأع ة عل ھ جنای شرائع وكون ع ال ي جمی رم ف و مح واحش وھ ر الف ن اكب ا م والزن

اب والأنساب كان حده أشد الحدود، وإنما شدد الإسلام العقوبة فیھ لأنھ  فتح مجالات لمنع ارتك

ر  سیره، ووف ى تی دعوة إل ھ، وال ب فی زواج والترغی اب ال تح ب لال ف ن خ ة م ذه الجریم ھ

ى  ة عل ا علانی أن جعلھ ا ب شدد عقوبتھ ة ف ذه الجریم وع ھ ن وق ع م د وتمن ي تح ضمانات الت ال

  .)3(مرأى من الناس ومشھدھم لتكون بلیغة في الردع والزجر

ن . 6 اف ع ھ العف د حصل ل زوج فق د ت ً ق ان محصنا إن ك ا بحسب الأشخاص ف ة الزن وع عقوب تن

ذلك عذره،  زال ب ا ف د الزن ي ح وع ف ن الوق سھ م ا بتحصین نف الفروج المحرمة واستغنى عنھ

ر وإن ھو تخطى ذلك ووقع في الزنا فاستحق بذلك شدة العق ان غی ا إن ك رجم وأم ة وھي ال وب

ع  إیلام جمی ھ وزجره ب ن دم ف بحق ھ التخفی ذي أوجب ل ذر ال ھ بعض الع محصن فقد حصل ل

ا  ع بم ى القن ً عل ا الحرام، وبعث اودة للاستمتاع ب ى المع ً عل ا د ردع واع الجل بدنھ بالجلد بأعلى أن

یظ رزقھ الله من الحلال وھذا في غایة الحكمة والمصلحة، وجامع للتخفیف  في موضعھ والتغل

  .)4(في موضعھ

ل . 7 ق بأھ ا یلح ي الزن ا فف ا وأولیاؤھ ي بھ ن المزن ار ع ة الع ع بإزال ظ نظام الأسرة والمجتم حف

ان  ذلك ك ارب والأرحام، وب وف العصبات والأق رغم أن المزني بھا وبأھلھا العار والصغار وی

                                                
 .599، ص1، ج15، دار الشروق، بیروت، لبنان، طفي ظلال القرآنقطب، سید، ) 1(
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 .140، غیر مطبوعة، ص2009، أطروحة دكتوراه بجامعة نایف، الریاض، الإسلامیة

 .144، صالمقاصد الخاصة للعقوباتالسھلي، . 143، ص4، جمغني المحتاجالشربیني، ) 3(
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ن  ز ب ال الع اء ق ھ العلم ص علی ً، ون ا ھم جمیع ن نفوس ك م ة ذل د إزال شریع الح صد ت ن مق م

ً للعارجلد: "عبدالسلام ً للفروج والأنساب، ودفعا   .)1(" الزاني ونفیھ حفظا

ي حال . 8 ا ف ا ولأھلھ ي بھ ا انصاف للمزن تحقیق العدالة، والأمن الاجتماعي، ففي إقامة حد الزن

ع ارة المجتم سلمة، وضمان لطھ ر م سلم وغی ین م ان ب ھ كون الزنا بالإكراه خاصة إذا ك  وأمن

  .)2(من فشو ھذه الفاحشة وانتشارھا

دین . 9 اء ال ى إحی ارف والتناصر عل ھ التع ً لاختلاط المیاه وضیاع الأنساب، حیث یبطل مع درءا

  .)3(وفي ھذا إھلاك للحرث والنسل وفساد المجتمع

اة ومن صور . 10 ن الحی رة م واحي كثی ل لن ھ قت حفظ مقصد نظام الأسرة والمجتمع لأن الزنا فی

د  ي العرض والول ة ف القتل في الزنا أنھ قتل للجماعة التي ینتشر فیھا تضیع الأنساب وتفقد الثق

ن  ة م ل للجماع و قت ل وھ ة وتتحل روابط الاجتماعی ك ال ن وتفك شھوة م ضاء ال ھولة ق ث س حی

ة ویجعل  ث تصبح نافل خلال الزنا مما یقلل من قیمة الحیاة الزوجیة وتفقد معھ ضرورتھا بحی

  .)4(الأسرة تبعة لا داعي لھا

ا . 11 ات الزن ى إثب ً عل لام حرصا ن الإس د م ذلك لا تج ات ل ي الإثب شدد ف وط والت صد التح إن مق

ل  وع الجرائم أو التقلی ع وق ً لإقامة الحدود علیھا بھدف إصلاح المجتمع بمن بالشھادة ولا تشوفا

ي  ستر خاصة ف ي ال شریعة ف من انتشارھا حتى من خلال اتساعھا أو الحدیث عنھا ورغبت ال

  .)5(من العقوبات وھو من أھم مقاصد الشریعةھذا الحد 

اده . 12 ى عب مقصد الستر من خلال زیادة عدد الشھود في إثبات حد الزنا لأن الله یحب الستر عل

شرع  ي ال ستر ف ن یحب إشاعتھا، وال ذم م ذم الفاحشة وی و ی ولا یتشوف إلى إیقاع العقوبة وھ

ھمندو واحش فی شار الف ن انت ع م ظ المجتم ة لحف سلم رعای ر الم سلم وغی ، )6(ب إلیھ في حق الم

ة  ر قابل ا غی ً لأنھ دا ردع أح ة لا ت ة وھمی ات أن العقوب ي الإثب لام ف شدد الإس ن ت ن م د یظ وق

ى للتطبیق وذلك لأن الإسلام لا ة إل ن الأسباب الداعی  یقیم بناءه على العقوبة بل على الوقایة م

ذین  ة ال ین بالجریم ب إلا المتبجح ضمائر ولا یعاق ر ال وس وتطھی ذیب النف ى تھ ة، وعل الجریم

  .)7(یرتكبونھا بطریقة فاضحة فیراھا الشھود أو الذین یرغبون في التطھیر بإقامة الحد علیھم

                                                
 .126، ص2، جأعلام الموقعینابن القیم، ) 1(

 .www.pdffactory.comموقع . 34، الشارقة، صالمقاصد في النظام الجنائيفارس، طھ محمد، ) 2(

 .167، ص1، جقواعد الأحكامالعز، ) 3(

 .145، صالمقاصد الخاصة للعقوباتالسھلي، ) 4(

 .147، صالمقاصد الخاصة للعقوباتالسھلي، ) 5(

 .150، ص4 جمغني المحتاج،الشربیني، . 54، ص3، جتبیین الحقائقالزیلعي، ) 6(

 .149، صعقوباتالمقاصد الخاصة للالسھلي، ) 7(



 

 
 

278

ة . 13 شدید العقوب مقصد حمایة الفرد والمجتمع من الأمراض الجنسیة ومنع انتشارھا من خلال ت

ي  سھ ف ع نف ن أوق ى م ة عل ة التقریری ومنھج الإسلام في محاربة الزنا ودواعیھ وترتیب العقوب

سیة راض الجن وع الأم ع وق ا من ة الزن شریع عقوب د ت ن مقاص ذلك فم ا، ول وات الزن  خط

ت  د یثب دز وق سیلان والإی الزھري وال سیة ك ن الأمراض الجن ر م وانتشارھا فالزنا سبب للكثی

دول  ي ال وم ف شاره الی وده وانت ع ووج راد المجتم ین أف اعتھ ب ا وإش سبب الزن راض ب ذه الأم ھ

و  ا لا یخل رة كم سیة الخطی الأوروبیة أقوى شاھد على أن الزنا سبب رئیس في الأمراض الجن

ن إحداث الأم شریعات م وانین والت ن الق ره م ً لغی ابقا ان الإسلام س د ك ذلك فق سیة ول راض النف

  .الوضعیة في الحد من مثل ھذه الأمراض بمنع أسبابھا قبل وقوعھا

  :المقاصد الخاصة في عقوبة القذف
د . 1 ذلك فق سلم ول سان الم حفظ العرض وصیانتھ ویعد العرض أغلى ما یملك الإنسان وخاصة الإن

ا  ي بالزن ى الرم ة عل ھ كنای ظ فی ظ بلف ن تلف ب م ھ عاق ى إن ذف حت ة الق ي عقوب شرع ف شدد ال ت

ر  ى غی ة عل ذلك رتب عقوب سان ول ب والل ن القل دءً م ھ ب ي أخلاق د مجتمع طاھر ف فالشارع یری

ذف المسلم إذا قذف ي الق سلم ف ر الم ً بالزنا لأن المسلم یكون الوقع علیھ أكبر وأشد من غی  مسلما

ي العرب الا  لم ف ھ وس ً مما رمى بھ، وما جاءت شریعة محمد صلى الله علی خاصة إذا كان بریئا

ا  ي قبلھ رافھم الت شرع وأع ا ال رھم علیھ ي أق دة الت م الحمی ي أخلاقھ رب ف نھج الع ن م ون م لك

ا لغ النبي صلى الله الإسلام منھج لام، ف ي الإس وا ف م دخل شعوب الأخرى إذا ھ سلمین وال ر الم ی

ارم الأخلاق: "علیھ وسلم یقول شعوب والأعراف . )1("إنما بعثت لأتمم مك ف ال د تختل ذلك فق وك

ى أعراضھم  رة عل اس غی عن بعضھا في الحمیة على أعراضھم وصیانتھا والعرب ھم أكثر الن

یم  شارع الحك ا ال ب علیھ ي رت ة والت صلة الذمیم ذه الخ ى ھ أتھم عل تدت وط لموا اش ا أس إذا م ف

  .)2(عقوبة حدیة

ھ یعاقب مع كون ترج. 2 یح الباحث أن المسلم إذا قذف غیر المسلم فلا توقع علیھ عقوبة الحد إلا أن

وبھم وإن  ألیف قل ي ت سلمین ف ر الم بعقوبة تعزیریة لأنھ خالف مبادئ الإسلام في التعامل مع غی

امھم  ي أحك سلمین إلا ف كانوا أھل معصیة ولكنھم بعقد الذمة لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على الم

  .صةالخا

                                                
 .75، ص1، قال الألباني ھذا إسناد حسن، السلسلة الصحیحة، ج)273(أخرجھ البخاري، الأدب المفرد، رقم ) 1(

 .128، صمقاصد الشریعةبن عاشور، ) 2(



 

 
 

279

ة . 3 ة التعزیری اع العقوب ھ بإیق سلم فإن مقصد دفع العار عن غیر المسلمین الذي لحقھ فیما لو قذفھ م

ار  ھ الع ع عن ھ یرف سلم فإن سبة للم شأن بالن ذلك ال سلم، وك ر الم ن غی ار ع ع الع سلم یرف ى الم عل

  .)1(بإقامة الحد على غیر المسلم إذا قذفھ

سلم . 4 ر الم ھ ولغی ة علی اع العقوب سلمین بإیق ر الم ن غی ره م ذف غی سلم إذا ق ر للم صد التطھی مق

سلم ر الم سلم أو غی ھ بحق الم ذي ارتكب ذا . بردعھ وزجره وتطھیره في الدنیا من ھذا الحد ال وھ

شار ن إشاعة الفاحشة وانت ع م ة المجتم ن خلال حمای اعي م ردي والجم سلوك الف ھا فیھ تقویم لل

  .)2(وحمایة الأبریاء من الرمي بالباطل ومنع الرمي بالظن

سل والعرض. 5 صد الن ظ مق ا )(حف ساب والأعراض أن یلوكھ صیانة الأن و ل ا ھ ذف إنم د الق ، فح

  .)3( المسلمینأصحاب النفوس المریضة حتى وإن كان المقذوف من غیر

دین . 6 ظ ال ى ضرورة حف ھ عل حفظ مقصد الدین وھو من أھم الضروریات فالقاذف یتعدى في قذف

ام  زم أحك د الت سلم ق ر الم ھ وغی ا یحرم قول تلفظ بم سانھ عن ال لأنھ مفتر كاذب فاسق لم یصن ل

سلمین المسلمین بمجرد عقد الذمة، فلا  ا رمي الم شریعة وأھمھ ى مقاصد ال یحل لھ الاعتداء عل

ة  ب بعقوب ھ یعاق سلمین فإن ر الم ذف غی ال ق ي ح سلم ف سبة للم ل وبالن امھم بالباط ا أو اتھ بالزن

ً لھ على ما بدر منھ من الفاحشة   .)4(تعزیریة لتكون تطھیرا

ادي . 7 ع التع ى من ؤدي إل ا ی ذوف مم تحقیق العدالة والأمن في المجتمع لأن حد القذف ینصف المق

  .)5(والتقاتل بین أفراد المجتمع كما أنھ یحقق الأمن الأخلاقي في المجتمع الإسلامي

ن مص. 8 ن الباطل وھي م ھ م ا رمي ب ھ مم ، )6(لحتھ خاصةدفع العار عن المقذوف بإعلان براءت

ي  وتتحقق بإقامة الحد على غیر المسلم إذا قذف غیره بالعقوبة التعزیریة التي تقام على المسلم ف

  .حال قذفھ أحدا من غیر المسلمین
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ل . 9 د والتنكی ن الجل اذف م ة الق شاھدون عقوب ا ی اة فحینم ن الجن ذا العمل م ل ھ ن یفكر بمث ردع م

ذلك والتفسیق و اس ول عدم قبول الشھادة لھ فإنھم یتحرزون عند ذلك من الوقوع في أعراض الن

  .)1(فالحد زاجر عن ھتك الأعراض بتناولھا بالقذف

  :المقاصد الشرعیة الجزئیة في حد السرقة مع غیر المسلمین
شریعھا حف. 1 ظ المال وصیانتھ من الاعتداء وھذه العقوبة رادعة وزاجرة تردع الجمیع من خلال ت

ة  ة القطع ھي عقوب سلم وعقوب ر الم سلم وغی ا الم ستوي بھ ع فی قبل تطبیقھا وھي في حق الجمی

ن  د الأم ي بفق وال، وتنتھ ساد الأم دأ بإف ة تب ذه الجریم رار ھ ب فأض رم المرتك بة للج مناس

  .)2(تشار الفوضى في المجتمعوالطمأنینة وان

ى . 2 ھ المالي والاقتصادي ووجود الأمن یشجع عل زان نظام ى أمن الفرد والمجتمع وات المحافظة عل

ادة المسلمین من وجودھم  اء وإف ر المسلمین للتجارة والبن دعو غی بلاد الإسلامیة وی الاستثمار في ال

لامیة  دول الإس ي ال وال ف داول الأم صرنا –وت ي ع ة ف وة – خاص ن ق سلمة م ر الم دول غی ا لل  لم

ا  وم بحاجة كونھ دول الإسلامیة وھي الی ك للاستثمار في ال الأمن دعاھم ذل إذا شعروا ب اقتصادیة ف

  . المسلمةدول متخلفة في الاقتصاد ھذا إذا ما تقرر حد السرقة ونفذتھ الدول

ب المصلحة . 3 ى جل ؤدي إل ذا ی وال وھ الردع والزجر للمسلم ولغیر المسلم من الاعتداء على الأم

  .)3(المفسدة عنھمللناس ودرء 

ا . 4 المجرم أم المجتمع وب ة ب اءت رحم ي ج ة فھ د والكراھی ع الحق ھ ومن ي علی اطر المجن ر خ جب

ذه  ى ھ اودة إل ن المع ھ م ي تمنع سلم فھ ر الم ا غی ھ وأم د علی ة الح ره بإقام ي تطھ سلم فھ الم

  .)4(الجریمة

یھم . 5 وّض إل ُ و ف ھ ل ھ لأن أن تنفیذ عقوبة السرقة والقطع جُعل بید السلطان ولم یكن بید المجني علی

شرعیة وأدعى لجرأة  ھ ضیاع للحدود ال ذا فی سارقین وھ ى ال ً وشفقة عل لما استوفوه رقة وحنوا

  .ى الطمع والسرقةالظالمین والسراق عل

ھ . 6 اون فی ً یتھ سیرا ھ ولا ی ً فی ا ال مبالغ ن الم ً م ا حددت الشریعة ما یجب فیھ القطع ولم تجعلھ مبلغ

راء  وال الفق ً وإلا لأدى إلى ضیاع أم ً وكثیرا ً خطیرا ً روعي فیھ أن لا یكون مالا وإنما كان وسطا

  .)5(الناقصة عن نصاب الخطر وفي ذلك مفسدة عامة على الفقراء

                                                
 .35، صالمقاصد الشرعیة للنظام الجنائيفارس، . 194، ص1، جقواعد الأحكامالعز، ) 1(

 .173، صالمقاصد الخاصة للعقوباتالسھري، ) 2(

 .18، صمقاصد العقوبات من الشریعةحماد، ) 3(

 .652، ص1، جالتشریع الجنائي الإسلاميعودة، . 173، صللعقوباتالمقاصد الخاصة السھلي، ) 4(

 .193، ص1، جقواعد الحكامالعز، ) 5(
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شریعة وھو أن . 7 ن مقاصد ال م م دأ مھ ً لمب دا سلم تأكی إقامة حد السرقة على المسلم وعلى غیر الم

ساوون )1(الناس في أحكام الله تعالى سواء م مت ال فھ ، فیما خوطبوا وكلفوا بھ، والأمر متعلق بالم

  .فیھ بخلاف الأعراض التي للمسلمین في اختصاص واھتمام أكثر

  :المقاصد الخاصة في أحكام العقوبات مع غیر المسلمین

سعى لإصلاح . 1 ا ت در م المجرم والمسيء بق ة ب شریعة النكای لیس المراد من إقامة العقوبات في ال

ع الجاني ث أن جمی ة حی وع الجریم ل وق ة قب سبل الوقائی ن ال ھ وھي م  ومنع خطره وصد عدوان

  .تصرفات الشریعة تحوم حول إصلاح حال الأمة أفرادا وجماعات في سائر أحوالھا

  .أن الزواجر والعقوبات والحدود ما ھي إلا إصلاح لحال الناس ولحفظ نظام الأمة. 2

د . 3 ة وس ظ نظام الأم ن حف ھ لا یمك شریعة أن ك ال ت ذل داء إلا اذا تول تن والاعت ات الھرج والف ثلم

  .ونفذتھ الحكومة أو السلطة التي تمثل الشرع

ب : أن مقصد الشریعة من تشریع الحدود والقصاص والتعزیز وأروش الجنایات ثلاثة أمور. 4 تأدی

  .الجاني، إرضاء المجني علیھ، وزجر المقتدي بالجناة

ً لأھمیتھا سنفصل الحدیث فیھاوھذه الثلاثة كل واحد منھا    :یعدا مقصدا خاصا في العقوبات، ونظرا

وم :المقصد الأول التأدیب م یتق ذین بھ ة ال راد الأم  وھو راجع إلى المقصد الأسمى، وھو إصلاح أف

  .مجموع الأمة وھو من المقاصد العامة في الشریعة

ى  اه إل ھ ودع ذي بعث ث ال ن الخب اني م س الج ي نف ا ف ة م ات إزال ة العقوب د إقام ن مقاص وم

ي  ة ف ت نظری د أن كان ة بع ا أصبحت عملی ث أنھ ة حی ر الجنای سھ أث ي نف ى لا یرسخ ف الجنایة وحت

الى  ال تع دود، ق ة الح ى إقام ة عل الى التوب رع الله تع ذلك ف سھ ول   O > ?  @  A  B  Cنف

D  E  F     GH  N)2(.  

شریعة  ومن مقاصد التأدیب أن الشریعة لم تجعلھ على رتبة واحدة، بل نوعت فیھ فقصدت ال

ة  ین أن الجنای ى تب ك مت س الجاني؛ وذل ي نف ذي ف ث ال ة الخب اس وإزال ا انزجار الن شدید فیھ من الت

  .)3(كانت خطأ لم یثبت فیھا حد

                                                
 .271، ص5 جالموافقات،الشاطبي، ) 1(

 ).39( سورة المائدة، الآیة )2(

 . بتصرف233–232، صمقاصد الشریعة ابن عاشور، )3(



 

 
 

282

ل : المقصد الثاني ا دون القت ھ فیم ي علی ھ، ویكون إرضاء المجن ھ وذوی ھ وأھل ي علی إرضاء المجن

ى  دفع إل دي خطأ فتن ن یعت ً، والغضب مم دا ا عم دي علیھ لأن في طبیعة النفوس الحقد على من یعت

ة ف ق العدال ھ تحقی ي علی اء المجن د إرض ن مقاص ام، وم ك لأن الانتق ام وذل صاص، والانتق ي الق

ق  القصاص لو ترك للناس في سورة الغضب وحدتھ خاصة لم یكن انتقام عادل لأنھ صادر عن حن

  .وغضب

ى  ن معن شریعة م ي نظر ال ة للجاني، وھو أعظم ف ھ، وتربی ي علی ً فیھ ترضیة للمجن وأیضا

یة ل ذه الترض ولى ھ شریعة أن تت د ال ن مقاص ان م ذلك ك اني، ول ة الج ال تربی ً لإبط دا ون ح تك

ن خلال ، ویتأكد أثر ھذا المقصد خاصة فیما إذا كانت الجنایة بین المسل)1(الثارات سلم م م وغیر الم

شریعة  صد ال ق مق لامي، وتحقی ع الإس راد المجتم ع أف ین جمی دل ب ة الع ان وإقام اَ ك اني أی ردع الج

المظھر  ار الإسلام ب الأعظم بحفظ النفوس، وبث روح التعایش بین المسلمین وغیرھم، وكذلك إظھ

 ً   .الذي یلیق بھ حقا

یم زجر المعتدي ونص علیھ ابن العر: المقصد الثالث ن "بي في كلام ق ردع المحدود وم د ی إن الح

  .)2("شھده وحضره یتعظ بھ ویزدجر لأجلھ ویشیع حدیثھ فیعتبر بھ من بعده

وع  ق وق ن تحق ات م ساد والجنای ل الف م أھ ذلك إذا عل ة، ول وع الأم لاح لمجم ذا إص ي ھ وف

ر )3(ریمةالعقاب علیھم أحجموا عن الوقوع في الج ة غی ً فیھ ردع كبیر ونفع عظیم لجھ ، وھذا أیضا

یم  ن الق سلم م ھ الم ؤمن ب ا ی ون بم م لا یؤمن ة أنھ ي الجرائم خاص وع ف ن الوق نعھم م سلمین؛ لم الم

  .والتقوى التي تصده عن ارتكاب الجرائم واقتراف الأثام

س . 5 ً حتى لا تسول نف أن من مقاصد الشریعة في إقامة العقوبات أنھا قبلت العفو وجعلت لھ حدودا

و  ا عف ع معھ ن الجرائم لا ینف ً م ا اك كم ة، فھن ن العقوب الجاني لھ في أخطر الجرائم أنھ سیفلت م

ظ لك ذا أعظم الحف ان ولا تؤثر في منع إقامتھا توبة كحد كالسرقة وشرب الخمر والزنى وفي ھ ی

  .الشریعة من الانتھاكات وحفظ نظام المجتمع من الجرائم الخطیرة

م . 6 ى تضمن لھ سلمین وحت ر م سلمین وغی شر م إن مقاصد الشریعة راعت جمیع جوانب حیاة الب

ة الإسلامیة،  شون داخل الدول ن یعی سلم مم ر م ً أو غی سلما ا م ن تجاوزھ ً فم ذلك وضعت حدودا

ى قضاء وجبت لھ العقوبة وذلك لمعرفة الش ة إل سانیة مائل شھوة النف ریعة بأن الطباع البشریة وال
                                                

، بحـث منـشور مقاصد العقوبة في الـشریعة الإسـلامیةعزوز، علي، . 233، صمقاصد الشریعة ابن عاشور، )1(
 .47، ص2011، سنة 7ضمن مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 

 .234، صمقاصد الشریعة ابن عاشور، )2(

 .234، صمقاصد الشریعة ابن عاشور، )3(
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ل  شفي بالقت ا والت شرب والزن ن ال ا م صودھا ومحبوبھ صیل مق لاذ، وتح اص الم شھوة، واقتن ال

ضعیف  ى ال وي عل ن الق ً م شتم والضرب خصوصا ر بال ى الغی تطالة عل ر والاس ال الغی واخذ م

ھ، ومن العالي على الداني فاقتضت الحكمة شرع الح ً عن ارتكاب ساد، وزجرا ذا الف ً لھ دود حسما

ھ  ھ وفی ى انحراف ؤدي إل ة الزواجر ی الم عن إقام لیبقى العالم على نظم الاستقامة، فإن إخلاء الع

  .)1(من الفساد ما لا یخفى

ة دراسة أحكام غیر المسلمین وأثر المقاصد فیھا یظھر أس. 7 ي معامل رار التشریع وبھاء الشریعة ف

ى  اعنین عل بھ الط دفع ش سھیل ل ھ ت ات وفی ات والجنای اب العقوب ي ب ة ف سلمین خاص ر الم غی

  .الشریعة بالجمود وعدم مسایرتھا لروح العصر

ا . 8 أن من مقاصد العقوبات الشرعیة وبخاصة الحدود أن فیھا میل شدید إلى تضییق نطاق تطبیقھ

  . د في إثباتھا لأن الشریعة لا تتشوف إلى إقامة العقوبة حتى على من یخالفھاما أمكن، والتشد

الى  ة الله تع ن رحم د م لام یع ي الإس ة ف ق العقوب اق تطبی ضییق نط ي ت ة ف ن الحكم ل م ولع

اس،  ین الن ة ب ة وعادی ا وأصبحت مألوف دت ھیبتھ ى نطاق واسع لفق ت عل و طبق ا ل و أنھ اده، فل بعب

ا  د وظیفتھ راب وبالتالي تفق دم الاقت ذه الجرائم وع ة ھ ع مقارف ن من ة م ومقاصدھا الأساسیة والوقای

  .منھا

رتبط . 9 ات ت شرعیة للعقوب ات خاصة أن المقاصد ال ي العقوب ا ف شبھات عنھ شریعة ورد ال ز ال تمی

ا  ا، وأنھ ده فیھ ة  وح ة المصدر، وأن العبودی ً بخصائص الشریعة حیث أنھا ربانی ً وثیقا ارتباطا

  .تتوخى مصلحة العباد في العاجل والآجل

دود الت. 10 ات جرائم الح ي عقوب وع والتناسب ف د التن ع الح بة م شریعة، فھي متناس عتھا ال ي وض

دم  د تق ھ وق ع فداحة الجرم وخطورت ة خاصة تتناسب م ھ عقوب وآثاره، وھذا لیس بعبث فالزنا ل

  .بیان ھذه المقاصد في مبحث الحدود

ادي . 11 ر الم ى الأث ا لا تنظر إل ا أنھ ن أدقھ ل وم ي الإسلام ب أن من المقاصد الخاصة للعقوبات ف

ة وحده، بل تتجاوز یس ثم د فل ل العم ي القت ا ف داه كم ادي م ر الم غ الأث د یبل ة فق ً وغای دءا ى ب ه ال

رة  دخل دائ ا ی ھ مم ضرر ما یساوي أو یقرب من إزھاق الروح، وكل ضرر تسببھ جریمة فتلافی

ا  ة الزن ى جریم یم إل شارع الحك ین نظرة ال ا ب ر لن ھ تظھ د تفرق ذا نج ع ھ  –الإمكان إلا القتل وم

                                                
 .561، ص3، جالاختیار لتعلیل المختار الموصلي، )1(
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الى –تل وھي لا تنتھي بالق ول تع ا یق ي الزن د، فف ل العم ة القت ى جریم   O 4  5   6 ونظرتھ إل

7   8  9  :  N)1(وفي القتل یقول تعالى ، :O i  j  k  l  m  n  N)2(.  

دم وذلك أن القت ل نزع للبنة من بناء المجتمع لا یلبث أن یعوضھ میلاد جدید، أما الزنا فھو ھ

ع الإسلامي  ي المجتم لصرح المجتمع كلھ لأنھ خلل للأساس وللقاعدة وبھذا یظھر أن جمیع النظم ف

ً الاتفاق علیھا، والتي یسع البش)3(تقوم على أساس من العقیدة والأخلاق   .ر جمیعا

ر  ى حق غی د عل سلمین جاءت لتؤك ر الم ع غی واب التعامل م ي أب شرعیة ف وھذه المقاصد ال

لال  ن خ لام م ي الإس ة ف ور الواجب ن الأم ھم م والھم وأعراض ائھم وأم صمة دم ي ع سلمین ف الم

سلمین م ى الم ا الإسلام عل ي أوجبھ ة الت ن الحمای ا یتضمن النصوص الشرعیة الدالة على ذلك، فم

ائھم  صمة دم ى عِ اء عل فق العلم اتَّ ضًا، ف والھم أی ھم وأم ة أعراض م، وحمای ائھم وأرواحھ ة دم حمای

الى ول الله تع والھم؛ لق ھم وأم صمة أعراض م، كع       O Ç  È  É  Ê     Ë  Ì  Í: وأرواحھ

ÎÏ  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  N)4( ھ ل- وقول ز وج   O )  *   +  ,   -  .  /  0:  ع

1  2  3   4  5  6  7  8  9  :   ;<  N)5(.  

  

                                                
 ).2( سورة النور، الآیة )1(

 ).178(سورة البقرة، الآیة ) 2(

 .28، صمقاصد العقوبات من الشریعة حماد، )3(

 )151( سورة الانعام، الایة )4(

 )32( سورة المائدة، الایة )5(
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  المبحث الثاني

  أثر المقاصد الشرعیة في أحكام القصاص مع غیر المسلمین
  

  المطلب الأول

  أثر المقاصد الشرعیة في إقامة القصاص مع غیر المسلمین

ع  سھم ویق سلمین أنف القصاص إما أن یكون بین مسلم وغیر مسلم، وإما أن یكون بین غیر الم

  .على صورتین

ى سألة الأول ل :الم سلم إذا قت ر الم ل غی ل یُقت ً، فھ سلما ل م سلم إذا قت ر الم ن غی صاص م م الق  حك

  المسلم؟

 ً ا ل ذمی ان القات ً سواء ك وقع اتفق الفقھاء على وجوب القصاص من غیر المسلم إذا قتل مسلما

ً لأن دم المسلم معصوم على التأبید ن )1(أو مستأمنا  وقد استدلوا بعامة الأدلة التي توجب القصاص م

  :القاتل في القتل العمد ومنھا

صاص وم) 1 ي الق واردة ف ات ال الىالآی ھ تع ا قول ھ )O \     ]  ^  _  `a  N)2: نھ  وقول

   .O ¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  N: تعالى

سلم :ووجھ الدلالة ل الم ي قت ا ھو ف وفر وأوضح كم سلم مت ر الم  أن تحقیق معنى الحیاة في قتل غی

إذا  ل، ف ى القت ھ عل د تحمل ن ’بالمسلم خاصة لوجود العداوة الدینیة والتي ق ستأمن بم ذمي والم ل ال قت

  .)3(ھو مثلھ، فبمن یفضلھ یكون أولى

  .عصمة دم المسلم على التأیید) 2

ق ) 3 ا یتعل ام الإسلام وخاصة فیم ان أحك د الأم ة أو بعق ن أھل الذم سلمین سواء م ر الم زام غی الت

  . )4(بحقوق العباد، والقصاص من جملة حقوق العباد

                                                
صنائع الكاساني، 103، ص6 جتبیین الحقائق،الزیلعي، ) 1( دائع ال یش، 236، ص7، جب ل، عل نح الجلی ، 9، جم

ووي، 5ص وع، الن اوردي، ا، ال350، ص18 جالمجم اويم ھ، 25، ص12، جلح ن قدام ي، اب ، 8، جالمغن
وتي، 220ص اع، البھ شاف القن زم، 524 ص60، جك ن ح اع اب ب الاجم شریع 138، صمرات ودة، الت ، ع

 . 102، ص2الجنائي، ج

 ). 178(سورة البقرة، الآیة ) 2(

 .  187، صأحكام غیر المسلمین، النمورة، 234، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 3(

 .  228، صستأمنینأحكام الذمیین والم، زیدان، 187، صأحكام غیر المسلمینالنموره، ) 4(
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ة سألة الثانی م :الم ذمي حك سلم ال ر الم شمل غی سلم وت ر م ل غی سلم إذا قت ن الم صاص م  الق
  .والمستأمن

  .وقد اختلف الفقھاء على ثلاثة أقوال في حكم قتل المسلم بغیر المسلم

ل )3(والحنابلة)2( والشافعي )1( وھو قول المالكیة في المعتمد عندھم:القول الأول وذھبوا إلى أنھ لا یتق

ً أو غیره ً أو مستأمنا ً سواء كان ذمیا   .المسلم بالكافر مطلقا

  :وقد استدلوا بجملة أدلة من السنة منھا

  .)4("لا یُقتل مسلم بكافر"قول علي بن أبي طالب . 1

سلمین وأن  أن كلمة كا:ووجھ الدلالة ر الم فر تصدق على كل من لھ عھد ومن لیس لھ عھد من غی

  .)5(المسلم لا یقتل بھم

فلا تتكافأ دمائھم ومن شروط القصاص . انعدام المساواة بین المسلم والكافر في الدین والعصمة. 2

ان ا ذین یوجب دین ال دماء وال ي ال افؤ ف ھ، التك د بإیمان ى التأبی دم عل صوم ال سلم مع صمة والم لع

  .)6(والمستأمن معصوم بأمانھ بصفة مؤقتة، ولا قصاص مع عدم المساواة

ذف . 3 د الق ى ح اس عل لا بالقی ھ "عم ب علی ذلك لا یج ً فك ستأمنا ذف م سلم إذا ق د الم ا لا یح فكم

  .)7("القصاص بقتلھ

اني ول الث ذمي خاصة لا ب:الق سلم بال ل الم ھ یقت ول بأن ى الق وا إل ة وذھب ول الحنفی ستأمن  وھو ق الم

 ً   .)8(وذھب أبو یوسف إلى أنھ یقتل بالمستأمن أیضا

سلم :واستدلوا ر م سلم وغی ین م رق ب م تف ا ل صاص وأنھ شروعیة الق ي م واردة ف ات ال وم الآی  بعم

  .وببعض أدلة من المعقول

                                                
 .  651، ص4، جالمدونةمالك، ) 1(

 ،  16، ص4، جمغني المحتاج، الشربیني، 173، ص2، جالمھذب، الشیرازي، 343، ص8، جالأمالشافعي، )2(

 .  263، ص33، جالموسوعة الفقھیة الكویتیة، 347، ص10، جالمغنيابن قدامھ، )3(

 ). 6915(البخاري، كتاب الدیات، باب ألا یتقل مسلم بكافر، رقم ) 4(

 .256، صأحكام الذمیین والمستأمنینزیدان، ) 5(

صنائعالكاساني، ) 6( دائع ال ائي، عودة، 133، ص6، جالمبسوط، السرخسي، 234، ص27، جب ، التشریع الجن
 .263، ص33، جالموسوعة الفقھیة الكویتیة، 102، ص2ج

 .  191، صأحكام غیر المسلمین، النمورة، 16، ص4، جمغني المحتاجالشربیني، ) 7(

 .  236، ص7، جبدائع الصنائع، الكاساني، 133، ص26، جالمبسوطالسرخسي، ) 8(
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ل . 1 ل وقتی ین )O m   n  o  p  q  r   s  N)1أن عموم الآیات لم تفرق بین قتی  ولا ب

  .)2(نفس ونفس ومظلوم ومظلوم، وأن من ادعى التخصیص والتقیید فیلزمھ الدلیل

ي  M¤  ¥  ¦  § L :أن قولھ تعالى. 2 ھ ف غ من تحقیق معنى الحیاة في قتل المسلم بالذمي أبل

ت الحاجة  د الغضب فكان ً عن قتل المسلم بالمسلم لأن العداوة الدینیة محتملة على القتل خصوصا

غ اة أبل ى الحی ق معن ھ تحقی ان شرع القصاص فی ن. )3(إلى الزاجر أمس، فك ات م ذا التف ي ھ  وف

صد  ظ مق ى حف د عل سلمین والتأكی ر الم ام غی ى أحك شریعة وإل د ال ى مقاص ة إل اء الحنفی فقھ

ر  ى لغی دماء وعصمتھا حت ظ ال ك بحف نفس وذل ظ ال شریعة وھو حف ضروري من ضروریات ال

  .  المسلمین

ث ول الثال ھ :الق سلم إلا إذا قتل ر الم سلم بغی ل الم ھ لا یقت ى أن ة وذھب إل ي روای ك ف ول مال و ق  وھ

ة)4(ةغیل د .  أو حراب د زائ ذا قی ول الأول لأن ھ ع الق اقض م ة یتن ول للمالكی ذا الق وھ

  .)5(والقول الأول ھو الأصل والمعتمد عندھم

ان: بأثر روي عن مسلم بن جندب الھذلي قال: واستدلوا ً : كتب عبد الله بن عامر إلى عثم أن رجلا

ى : من المسلمین عدا على دھقان فقتلھ على مالھ فكتب إلیھ عثمان أن اقتلھ بھ، فإن ھذا قتل غیلة عل

  .)6(الحرابة

و  ة وھ ول الحنفی و ق رجح للباحث ھ ذي یت سألة فال ذه الم ي ھ اء وف وال الفقھ د عرض أق وبع

وة  دماء وعصمتھا ولق ى ال ي المحافظة عل شریعة ف ھ مقاصد ال القول الثاني في ھذه المسألة لموافقت

  .وصحة ما استدلوا بھ من الآیات وعدم وجود دلیل یعارضھ

                                                
 . 179سورة البقرة آیة ) 1(

 .  237، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 2(

 .237، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 3(

ق: الغیلة) 4( اطع للطری افي -أن یضجعھ فیذبحھ وبخاصة على مالھ، لأن قتلھ على مالھ كالمحارب الق د الك ن عب  اب
 .  1095، ص2في فقھ أھل المدینة، ج

 .  399، ص2، جبدایة المجتھد، ابن رشد، 651، ص4، جالمدونة مالك،) 5(

ن 349، ص10ابن حزم، المحلي، ج) 6( د ب ن محم ي بكر ب ان وأب ن عثم ان ب اه عن أب ال وروین ً وق دا ، وضعفھ ج
ن  ك ب د المل ة عب ك من روای ّ أن كل ذل عمرو بن حزم، ورجال كثیر من أبناء الصحابة أصحاب رسول الله، إلا

 .     فیھا شيءحبیب الأندلسي، وفي بعضھا ابن أبي الزناد وھو ضعیف، وبعضھا مرسل، ولا یصح
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  : القصاص بین غیر المسلمینحكم: المسألة الثالثة

ة،  د وذم ھ عھ ي دار الإسلام ول یم ف ن یق ذمي مم نھم ال نھم فم ا بی سلمین فیم ویختلف غیر الم

ومنھم المستأمن الذي دخل دار الإسلام بعھد أمان، فما ھو حكم قتل بعضھم لبعض في دار الإسلام 

  .وھو على صورتین

  قتل الذمي بالذمي: الصورة الأولى

ذمي معصوم  تھم أو اختلفت لأن ال ذمي سواء اتحدت مل ل بال اتفق الفقھاء على أن الذمي یُقت

  .)1(الدم على التأبید مھما كانت ملتھ، ولأن المقتول مكافئ للقاتل في الحریة والدین

اوي ال الطم ة دم : وق ھ كحرم ھ ومال رم دم ً ح ا ار ذمی إذا ص لال ف ھ ح ھ ومال ي دم إن الحرب

  .)2(المسلم ومالھ

  قتل الذمي لغیر الذمي كالحربي والمرتد والمستأمن: الصورة الثانیة

د .  أ ي والمرت ذمي لأن الحرب ى ال صاص عل ھ لا ق ذمي أن ا ال د إذا قتلھم ي والمرت ي الحرب وا ف اتفق

  .)3(مباحا الدم ولا ضمان في قتلھما على المسلم وكذلك ما لا یضمنھ المسلم لا یضمنھ الذمي

  :أما قتل الذمي بالمستأمن ففیھ للفقھاء قولان.  ب

ة)5( والشافعیة)4( وھو قول جمھور الفقھاء من المالكیة:القول الأول ى وجوب )6( والحنابل وا إل ، وذھب

ة  ي الحری ذمي ف افئ ال ان ویك د وأم ھ عھ ستأمن ل ً؛ لأن الم ستأمنا ل م ذمي إذا قت ى ال صاص عل الق

  .والدین

اني ول الث ة:الق ول الحنفی و ق ذمي لأن )7( وھ ى ال صاص عل ة الق وب إقام دم وج ى ع وا إل  وذھب

سلمین  لاد الم دخل ب م ی ستأمن ل ا أن الم ت أورد شبھة الإباحة، كم ة والتوقی المستأمن عصمتھ مؤقت

  .بقصد الإقامة، وإنما لمدة مؤقتة وللحاجة ثم یعود إلى وطنھ

                                                
. 46، ص6، جالأمالشافعي، . 555، ص4، جالمدونةمالك، . 1854، ص5، جشرح السیر الكبیرالسرخسي، ) 1(

 .5، جكشاف القناعالبھوتي، . 220، ص8، جالمغنيابن قدامة، . 16، ص4، جمغني المحتاجني، الشربی

 .195، ص3، جمعاني الآثارالطماوي، ) 2(

 .46، ص6، جالأمالشافعي، . 341، ص4، جالشرح الكبیرالدردیر، . 236، ص7، جائعبدائع الصنالكاساني، ) 3(

 .241، ص4، جشرح مختصر خلیلالخرشي، ) 4(

 .353، ص2، جمغني المحتاجالشربیني، . 40، ص6 جالأم،الشافعي، )5(

 . 524، ص5، جكشاف القناعالبھوتي، )6(

 . 643، ص7، جالمغنيابن قدامة، . 236، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 7(
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ھ، وكون والذي یت دم وقت قتل رجح للباحث ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء لأن المستأمن معصوم ال

د تتغیر  عصمتھ مؤقتة فھذا لا یمنع من إقامة الحد على قاتلھ وأما عصمة دم المستأمن، فلأن عصمتھ ق

ى عصم ل النظر إل ھ، قب ت قتل ل وق ى عصمة القتی الأولى أن ینُظر إل ً، ف ا ا صار ذمی ة إذا م ى دائم ة إل

ى  د یشجعھ عل ة ق ذمي في ھذه الحال ى ال القاتل كونھا ثابتة للمستأمن، كما أن عدم إیجاب القصاص عل

  .)1( للمستأمنارتكاب ھذه الجریمة، مما یخالف ما یقتضیھ عقد الأمان الممنوح

  المطلب الثاني

   مع غیر المسلمینأثر المقاصد الشرعیة في أحكام الدیة

و ي المقت لام ف تراط الإس دم اش ى ع اء عل ق الفقھ د اتف ب فق ن جان لام لا م شترط الإس لا ی ل ف

افر  ة للك لا دی دم، ف صوم ال ون مع ول أن یك ي المقت ترطوا ف ا اش ل وإنم ب القتی ن جان ل ولا م القات

در  ا ھ ً لأن دمھم ستأمنا ً أو م ا ً أو ذمی سلما ل م ان القات د سواء ك ذلك المرت الحربي غیر المستأمن وك

  .)2(وقتلھما مباح فلا دیة لھما

  :واختلف الفقھاء في دیة غیر المسلمین من الذمیین والمستأمنین إلى قولین

ن )4(وروایة عند الحنابلة )3( وھو قول الحنفیة :القول الأول سلم م ة الحر الم تھم دی وذھبوا إلى أن دی

سلمین ولا ف ساء الم ساؤھم كن سلمین ون ال الم الھم كرج أ رج د والخط ابي العم ین كت ك ب ي ذل رق ف

  .وغیر كتابي

  :واستدلوا بعموم الآیات والأحادیث منھا

  .)O E  F   G  H  I  J  K  L  M   N  O  N)5: قولھ تعالى. 1

ى :ووجھ الدلالة دل عل ر فصل، ف ن غی ل م واع القت  أن الله تعالى أطلق القول في الدیة من جمیع أن

ا  وم بینن ن ق دث ع ة تتح ا أن الآی ة، كم ة كامل أ الدی د أو الخط ي العم د ف ل المعاھ ي قت أن الواجب ف

  .)6(وبینھم میثاق وھو المعاھد

                                                
 .252، صأحكام الذمیین والمستأمنینزیدان، ) 1(

اجالشربیني، . 236، ص7، جلصنائعبدائع االكاساني، ) 2( شیرازي، . 57، ص4، جمغني المحت ، 2، جالمھذبال
 .236، ص33، جالموسوعة الفقھیة الكویتیة. 221، ص8، جالمغنيا بن قدامة، . 191ص

اءسمرقندي، ال) 3( ة الفقھ اني، . 106، ص3، جتحف ة،المرغین ي، . 178، ص4 جالھدای ائقالزیلع ین الحق ، تبی
 .128، ص6ج

 .218، ص8 جالمغني،ابن قدامة، )4(

 ).92(الآیة : سورة النساء) 5(

 .238، ص3، جأحكام القرآنالجصاص، . 255، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 6(
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  :ومن السنة استدلوا

  .)1("في النفس مائة من الإبل: "قولھ علیھ الصلاة والسلام. 1

  .)2( أنھا عامة تشمل كل نفس المسلم والكافر:وجھ الدلالة

ثم. 2 ي الھی ن أب ثم ب ة عن الھی ي حنیف ار عن أب اب الآث ي كت ن الحسن ف ي : ما رواه محمد ب أن النب

  .)3(دیة المعاھد دیة الحر المسلم:  الله علیھ وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان قالواصلى

ر :القول الثاني ة غی ى أن دی وا إل ة وذھب شافعیة والحنابل ة وال ن المالكی اء م ور الفقھ  وھو قول جمھ

  .تلفوا في تفصیل ذلكالمسلم أقل من دیة المسلم، واخ

  .)4(فذھب مالك والحنابلة في ظاھر المذھب إلى أن دیة الكتابي نصف دیة المسلم. أ

لم واستدلوا بما روي عن عروة ھ وس ي صلى الله علی ھ عن جده عن النب ن شعیب عن أبی  ب

  .)5("دیة المعاھد نصف دیة الحر: "قال

ة ة :وجھ الدلال ستأمن نصف دی ذمي أو الم و ال د وھ ة المعاھ ى أن دی ة عل  أن الحدیث ظاھر الدلال

  .)6(المسلم

  .)7("لیس في دیة أھل الكتاب شيء أثبت من ھذا: "وقال الخطابي

  .)8(وذھب الشافعیة وروایة عن الحنابلة إلى أن دیة المعاھد الكتابي ثلث دیة المسلم. ب

                                                
ول، ج) 1( اب العق ل الأوطار. 849، ص2رواه مالك في الموطأ، كت ي نی شوكاني ف ال ال د صححھ جماعة : وق وق

ي . 65، ص7منھم أحمد والحاكم وابن حبان، نیل الأوطار، ج ي سنن البیھق ي ف اب وأخرجھ البیھق رى، كت الكب
 ).16573(الدیات، باب دیة النفس، رقم 

 .212، ص3، جاحكام القرآنالجصاص، ) 2(

 .129، ص3، كتاب الحدود والدیات، جسنن الدارقطنيالدارقطني، ) 3(

ن رشد، . 228، ص1، جالقوانین الفقھیةابن جزئ، ) 4( ة المجتھداب ة،  . 414، ص2، جبدای ن قدام ، المغنياب
 .21، ص6، جكشاف القناعالبھوتي، . 218، ص8ج

ي : وقال الألباني، حسن). 4585(أبوداود، سنن أبي داود، كتاب الدیات، باب في دیة الذمي، ) 5( اني، سنن أب الألب
اسنن الترمذيوالترمذي، . 687، ص)4583(داوود، رقم  اب م دیات، ب اب ال ال ، كت ار، وق ة الكف ي دی  جاء ف

 .حدیث عبدالله بن عمرو في ھذا الباب حدیث حسن

 .687، ص7، جالمغنيابن قدامة، ) 6(

 .374، ص6، جمختصر سنن أبي داود) 7(

البینالنووي، . 57، ص4، جمغني المحتاجالشربیني، . 198، ص2، جالمھذبالشیرازي، ) 8( ، 9، جروضة الط
 .218، ص8، جغنيالمابن قدامة، . 263، ص8، جالمبدعابن مفلح، . 258ص
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تدلوا ال:واس ھ ق سیب أن ن الم عید ب ن س ا روي ع ودي : " بم ة الیھ اب دی ن الخط ر ب ل عم جع

  .)1("والنصراني في أربعة آلاف درھم

ة واستدل الشافعي لھذا القول بأقل ما قیل حیث أن بع اب كدی ض الفقھاء قالوا أن دیة أھل الكت

ذا . المسلم ونص بعضھم أنھا نصف دیة المسلم وأقل ما قیل فیھا أنھا على الثلث من دیة المسلم، وھ

ً یقول بأقل من ذلك، وھذا ھو الأقل المجتمع علیھ   .)2(یعني أنھم اتفقوا على الثلث لأنھ لم یعلم أحدا

وقد أجیب عن ھذا الاستدلال بأن استدلال ضعیف لأنھ مبني على علة غیر صحیحة لأن كل 

  .)3(قول یحتاج إلى دلیل وأن الأخذ بأقل ما قیل لیس بدلیل إذ لیس لھ أصل من الكتاب ولا من السنة

م :القول الثالث م ودمھ ة لھ ار لا دی ن الكف ره م ستأمن وغی ى أن الم وا إل ة وذھب ول الظاھری  وھو ق

  .)4(ھدر وھم غیر معصومي الدم

ث أ افر وحی سلم والك ین الم ساواة ب ت الم ي نف ث الت ات والأحادی وم الآی تدلوا بعم ن واس ن م

  .)5(شروط القصاص المساواة فلا قصاص ولا دیة إلا مع المساواة

ره : "وبھ قال ابن حزم ى نظی شيء إلا عل اس ال اس أن یق ولا یجوز على أصول أصحاب القی

  .)6("ولیس الكافر نظیر المؤمن

اء  ذي یرجحھ الباحث عصمة دم إن ال والھم ف سألة وعرض أق ي الم اء ف ة الفقھ وبعد نقل أدل

دار  سألة ھي م ذه الم ي ھ واردة ف ث ال ة فالأحادی المعاھدین والمستأمنین وأھل الذمة وأما مقدار الدی

ذه  حاب ھ ض أص دى بع ة ل ذه الأدل عف ھ ى ض احثین عل ض الب ص بع ث ن ببھ، وحی لاف وس الخ

ث أن وال، حی رد إلا الأق ن ال ً م الما م س ق لھ م یب سنة، ول ن ال ل واحد م ة دلی اء الحنفی سلم لفقھ م ی ھ ل

ق  ا یولف د وھو م ل المعاھ سلم قت د الم ة إذا تعم إطلاق الآیة وبعض الآثار المحمولة على تغلیظ الدی

ذلك  ول، وك مقاصد الشریعة، كما أن الشافعیة لم یسلم لھم دلیل من السنة ولا من مأثور ولا من معق

ل  ً، ب دا ة أب ھ الدی د لا تجب ل ى أن المعاھ اب الله أو سنة رسولھ عل ن كت ل م م دلی یس لھ الظاھریة ل

                                                
 .ولم أعثر على حكم العلماء علیھ. 92، ص10، ج)18474(، رقم المصنفابن عبدالرزاق، ) 1(

شافعي، ) 2( شربی. 104، ص6، جالأمال اجني، ال ي المحت سلم . 57، ص4، جمغن ین الم ة ب ات الفردی ھ، العلاق أن
 .178وغیر المسلم، ص

 .400، ص8، جالمغنيابن قدامة، ) 3(

 .347، ص10 جالمحلى،ابن حزم، ) 4(

 .348، ص10، جالمحلىابن حزم، ) 5(

 .348، ص10، جالمحلىابن حزم، ) 6(
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اء  إن فقھ ذلك ف دا، وك ل معاھ ن قت ى م اره عل لم وإنك ھ وس لى الله علی ي ص ر النب ع تنفی اقض م یتن

دیث  ا إلا ح سلم منھ رد،ولا ی ن ال المة م حیحة، وس تھم ص ع أدل یس جمی ة ل ة والحنابل ة دی"المالكی

  .، وھو أثبت دلیل في المعاھد كما نص علیھ الخطابي"المعاھد نصف دیة الحر

  .وبھذا یترجح بأن دیة المعاھد الكتابي الذمي أو المستأمن كدیة المسلم

د  ع مقاص ق م ا یتواف ي م اب ھ وم الكت ن  عم ة م ا الحنفی تدل بھ ي اس ة الت ك لأن الأدل وذل

  .الشریعة، وحرمة الدماء

  :العقوبات مع غیر المسلمینالمقاصد الخاصة في 

ا. 1 سان ومراعاتھ یة للإن صالح الأساس ظ الم ظ : حف شریعة حف ي ال ات ف د العقوب ن مقاص فم

ا وصیانتھا  اء الأصول وحمایتھ الضرورات الخمس التي اتفقت علیھا الشرائع ونص علیھا علم

ب ال ن جان ا وقواعدھا أو م ت أركانھ ب الوجود أي بتثبی ن جان درء من أن تنتھك سواء م دم ب ع

ر  ع غی ات م ام العقوب ي أحك سابقة ف سائل ال ة الم د دراس ا، وبع ع فیھ ع أو المتوق تلال الواق الاخ

المسلمین وأثر المقاصد فیھا نجد أنھا لا تتجاوز ھذه الضرورات فحد القصاص شرع للمحافظة 

ال و ى الم حد على النفس وحد الزنا شرع للمحافظة على النسل وحد السرقة شُرع للمحافظة عل

ة  أي طریق ي الأرض ب سد ف الحرابة شُرع لحمایة الناس والمجتمع من قطاع الطرق ومن أي مف

  .وبأي وسیلة

ا عدل . جلب المصلحة للناس ودرء المفسدة عنھم. 2 ى المصالح فكلھ ا عل شریعة، مبناھ ا أن ال فكم

ق ال–ورحمة وخیر فكذلك العقوبات  ا جاءت لتحق سوة إلا أنھ ا الق مصلحة  وإن تكن في ظاھرھ

ي  رق ف للفرد والجماعة على السواء ولإشاعة الأمن والطمأنینة بین أفراد المجتمع المسلم ولم تف

اب  ن ب ي لا تخرج ع تثناءات الت صور والاس ض ال سلم إلا بع ر م سلم وغی ین م ة ب اع العقوب إیق

 ً ا راف الجرائم والمحظورات خوف واحش واقت ي الف وع ف  العدل والرحمة، ولمنع الأفراد من الوق

ً من العقوبات وفي ھذا مصلحة ظاھرة   .وحذرا

ھ وتصده  ا تمنع فالعقوبة فیھا رحمة بالمجرم وإن كان غیر مسلم بما فیھا قوة وردع حیث أنھ

ھ إذا  ة ل ھ ورحم وع الجرم یصده عن ل وق ة للمجرم قب عن الإقدام والوقوع في الجریمة وھي رحم

ستوي ا ذا ی ي ھ ھ، وف ة وإصلاح حال ي الجرم بمعاقب ع ف صرة وق ً ن ضا ھ أی سلم وفی ر الم سلم وغی لم

ن الجاني  ي –للمظلوم برفع الظلم عنھ وأخذ حقوقھ م ة ف انوا أقلی ا إذا ك سلمین فیم ر الم  خاصة لغی

  .)1( وھي نصرة للظالم بكفھ وردعھ عن الاعتداء وھذه رحمة لھ–بلاد المسلمین 
                                                

 .19، صمقاصد العقوبات في الشریعةحماد، ) 1(
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سد . 3 ا إلا ب ظ نظامھ یس یحف ة ول ظ نظام الأم ات حف إن من أعلى مقاصد الشریعة في إقامة العقوب

ذین  اس ال اظ الن اس عن الجرائم وإیق ثلمات الھرج والفتن والاعتداء بتشریع العقوبات لزجر الن

ونھم لا  ى ك سلمین أول ر الم ذا لغی نعھم مجرد التحریم، وھ م یم دیني ول وازع ال ضعف عندھم ال

  .)1(نون بما یؤمن بھ المسلمیؤم

ن خلال . 4 ك م دل وذل یظھر من خلال الدراسة لباب العقوبات مع غیر المسلمین أنھ یقوم على الع

ة ة خاص ار معامل ن الكف ة م ل فئ سامھم فلك سب أق و بح ار فھ ع الكف ل م ل )2(التعام ى ك ، ویعط

ام  ي بعض أحك ف ف د یختل ابي المعاھ ھ، فالكت ا بحسب حال شخص منھم من الحقوق أو یمنع فیھ

 ً   .العقوبات عن المستأمن وكذلك الكافر المحارب إذا لم یكن مستأمنا

ر . 5 سلمین وغی م عن الم ع الظل أن من مقاصد الشریعة إقامة العدل في العقوبات وتتوخى ذلك برف

دل ا لمسلمین، فالعدل مبدأ أساسي في الشریعة فھي لا تفرق بین أفراد المجمع وتسعى لإقامة الع

 ً   .بینھم جمیعا

سان . 6 ي الإن ین بن ھ ب رق بی م تف اد ل وق العب ن حق ات م ً من العقوب إن مقاصد الشریعة جعلت جزءا

ا سلطة ال ً أو غیر مسلم كعقوبة القصاص والدیة، ولیس للقاضي فیھ ا أو سواء مسلما ادة علیھ زی

ي  ا ولا ینظر لظروف الجاني ف و عنھ ولي الأمر العف یس ل ا ول ستبدل بھم النقص منھا  أو أن ی

  .ھذه الجرائم إلا أن الشریعة أباحت للمجني علیھ أو ولیھ العفو

رب سبحانھ إن غیر المسلمین محاس. 7 ا ال بون بشرائعھم على السرقة فإذا عظمت المصلحة أوجبھ

ب المصالح  ي كل شریعة، وإن تفاوتت رت ا ف سدة حرمھ في كل شریعة وكذلك إذا عظمت المف

ا ى غیرھ شرائع عل ض ال ي بع ض المصالح ف شرع بع دم ال د یق د فق ي . والمفاس ك ف الف ذل ویخ

ي بعض الشرائع وكذلك المفاسد، فالقصاص في شریع ا ف ً  كم ا ة موسى علیھ السلام واجب حق

د  ھ حق العب رب، ورجح فی حد السرقة والزنا، وھو في شریعة الإسلام حق للعبد مقترن بحق ال

ً للجاني ولولي الدم   .)3(على حق الرب في شرعنا نظرا

ل ھي . 8 ده ب ادي وح ر الم ى الأث ا لا تنظر إل ي الإسلام أنھ ات ف من أدق المقاصد الخاصة للعقوب

أو   كما في القتل العمد فلیس ثمة ضرر ما یساويتتجاوزه بدءًا وغایة فقد یبلغ الأثر المادي مداه

یقرب من إزھاق الروح وكل ضرر تسببھ جریمة فتلافیھ مما یدخل دائرة الإمكان إلا القتل، ومع 

                                                
 .132، صمقاصد الشریعةابن عاشور، ) 1(

 .560، صي السنةالتعامل مع غیر المسلمین فالتركماني، ) 2(

ع حق الع. 44، ص1، جقواعد الأحكامالعز بن عبدالسلام، ) 3( الى م ارك وتع ذه ولعل اشتراك حق  تب ي ھ د ف ب
شرائع  العقوبات ھو من باب التشریف لھذه الأمة ولرسالة محمد صلى الله علیھ وسلم ولشریعتھ كونھا ناسخة لل

 .وخاتمة لھا
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ھذا نجد تفرقة تتبدى لنا بین نظرة الشارع إلى جریمة الزنا، وھي قد لا تنتھي بقتل، ونظرتھ إلى 

  .)O 4   5   6  7   8  9  :  N)1جریمة القتل العمد، ففي حد الزنا یقول عز من قائل 

وفي حد . )O i  j  k  l  m  n  o  p  q   r  st  N)2وفي حد القتل العمد یقول 

  .)4(، ولیس الأمر كذلك في القصاص)O B   C  D  E  F  N)3الزنا لا بد من علانیة الحد 

اعتبار الشریعة بأن ھذه الجرائم من الجرائم التي تمس المجتمع ونظامھ الأساس كالأسرة وتمس . 9
  .بات رادعة كالجلد والرجم والقتلالنظام العقدي والفكري في المجتمع ولذلك رتبت علیھا عقو

ت . 10 ات لا سیما إذا تعلق ى نظام العقوب داء الإسلام خاصة عل الرد على الشبھات التي یثیرھا أع
ة لأن  ن یبحث عن الحق بواقعی بغیر المسلمین فالبحث في مقاصد ھذه العقوبات یولد القناعة لم

  .فیھ الإجابة الشافیة

ائر . 11 ي س ة ف ال الأم لاح ح ول إص ات ح ي العقوب وم ف شریعة تح صرفات ال ع ت ار أن جمی إظھ
ا ھي إلا إصلاح  ات والحدود م ردع والعقوب ا ھي لل د وإنم ي أح ة ف ست بنكای ا لی أحوالھا، وأنھ

  .لحال الناس

  :الجزئیة في القصاص والدیاتو  الخاصةالمقاصد

  ^  [           \  ]  O Y  Z: تعالىأھم مقصد من مقاصد القصاص حفظ النفس قال . 1

_  `a  b    c  d  e  f   gh  i  j  k  l  m  n  o  p  q   r  

st  u  v  w  x  yz  {  |    }  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   

¨  ©  ª  «N)5(.  

شر. 2 نفس الب ظ ال ن خلال حف ع الجرائم م ع بمن وس إصلاح المجتم شریعة نف و حفظت ال یة وإلا ل

الى،  ى الله تع دعوة إل ام ال دم قی الي ع سلمین وبالت ر الم لاك غی ى ھ ك إل ط لأدى ذل سلمین فق الم

  .وتحقق مقاصد الشریعة

                                                
 ).2(سورة النور، الآیة ) 1(

 ).178(سورة البقرة، الآیة ) 2(

 ).2(سورة النور، الآیة ) 3(

اھرة، مصر، طأثر إقامة الحدود في استقرار المجتمعالذھبي، محمد حسین، ) 4( ة، الق ة وھب ـ، 1407، 2، مكتب ھ
 .25–24م، ص1989
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ر . 3 ل غی ً ولا یُقت اطلا ل ب ذھب حق قتی لا ی ى ف ل القتل ن قت ً م ا إثبات حق المؤاخذة بین الناس جمیع

ال دم الوضیع  ن إھم ل الإسلام م ة قب ي الجاھلی ً لما كان علیھ العرب ف ً وذلك إبطالا القاتل باطلا

ھ أحقی ذا ل ھ وھ ذي یخشى من وي ال ھ الق ي إذا قتلھ شریف، وكذلك إھمال دم الضعیف إذا قتل ة ف

  .حفظ دماء غیر المسلمین حال ضعفھم وحفظ دماء المسلمین في حال ضعفھم

إذا . 4 سان، ف دى الإن م شيء ل ر أھ اة تعتب ردع أھل العداوات عن الإقدام على قتل الأنفس لأن الحی

اء . علم القاتل أنھ سیقتل ویلقى نفس المصیر ارتدع عن القتل وكذلك بسب القصاص یطمئن أولی

ل أو المقتول من أن ن القات ام م أر والانتق ذ الث  القضاء سیأخذ حقھم وھذا یمنع من اللجوء إلى أخ

  .من أولیائھ

اس . 5 ن المرأة ووضع الن ن عدم الاقتصاص م معالجة العادات الفاسدة التي سادت في الجاھلیة م

ا ن ً لھ ا ً لحرمة النفوس وحفظ ً لذلك وتعظیما ص في القصاص بحسب المكانة الاجتماعیة، وتأكیدا

  .)O \]  ^  _  `a  N)1الله تعالى على ھذا المقصد في كتابھ 

ذلك . 6 دل ب ھ ی سلمین إعطاء كل ذي حق حق ر الم سلمین وغی ین الم ة القصاص ب من مقاصد إقام

  .على نزاھة الإسلام وعدالتھ حتى مع خصومھ ومما لقیھ من أخطر القضایا وافي الدماء

ة . 7 ي إزال اة لأن القصاص یعن س القصاص حی ي أن نف إثبات الحیاة بسبب القصاص، وھذا لا یعن

ى  ؤدي إل شيء، والمقصود ھو أن القصاص شرع لی ك ال دوم ذل للحیاة وإزالة للشيء یمنع أن ی

ى  ؤدي إل ل فت سبب القت ة تعظم ب ، ولأن الفتن ً ولا ھ مقت راد جعل حفظ حیاة من یرید أن یقتل ومن ی

  .)2( التي لا نھایة لھا مما یؤدي إلى قتل كثیر من الناس لا ذنب لھمالمحاربة

ین . 8 رق ب م یف القرآن ل صاص ف ة الق صاص وأساس إقام ي الق ل والجزاء ف ین العم ساواة ب ق الم تحقی

ي القصاص  الجزاء جاء ف دة ف الى واح د الله تع وس عن ة النف س فحرم ذلك الأنف ن جنس العمل وب م

شریعة كلھا ال. ساوت الشریعة بین الجریمة والعقوبة المترتبة علیھا وھي لیست خاصة بال الىق :  تع

O ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  ª  «  

¬  ®   ¯°  N)3( )4(.  

                                                
 .179–178سورة البقرة، الآیة ) 1(

 .134، ص2، جالتحریر والتنویرابن عاشور، ) 2(

 .45سورة المائدة، الآیة ) 3(

)4 ( ،ً ل قصاصا انون القرني، موسى بن محمد، مقاصد الشریعة من عقوبة القت ي الق ة الإعدام ف ة مع عقوب مقارن
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  الخاتمة
  :یظھر بعد دراستھ أحكام غیر المسلمین وأثر المقاصد فیھا

د أن. 1 وھر مقاص ي ج اد وھ صالح العب ق م ام وتحقی ل الأحك ى تعلی ة عل شریعة مبنی د ال  مقاص

زاع  ار الن ام ھي مث ل الأحك سلمین، فتعلی ر الم ام غی ي أحك الشریعة، وھما ضرورتان خاصة ف

اد  رة الاجتھ ور دائ ي مح از ف ة الارتك ي صرح الأخلاق، ونقط اء، وحجر الأساس ف ین الفقھ ب

ھ ت ى فھم تنباط، وعل دارك والاس ى م ھ تتجل ى حقیقت الوقوف عل شریع، وب ر الت ة س ف معرف توق

سایرتھا  دم م الجمود وع ا ب اعنین علیھ بھة الط ع ش سھل دف شریعة، وی اء ال ر بھ ة، ویظھ الأئم

ف  ھ وق ف فی سبب التكل سیر المصلحون وب ى ضوئھ ی ق الإصلاح وعل دئ طری للزمن، ومنھ یب

  .الجامدون

ل م. 2 اب التعام ي ب شریعة ف د ال ع أن مقاص املة لجمی سانیة ش ات الإن ي العلاق سلمین ف ر الم ع غی

ظ  اة، وحف رورات الحی ق ض ي تحق ة الت نظم الواقی سلوكیة وال ة وال ة والحیاتی ات التجاری العلاق

ن  ً م ا د ظھر جلی المصالح العامة للخلق، وتضبط مصلحة التعایش بنیھم على أسس صحیحة، وق

ة أن تل ذه الدراس اء ھ ة وأثن ث والدراس لال البح دل خ سماحة والع ى ال ة عل ات مبنی ك العلاق

اب  تح لب ا ف ة، وفیھ ة ثانی ن جھ دین م ة لل ا خادم ي تطبیقاتھ د جاءت ف والعالمیة من جھة وھي ق

  .الدعوة إلى الإسلام على أسس علمیة سلیمة

ل . 3 ا تمث سلمین باعتبارھ ر الم ع غی ل م واب التعام ي أب ة ف صائص الدینی شریعة بالخ اء ال أن اعتن

ام  ك الأحك ل تل ن تنزی ان لك ان والمك ر الزم ر بتغی ة لا تتغی ا ثابت ب أحكامھ ثوابت شرعیة وغال

ق المقاصد  ي تحقی درج ف ات، وت ب الأولوی على الواقع یحتاج إلى بصیرة وحكمة، وفقھ في ترتی

  .ھدافوالأ

ي التعامل . 4 سلوكیات الإسلامیة ف ظھر للباحث أثناء الدراسة أھمیة الالتزام بالآداب والأخلاق وال

ي إتباعھ  ب ف ً، ووسیلة مھمة للدعوة إلى الإسلام والترغی ً شرعیا مع غیر المسلمین باعتبارھا حكما

ھ و ریبھم من سلمین وتق ر الم ى غی ي عرض الإسلام عل وبھم وھي طریقة میسرة وسھلة ف ألیف قل ت

  .علیھ، وتعریفھم بمحاسنھ

ع الأصناف، . 5 ع جمی سلمین وم ر الم ع غی إن العدل واجب على الإطلاق في كل صور التعامل م

ي  ى المشروع ف ادة عل یھم بزی داء عل م، عدم الاعت دل معھ ي الع دخل ف ات، وی ع الأوق وفي جمی

م  یھم أو ھجرھم وأن یحك ار عل یھم أو الإنك م أو نھ والھم بغضھم أو ذمھ دھم وأم ي عقائ نھم ف بی

م  ا ل ث أنھ ة المصدر حی شریعة ربانی وخصوماتھم بالعدل، وتمام ذلك بالتأكید على أن مقاصد ال
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ت  ل بقی ھ، ب ا ب ا یعاملونھ سلمین بم ر الم م تعامل غی م ول ا بھ تتأثر بغیر المسلمین رغم اختلاطھ

  .مبادئھا راسخة لم تؤثر أھواء وشھوات البشر فیھا

ة اعتبار مصل. 6 ي كل معامل حة تألیف القلوب على الإسلام في التعامل مع غیر المسلمین معتبرة ف

ا  واع وغیرھ ذه الأن ل ھ ل وك ول والفع ال والق م بالم سان لھ نھم والإح و ع م والعف سامحة لھ كالم

ارة  ة ت شرعیة الكلی ك لأن المصالح ال بنیت على اعتبار مصلحة تألیف قلوبھم على الإسلام، وذل

ب ب مقاصد، تقوم بالترغی ب طل ر یطل ن الكف اس م یص الن ب، وتخل وم بالترھی ارة أخرى تق  وت

  .والتألیف والقتال یطلبان طللب وسائل والوسیلة لا تقصد لذاتھا

ة . 7 وم الآی   O ̀ a   b  c  dإن البر بالكافر المحارب مشروط بشرط المصلحة الراجحة بمفھ

e   f  g  h      i  j  k  l  m   n  op  N)1( ى دل عل ة ی وق الآی ؛ إذ منط

ي  ھ ف ن المسكوت عن و م م فھ النھي عن موالاة الكفار المحاربین ومودتھم أما البر والإحسان بھ

ن حظ  والاة، وھو م اب الم ن ب ر م الآیة، لأن كل موالاة ھي إحسان وبر، ولیس كل إحسان وب

ھ خ سان لأن م بالإح ل معھ شریعة أن تتعام شرط ال شروط ب و م م وھ ادم لھ شریعة لا خ ادم لل

  .المصلحة

ة . 8 ار معامل ن الكف ة م ل فئ سامھم فلك سب أق ون بح ار یك ن الكف سلمین م ر الم ع غی ل م أن التعام

ف عن  خاصة بھم، ویعطى كل شخص منھم من الحقوق ویمنع منھا بحسب حالھ، فالكتابي یختل

نھم المشرك والكافر یختلف عن الكافر المحارب، والكفا ر طبقات بحسب غلظ كفرھم وشدتھ، فم

ذه  ن ھ ة م ة، وكل طبق نھم الزنادق طبقة المقلدین وجھالھم، ومنھم طبقة رؤساء الكفر وأئمتھ، وم

  .الطبقات تعامل بما تستحقھ من المعاملة

ع . 9 ي جمی املة ف ً، وش ا سعھم جمیع ي ت شر فھ ناف الب ة لأص اءت مراعی شریعة ج د ال أن مقاص

احي  ل من سامھا لك أ أق ذلك یھن رض وب ال والع ل والم نفس والعق دین وال ظ ال ي تحف اتھم فھ حی

  .الإنسان ویحیا حیاة كریمة

م . 10 سلمین فھي ل أن مقاصد الشریعة تقیم الحجة والبرھان على المسلمین في التعامل مع غیر الم

م  دع لھ م ت سلمین فھي ل ر الم ً فیھا وتقیم كذلك الحجة على غی شبھة تترك مسألة إلا ولھا مقصدا

  .إلا وأجابت علیھا الجواب الشافي الذي لا مریة بعده

  
                                                

 ).9( سورة الممتحنة، الآیة )1(
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  :التوصیات

  :یوصي الباحث

  .إعداد موسوعة متخصصة في أثر المقاصد الشرعیة في أحكام غیر المسلمین. 1

ث . 2 ا حی المین وترجمتھ ین الع شرھا ب ألیف ون سلمین بالت ر الم شریعة الخاصة بغی إفراد مقاصد ال

  .أنھا من وسائل الدعوة إلى الإسلام

ت . 3 ي بنی دراسة الآیات والأحادیث الخاصة بغیر المسلمین دراسة مقاصدیة تبین الحكم والعلل الت

  .علیھا ھذه الأحكام

ام إقامة المؤتمرات والندوات.  4 دوات لدراسة أحك د الن  من قبل الجامعات الرسمیة والخاصة وعق

  .غیر المسلمین ومقاصد الشریعة الخاصة بغیر المسلمین

ي . 5 شریعة ف ي مجال مقاصد ال داد الرسائل والبحوث ف ى إع ات عل حث الطلاب وأساتذة الجامع

  .أحكام غیر المسلمین في جمیع فروع الفقھ

داد ا. 6 شاء وإع ى إن ل عل ر العم ام غی ة الأحك ى بدراس ي تعن ة والت ات الدوری لات والدراس لمج

  .المسلمین المعاصرة وبیان مقاصدھا

ة . 7 ة وجادة مبنی شریعة دراسة واقعی ن مقاصد ال ى ھدى م سلمین عل إعادة دراسة أحكام غیر الم

  .على الترجیح واعتبار مقاصد الشریعة وواقع الأمة والمسلمین الیوم

ي بناء المؤسسات العل. 8 ة الت میة التي تُعنى بدراسة أحكام غیر المسلمین وإنشاء المؤسسات الخیری

  .تھتم بغیر المسلمین وتدعوھم إلى الإسلام بالإحسان

ین . 9 شره ب ن الإسلام ون تولي أصحاب العلم والقیادة في الدول الإسلامیة الدور الكبیر في تبلیغ دی

ب العالمین وإظھار محاسنھ ومقاصده أسوة برسالة عم ذا الجان ري ھ ث أن التقصیر یعت ان، حی

  .من قبل المسلمین

سلمین، . 10 ر الم ام غی ي أحك شریعة الإسلامیة وف ي مقاصد ال تحقیق الكتب والدراسات الخاصة ف

  . وتتبع اھتمام العلماء السابقین بھا، وجمع تطبیقاتھم على مقاصد الشریعة الإسلامیة

د  ة ق ذه الدراس ا ھ ة اختم بھ ك عشرة كامل غ تل م أبل عي ول دي واستفرغت وس ا جھ ذلت فیھ ب

ذا  ً إن قصرت، فما أردت إلا الخیر ما استطعت وھ ً إن استطردت وعذرا بعض ما في نفسي، فعفوا

  .ما تیسر بیانھ وتھیأ إعداده وأعان المولى على  جمعھ
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ام  ي خت صالحات ف دعوات ال ذه ال ول ھ الى بقب ل سبحانھ وتع ولى الجلی وأختم بالرجاء من الم

ذه ا ھ ي بھ دي وانفعن ة وال ي ودرج ا درجت ع بھ ي وارف ي ووجھ أحبت ا وجھ یِّض بھ م ب الة اللھ  الرس

ً وجمیع العالمین   .والمسلمین جمیعا

  .اللھم اقبل منّا وتقبل أعمالنا اللھم تجاوز عما بدر فیھا من الخطأ والسھو

  .اللھم لا تكلني إلى نفسي طرفة عین ولا أقل من ذلك یا حي یا قیوم

ً اللھم أ ببا ا س جب دعاءنا وحقق رجاءنا واسمع أصواتنا وارحم أمواتنا واھدنا واھدِ بنا واجعلن

ویم  ك الق ى دین دعوة إل سلمین لل ستقیم،ووفق الم المین لصراطك الم ع الع د جمی لمن اھتدى، اللھم أھ

  .برحمتك یا أرحم الراحمین

  وصلِّ اللھم وسلم على رسولك ونبیك محمد صلى الله علیھ وسلم 
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  المصادر والمراجع
ي،  ذر التمیم ن المن س ب ن إدری د ب ن محم رحمن ب د ال د عب و محم اتم، أب ي ح ن أب ـ327: ت(اب ) ھ

  .م1952-ھـ1271  لبنان،، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،3، ج1، طالجرح والتعدیل

را ن خواسابن أبي شیبة، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إب ان ب ن عثم سي ھیم ب تي العب

ار، ، )ھـ235: ت( ث والآث ق(، 1طالمصنف في الأحادی ال یوسف الحوتتحقی ة ، ) كم مكتب

  .ھـ1409الرشد، الریاض، السعودیة، 

شیباني لمبارك بن محمد بن محمد بن محمد مجد الدین أبو السعادات اابن الأثیر،  د الكریم ال ن عب ب

ر النھایة في غریب الحدیث، )ھـ606: ت(الجزري  ة، والأث ة العلمی روت،،المكتب ان،  بی  لبن

  .م1979-ھـ1399

د  د الواح ن عب ابن الأثیر، عز الدین أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم ب

صحابة،)ھـ630: ت(الشیباني  ة ال د معوض (، 1 ط، أسد الغابة في معرف ي محم ق عل تحقی

  .م1994-ھـ1415 ،بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، ) عادل أحمد عبد الموجود–

د الجوزي ابن الجوزي،  ـ597: ت(جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محم ائق ، )ھ الف
  .م1985 ،، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان1، طفي غریب الحدیث

افري الاشبیلي المالكي  ي المع ن العرب و بكر ب د الله أب ن عب د ب ن العربي، محم ـ543: ت(اب ام ، )ھ أحك
ادر عطا(، 3ط، القرآن د الق د عب ة، بیروت )تحقیق محم ان، –، دار الكتب العلمی ـ1424 لبن - ھ

  .م2003

ھ ، )ھـ710: ت(ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدین  كفایة النبی
د سرور باسلومتحقیق (، 1ط، في شرح التنبیھ ة، )مجدي محم ب العلمی روت، ، دار الكت بی

  .لبنان

ن ع د ب ن محم ي ب ن القطان، عل ياب ري الفاس امي الحمی ك الكت د المل ـ628: ت (ب ي ، )ھ اع ف الإقن
اع سائل الإجم صعیدي (،1، طم وزي ال سن ف ق ح ة،)تحقی اروق الحدیث اھرة، ، دار الف  الق

  .م2004-ھـ1424 مصر،

یم،  ة ابن الق یم الجوزی ن ق دین اب ن سعد شمس ال وب ب ي بكر أی ن أب د ب ـ751: ت(محم إعلام ، )ھ
راھیم (،1طالموقعین عن رب العالمین،  سلام إب د ال د عب ق محم ة)تحقی ب العلمی  ،، دار الكت

  .م1991-ھـ1411 لبنان، ییروت،

  .الدمام، السعودیة ،، دار ابن حزم1، طلذمة، أحكام أھل اــــــــــــــــــــــ

  ).ط.د(، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، بدائع الفوائد، ــــــــــــــــــــــ
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ة ابن القیم،  ـ751: ت(محمد بن أبي بكر أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزی اد ، )ھ زاد المع
  .م1994/ھـ1415  لبنان،مؤسسة الرسالة، بیروت، ،27، طفي ھدي خیر العباد

سابوري ـ319:ت (ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم النی اع، )ھ د (، 1، طالإجم ؤاد عب ق ف تحقی

  .م2004، دار السلم، الریاض، السعودیة، )المنعم أحمد

ام  ابن الھم سیواسي المعروف ب د ال د الواح ن عب ـ861:ت(ابن الھمام، كمال الدین محمد ب تح ، )ھ ف
  ). ط.د( الفكر، ، دارالقدیر

سي  ي التون د القرشي التمیم ن أحم راھیم ب ن إب ز ب د العزی ارس، عب و ف د، وأب و محم زة، أب ن بزی اب

ین، )ھـ673:ت(المعروف بابن بزیزة  ق  (،1، طروضة المستبین في شرح كتاب التلق تحقی

  .م2010-ھـ1431، دار ابن حزم، )عبد اللطیف زكاغ

ن  ف ب ن خل ي ب ك ابن بطال، أبو الحسن عل د المل ـ449: ت(عب  ،2، طشرح صحیح البخاري، )ھ

  .م2003-ھـ1424السعودیة،  ، مكتبة الرشد، الریاض،)تحقیق أبو تمیم یاسر بن إبراھیم(

ة، ن تیمی ي اب ة الحران ن تیمی یم ب د الحل ن عب د ب اس أحم و العب دین أب ي ال ـ728:ت( تق الجواب ، )ھ
  .عودیة، دار العاصمة، الس2، طالصحیح لمن بدل دین المسیح

  .م1987-ھـ1408دار الكتب العلمیة،  ،1ط، الفتاوى الكبرى، ــــــــــــــــــــــ

ـ اوى ،ـــــــــــــــــــــ وع الفت م(، مجم ن قاس د ب ن محم رحمن ب د ال ق عب د )تحقی ك فھ ع المل ، مجم

  .م1995/ھـ1416لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 

  .، بیروت، دار المعرفةالرد على المنطقیین، ــــــــــــــــــــــ

الكي،  ي الم زي الكلب ن ج د ب ن أحم د ب زي، محم ن ج ـ741:ت(اب یص ، )ھ ي تلخ ة ف وانین الفقھی الق
  .لبنان ، بیروت،، دار القلم2، طمذھب المالكیة

ب اري شرح صحیح البخاريفتح الب، )ھـ852: ت(ابن حجر، علي بن حجر العسقلاني  ، دار الكت

  . لبنان–العلمیة، بیروت 

ـ ر ،ـــــــــــــــــــــ ي الكبی ث الرافع ریج أحادی ي تخ ر ف یص الحبی ة، 1، طالتلخ ب العلمی ، دار الكت

  .م1989-ھـ1419

ن ن سعید ب د ب ن أحم ي الظاھري ابن حزم، أبو محمد علي ب سي القرطب ـ456:ت( حزم الأندل ، )ھ

  .)ت.د( بیروت، –، دار الفكر ثارالمحلى بالآ

  .م1993 ، الأردن،عمانالمكتب الإسلامي،  ،1طالمسند، ابن حنبل، أحمد، 

ي  د القرطب ن رش د ب ن أحم د ب ـ520: ت(ابن رشد، أبو الولید محم دمات الممھدات، )ھ ، 1ط، المق

  .م1988-ھـ1408 لبنان، –، دار الغرب الإسلامي، بیروت )تحقیق محمد حجي(

  م2004، ط، مصر دار الحدیث، القاھرةبدایة المجتھد ونھایة المقتصد،ابن رشد، 
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دین ز ال ة، ع ن زغیب ة، )2001 (اب صرفات المالی ي الت ة ف شریعة الخاص د ال ز  ،1، طمقاص مرك

  . دولة الإمارات العربیة:دبي ،جمعة الماجد للثقافة والتراث

ن سعد البصري،  ات الكبرىابن سعد، محمد ب ادر عطا (،1، طالطبق د الق د عب ق محم ، دار )تحقی

  . م1990 ، لبنان،الكتب العلمیة، بیروت

دادي  ـ234:ت(ابن سلام، أبو عبید القاسم الأسدي البغ ل (، لأموال، ا) ھ د خلی ق محم ق وتعلی تحقی

  . قطر الدوحة،، مطبعة الدوحة الحدیثة،)ھراس

دین،  ن عاب شقي اب دین الدم ز عاب د العزی ن عب ر ب ن عم ین ب د أم ي محم ـ1252ت(الحنف رد ، )ھ
  . م1992-ھـ1412 بیروت، -دار الفكر ،2، طالمحتار على الدر المختار

اھر د الط ور، محم ن عاش لامیة، )2001(اب شریعة الإس د ال اھر (، مقاص د الط ق محم تحقی

  .دار النفائس: عمان، )المیساوي

  ).ط.د(، الدار التونسیة، أصول النظام الاجتماعي في الاسلام، ــــــــــــــــــــــ

  .م1984 ،تونس ، تونس،الدار التونسیة، التحریر والتنویر، ــــــــــــــــــــــ

سلمي  ن الحسن ال ي القاسم ب ن أب سلام ب ابن عبد السلام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد ال

ام، )ھـ660: ت(الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء  ھ (، قواعد الأحكام في مصالح الأن راجع

  .م1991-ھـ1414 القاھرة، –، مكتبة الكلیات الأزھریة )وعلق علیھ طھ عبد الرؤوف سعد

دالبر،  ن عب ي اب ري القرطب م النم ن عاص ر ب د الب ن عب د ب ن محم د الله ب ن عب ف ب ر یوس و عم أب

ـ463:ت( اني والأسانید، ، )ھ ن المع أ م ي الموط ا ف د لم د تحق(التمھی ن أحم ق مصطفى ب ی

شؤون الإسلامیة )العلوي، محمد عبد الكبیر البكري  المغرب، –، وزارة عموم الأوقاف وال

  .ھـ1387

د  (،1، طلاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار، اــــــــــــــــــــــ د عطا، محم تحقیق سالم محم

  .م2000–ھـ1421، دار الكتب العلمیة، بیروت، )علي معوض

ـــــــ ة، ـــــــــــــــ ل المدین ھ أھ ي فق افي ف ك (، 2، طالك د مادی د ول د أحی د محم ق محم تحقی

  .م1980/ھـ1400، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، السعودیة، )الموریتاني

ین  د العثیم ن محم الح ب ن ص د ب ین، محم ن عثیم ـ1421:ت(اب ى زاد ، )ھ ع عل شرح الممت ال
  .ھـ1428-1422دار ابن الجوزي،  ،1، طالمستقنع

د الله  و عب الكي، أب سي الم ورغمي التون ة ال ن عرف د اب ن محم د ب ھ، محم ن عرف ـ803:ت(اب ، )ھ

ي صر الفقھ ق(، 1ط، المخت رتحقی د خی رحمن محم د ال افظ عب د ) ح ف أحم سة خل ، مؤس

  .م2014-ھـ1435ال الخیریة، الخبتور للأعم
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ا،  ن زكری ارس ب ن ف د ب اییس اابن فارس، أبو الحسین أحم اب العربي، 1، طللغةمعجم مق ، اتحاد الكت

  .م2002

ان،  ي خ ن قاض دي اب شاذلي الھن ادري ال ان الق ي خ ن قاض دین اب سام ال ن ح ي ب دین عل لاء ال ع

دي  ـ975: ت(البرھانفوري ثم المدني فالمكي الشھیر بالمتقي الھن ال في سنن ، )ھ ز العم كن
ال وال والأفع اني، (،5، طالأق ري حی ق بك سقاتحقی فوة ال الة، ) ص سة الرس ، مؤس

  . م1981/ھـ1401

ة المقدسي  ن قدام د ب ن أحم د ب ن محم رحمن ب د ال دین عب رج شمس ال و الف ة المقدسي، أب ن قدام اب

 .، دار الكتاب العربيالشرح الكبیر على متن المقنع، )ھـ682: ت(الجماعیلي الحنبلي 

  .1968مكتبة القاھرة، ، المغني ،ــــــــــــــــــــــ

  .ھـ1414دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ،1، طالكافي في فقھ الإمام أحمد، ــــــــــــــــــــــ

  .ھـ1414، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1 ط، العدة شرح العمدةــــــــــــــــــــــ،

م الدمشقي ابن كثیر ـ774: ت( أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ث تفسیر ، )ھ
یم رآن العظ دین(، 1، طالق مس ال سین ش د ح ق محم شورات )تحقی ة، من ب العلمی ، دار الكت

  .ھـ1419  لبنان، بیروت،،محمد علي بیضون

  . م1984، ، مكتبة المعارف، بیروت5، ط البدایة والنھایة،ــــــــــــــــــــــ

ز د العزی ن عب د ب ن أحم ود ب دین محم ان ال الي برھ ازَةَ البخاري ابن مازة، أبو المع ن مَ ن عمر ب  ب

ة رضي الله ، )ھـ616:ت(الحنفي  ي حنیف ام أب ھ الإم المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فق
ھ،  دي(، 2طعن امي الجن ریم س د الك ق عب روت ، )تحقی ة، بی ب العلمی ان–دار الكت ،  لبن
  .م2004-ھـ1424

دین  و إسحاق برھان ال د أب ن محم د الله ب ن عب ـ884: ت(ابن مفلح، إبراھیم بن محمد ب دع في ، )ھ المب
  . 1997- ھـ1418، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، طشرح المقنع

ح، ن مفل م  اب ى ث دین المقدسي الرامین مس ال د الله، ش و عب رج، أب ن مف د ب ن محم ح ب ن مفل د ب محم

روع، )ھـ763: ت(الصالحي الحنبلي  ق(، 1ط الف د المحسن تحقی ن عب د الله ب مؤسسة  ،)عب

  .م2003-ھـ1424الرسالة، 

رم ن مك د ب دین محم ال ال ضل جم و الف ور، أب ن منظ ى  اب ى الإفریق صاري الرویفع ور الأن ن منظ اب

  . 2003  مصر،، دار الحدیث، القاھرة،لسان العرب، )ھـ711:ت(

ابن نجیم المصري ابن نجیم، د، المعروف ب ـ970: ت( زین الدین بن إبراھیم بن محم الأشباه  ،)ھ

  . م1999-ھـ1419 لبنان، –دار الكتب العلمیة، بیروت  ،1، طوالنظائر

  . ، دار الكتاب الإسلاميالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ــــــــــــــــــــــ
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شیباني، ، ابن ھبیرة رة ال ن ھبی د ب ن محم ى ب ر یحی اءالوزیر أبو المظف ة العلم ، 1، طاختلاف الأئم

  .م2002-ھـ1423 لبنان، بیروت، –لعلمیة دار الكتب ا

شافعي  دین ال ي ال صني، تق سیني الح ى الح ن معل ز ب ن حری ؤمن ب د الم ن عب د ب ن محم ر ب و بك أب

ـ829:ت( ة)ھ صار، ، كفای ة الاخت ل غای ي ح ار ف ق( ،1ط الأخی د  :المحق د الحمی ي عب عل

  . م1994دار الخیر، دمشق، ، )بلطجي ومحمد وھبي سلیمان

جِسْتاني  ابو داوود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

دتحقیق(، سنن أبي داود، )ھـ275: ت( د الحمی دین عب ة العصریة، ) محمد محیي ال ، المكتب

  . بیروتصیدا،

 .دار الضیاء: ، عمان1ط، تعامل المسلمین مع غیرھم، )2001 (یوسف محي الدین، أبو ھلالة

ق(، الخراج، )1999 (أبو یوسف، یعقوب بن إبراھیم رءوف سعد، وسعد تحقی د ال  أصولھ طھ عب

  .ة للتراثالمكتبة الأزھری: ، القاھرة)حسن محمد

  .دار الفكر العربي :القاھرة ،الجریمة والعقوبة في الفقھ الاسلاميأبو زھرة، 

ھ، سین أن د ح لامي، )1988 (أحم ھ الإس ي الفق سلم ف ر الم سلم وغی ین الم ة ب ات الفردی ، العلاق

  .ةیدولسعا ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى  دكتوراه غیر منشورة،أطروحة

ادي  (4ط، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، آدم، میتز د الھ د عب ة الأستاذ محم ترجم

  .)فصل الیھود والنصارى، أبو ریده

شریعة ، )2004 (الاحمدي، عبد العزیز بن مبروك الأحمدي ام ال ي أحك اره ف دارین وآث اختلاف ال
  .لامیةالعلمي بالجامعة الإس عمادة البحث :المدینة المنورة، 1ط، الإسلامیة

  .  دار العلم للملایین:، بیروت1، طجمھرة اللغةالأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید، 

دین  ال ال ـ772:ت(الأسنوي، عبد الرحیم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جم ، )ھ

اج الوصول سول شرح منھ ة ال ة ،1، طنھای ب العلمی روت، دار الكت ان، ، بی ـ1420لبن  -ھ

  .م1999

دني  امر الم ن ع س ب ن ان ك ب بحي، مال ـ179:ت(الأص ة، )ھ ة،، 1ط، المدون ب العلمی  دار الكت

  . م1994 بیروت، لبنان،

سبیل، )ھـ1420: ت(الألباني، محمد ناصر الدین  ار ال ث من ي تخریج أحادی ل ف  ،2، طإرواء الغلی

   .م1985-ھـ1405 نان، لب، المكتب الإسلامي، بیروت،)شراف زھیر الشاویشإ(

ي  ر بادشاه الحنف ود البخاري المعروف أمی ن محم ـ972:ت(أمیر بادشاه الحنفي، محمد أمین ب ، )ھ

  .م1996-ھـ1417  لبنان، بیروت،، دار الفكر،تیسیر التحریر
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صاري، سنیكي الان ى ال و یحی دین أب ن ال صاري، زی ا الأن ن زكری د ب ن أحم د ب ن محم ا ب  زكری

  .)ت.د(المطبعة المیمنیة،  ،البھیة في شرح البھجة الوردیةالغرر  ،)ھـ926:ت(

  .م1994/ھـ1414دار الفكر، ، فتح الوھاب بشرح منھاج الطلاب ،ــــــــــــــــــــــ

  .، دار الكتاب الإسلاميأسنى المطالب في شرح روضة الطالب، ــــــــــــــــــــــ

دین  ود، أكمل ال ن محم شیخ البابرتي، محمد بن محمد ب ن ال دین اب شیخ شمس ال ن ال د الله اب و عب أب

ة، )ھـ786: ت(جمال الدین الرومي البابرتي  روت،العنایة في شرح الھدای  ، دار الفكر، بی

  ).ت.د(لبنان، 

سي الباجي،  اجي الأندل ي الب ي القرطب أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیب

  .ھـ1332مصر، ، القاھرة، مطبعة السعادة ،1ط، المنتقى شرح الموطأ، )ھـ474: ت(

دة،  ،6، طالخمر بین الطب والفقھالبار، محمد علي،  ع، ج شر والتوزی سعودیة للن ـ 1404الدار ال ھ

  .م1984-

  .دار الثقافة:  عمان،1، طشرح مجلة الأحكام العدلیة، )2010 (الباز، سلیم رستم

ھ الإسلاميأحكام المال الحرام وضوابط الباز، عباس أحمد،  ي الفق  ،1، طالانتفاع والتصرف بھ ف

  .م1998دار النفائس، سنة 

شافعي  يّ المصري ال ر البُجَیْرَمِ ن عم د ب ـ1221:ت(البجیرمي، سلیمان بن محم ع ، ا)ھ د لنف لتجری
نھج  صاري من (العبید حاشیة البجیرمي على شرح الم ا الأن نھج الطلاب اختصره زكری م

ر م ش ووي ث البین للن اج الط لابمنھ نھج الط رح م ي ش ي، )حھ ف ة الحلب ، )ط.د(، مطبع

  .م1950-ھـ1369

، الإسلاممحاسن الإسلام وشرائع لبخاري، االبخاري، علاء الدین محمد بن عبدالرحمن بن أحمد 
 .)ت.د( العلمیة، بیروت، دار الكتب

اري، ي  أالبخ رة الجعف ن المغی راھیم ب ن اب ماعیل ب ن اس د ب دالله محم و عب ـ256:ت(ب امع ، )ھ الج
  .م2015 ،قطرالدوحة، ، دار التأصیل، 2 طالمسند الصحیح والمعروف بصحیح البخاري،

ین و العین دران أب دران، ب ي ، )1980 (ب سلمین ف ر الم سلمین وغی ین الم ة ب ات الاجتماعی العلاق
ة للطبا: بیروتالشریعة الإسلامیة والیھودیة والمسیحیة والقانون،  عة دار النھضة العربی

  .بنانوالنشر، ل

 .دار النفائس: عمان، 1، طمقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، )2000 (حمدالبدوي، یوسف أ

ماعیل د إس سیط، أحم سلمین، )2008 (الب ر الم ع غی ة م ي العلاق لام ف نھج الإس انم دار : ، عم

  .الضیاء
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شافعي البغوي،  راء البغوي ال ـ516:ت(أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الف ذیب ، )ھ التھ
د معوض (،1ط، في فقھ الشافعي ب )تحقیق عادل أحمد عبد الموجود، علي محم ، دار الكت

  .م1997-ھـ1418العلمیة، 

اء، ة علم ي ولجن ي،البلخ دین البلخ ام ال ة،  نظ اوى الھندی ر،،2 طالفت ان،  دار الفك روت، لبن  بی
  .ھـ1310

ن داود  ابر ب ن ج ى ب ن یحی د ب بلاذري، أحم بَلاَذُري ال ـ279:ت(ال دان، )ھ وح البل ة فت ، دار ومكتب

  .م1988 لبنان،  بیروت،-الھلال

ى البھوتي، وتى الحنبل ـ1051:ت( منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھ  ،)ھ

  . ، الأردن، دار المؤید، عمانالروض المربع شرح زاد المستقنع

  .مصر ، القاھرة،، المطبعة الشرقیة1، طمتن الإقناعكشاف القناع عن ، ــــــــــــــــــــــ

ـ شرح منتھي الإرادات، ـــــــــــــــــــــ ي المعروف ب شرح المنتھ ي النھي ل ائق أول ، دار 1، طدق

  .م1993 ، لبنان،عالم الكتب، بیروت

لي،  دالله الموص ن عب ي، وفتحي ب دالحق حق اني، عب سنة التركم ي ال سلمین ف ر الم ع غی التعامل م
  .م2010 ،، دون دار نشر1، طالنبویة

سى  و عی ذي، أب ن الضحاك، الترم ـ279: ت(الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى ب ، )ھ

د شاكر(، 2، طسنن الترمذي د محم ق أحم ق وتعلی ة مصط)تحقی ة ومطبع ابي ، مكتب فى الب

  .م1975-ھـ1395 مصر، –الحلبي 

، مكتبة شرح التلویح على التوضیح، )ھـ793: ت(اني، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني التفتاز

  . القاھرة، مصر،)د، ت(صبیح، 

ر أ انوني، ظف اني، التھ د العثم سننحم لاء ال شيإع لامیة، كرات وم الإس ران والعل ، ، دار إدارة الق

 .ھـ1418 الباكستان،

الكي  دادي الم ي البغ ـ422: ت(الثعلبي، أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلب ین ، )ھ التلق
زة الحسني التطواني( ،1طفي الفقھ المالكي،  و خب د ب س محم و أوی ق أب ب )تحقی ، دار الكت

  .م2004-ھـ1425العلمیة، 

د صادق (، أحكام القرآن، )م37:ت(الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي  ق محم تحقی

 .ھــ1405، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، )القمحاوي

صاص،  رازي االج ر ال و بك ي أب ن عل د ب ي أحم صاص الحنف ـ370:ت(لج صر ، )ھ رح مخت ش
  .م2010دار البشائر، ، 1ط، الطحاوي

 . دار النفائس:، عمان1، ططرق الكشف عن مقاصد الشارع، )2002 (جغیم، نعمان
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ل  روف بالجم ري، المع ي الأزھ صور العجیل ن من ر ب ن عم لیمان ب ل، س ـ1204: ت(الجم ، )ھ

ل یة الجم روف بحاش لاب المع نھج الط رح م یح ش اب بتوض ات الوھ دار ، )ط.د(، فتوح

  . بیروت، لبنانالفكر،

ام الحرمین  ب بإم دین الملق ن ال الجویني، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد أبو المعالي رك

ن عویضةیتحق(، 1ط، البرھان في أصول الفقھ، )ھـ478: ت( د ب ن محم ، دار )ق صلاح ب

  . م1997-ھـ1418الكتب العلمیة بیروت، لبنان، 

  .م2007 السعودیة،  الریاض،، دار المنھاج،1 طنھایة المطلب في درایة المذھب،، ـــــــــــــــــــــ

شریعة تأصیلاً حبیب، محمد بكر إسماعیل،  یلاً مقاصد ال سلة 1، ط وتفع یم، سل دعوة والتعل ، دار ال

  . ، رابطة العالم الإسلامي، السعودیة213دعوة الحق، كتاب شھري محكم، العدد 

صالحي، الحجاوي،  موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم ال

ام أحم ،)ھـ968: ت(شرف الدین، أبو النجا  ھ الإم ي فق اع ف لالإقن ن حنب ق(، د ب د تحقی  عب

  . لبنان– بیروت ،، دار المعرفة)اللطیف محمد موسى السبكي

ى مباحث أصول التشریع ، )2008( الحساسنة، أحسن ره عل الفقھ المقاصدي عند الإمام الشاطبي وأث
 .دار السلام: القاھرة، 1، طالإسلامي

  . المكتب الإسلامي :دمشق، 1ط،  مقالات في التفكیر المقصادي،)1999 (حسنة، عمر عبید

ادر د الق رز الله، عب ى ، )2005 (ح صیة إل ول الن ن الأص شریعة م د ال م مقاص ى عل دخل إل الم
 .مكتبة الرشد:  الریاض،1طالإشكالیات المعاصرة، 

ي ، عبد اللطیف إبراھیم، الحسین ة ف ي العصر الحاضر دراسة نقدی تسامح الغرب مع المسلمین ف
  .ھـ1419،  الدمام،دار ابن الجوزيضوء الإسلام، 

سیني،  د الح ن محم ر ب و بك دین اب ي ال صارالحصني، تق ة الاخت ي حل غای ار ف ة الأخی  ،2ط ،كفای

  . 2008، السعودیة، الریاض ، دار المنھاج،)تحقیق عبدالله بن سمیط ومحمد شادي عریش(

د و عب دین أب مس ال اب، ش ي الحط سي المغرب رحمن الطرابل د ال ن عب د ب ن محم د ب  الله محم

ـ954:ت( ل، ، )ھ صر خلی رح مخت ي ش ل ف ب الجلی ر،  ،3طمواھ ان،دار الفك روت، لبن  بی

  .م1992

ة ، مقاصد العقوبات في الشریعة الإسلامیةحماد، على محمد حسین،  محاضرة مقدمة للحلقة العلمی
 .  للعلوم الأمنیة، جامعة نایفالخاصة برجال القضاء السوداني

ھ اد، نزی ر المسلمین، )1987 (حم سلمین وغی ین الم ا ب ل بالرب ام التعام اض،1، طأحك دار :  الری

 .الوفاء
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ار ن مخت دین ب ور ال ادمي، ن شریعة، )1998( الخ د ال ي مقاص اث ف روت1، طأبح سة  :، بی مؤس

 .المعارف

ـ ھ، )2005 (،ـــــــــــــــــــــ وابطھ، مجالات ھ، ض دي، حجیت اد المقاص اض1، طالاجتھ ة  :، الری مكتب

  .الرشد

 . مكتبة العبیكان:الریاض ،1، طعلم المقاصد الشرعیة، )2001(، ــــــــــــــــــــــ

  . دار القلم:، دمشقالشخصیة الیھودیة من خلال القرآن الكریم، )1987 (الخالدي، صلاح

ي، د الله  الخرش و عب الكي أب ي الم د الله الخرش ن عب د ب ـ1101: ت(محم ي )ھ رح الخرش ى  ش عل
  ). ت.د ( لبنان،، دار الفكر، بیروت،مختصر خلیل

صاف، ي  الخ دادي الحنف شیباني البغ رو ال ن عم د ب ر أحم ي بك ـ261:ت(أب اف، )ھ ام الأوق ، أحك
  .ھـ1323مطبعة دیوان عموم الأوقاف المصریة، 

لیم و س ابي، أب ابي الخط روف بالخط ستي المع اب الب ن الخط راھیم ب ن إب د ب ن محم د ب ان حم

 .م1932-ھـ1351  سوریا، حلب، المطبعة العلمیة،،1طمعالم السنن، ، )ھـ388:ت(

د  ـ311: ت(الخلال، أبو بكر احمد بن محم ن ، )ھ د ب ام احم امع لمسائل الإم ل الج ام أھل المل أحك
  .م1994علمیة، بیروت، لبنان، دار الكتب ال ،1، طحنبل

صور اض من ي، ری ة، )2004( الخلیف املات المالی ي المع ا ف شرعیة وأثرھ د ال ة ، المقاص ة جامع مجل
  .1، العدد7 م،الملك عبدالعزیز

 . مكتبة التوبة:، الریاضأحكام الشفعة في الفقھ الإسلامي، )1994 (الدرعان

م، )2013 (الدریني، محمد فتحي سیاسة والحك ي ال روت ،2ط، خصائص التشریع الإسلامي ف  :بی

  .مؤسسة الرسالة

شرح ، )ھـ1230:ت(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، الدسوقي ى ال حاشیة الدسوقي عل
  ).ت.د(دار الفكر، بیروت، الكبیر، 

سید،  ود ال دغیم، محم شریعال د ال ین مقاص شترك ب امع الم سانالج وق الإن لامیة وحق ة،ة الإس   كلی

ة شرقیة والإفریقی شورة  –  SOAS الدراسات ال ة من ذه الدراس ا، وھ دن ببریطانی ة لن جامع

  .org.amanjordan.www :على الموقع الإلكتروني

مِیري أبو البقاء الشافعي ا ، ) ھـ808: ت( لدمیري، كمال الدین، محمد بن موسى بن عیسى بن علي الدَّ

  . م2004-ھـ1425السعودیة،  ،جدة، دار المنھاج، 1، طالنجم الوھاج في شرح المنھاج

ي الدھلوي،  شاه ول ـ ال أحمد بن عبد الرحیم بن الشھید وجیھ الدین بن معظم بن منصور المعروف ب

دھلوي الله ـ1176: ت( ال ة)ھ ة الله البالغ ابق(، 1، ط حج سید س ق ال ل، )تحقی ، دار الجی

  .م2005-ھـ1426 لبنان، بیروت،
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ة أصالة ومعاصرة، )ھـ1432 (الذبیان، أبوعمر ذبیان بن محمد املات المالی اض، 2، طالمع : الری

  .ك فھد الوطنیةمكتبة المل

ادر،  د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب د الله محم و عب رازي، أب صحاح، )666ت، (ال ار ال دار 5، طمخت ، ال

  .م1999 ، لبنان،النموذجیة، بیروت

رازي،  دین ال ر ال ب بفخ رازي الملق ي ال سین التیم ن الح سن ب ن الح ر ب ن عم د ب د الله محم و عب أب

رازي  ـ606:ت(ال ر، )ھ سیر الكبی ب التف اتیح الغی روف بمف راث ، 3ط، المع اء الت دار إحی

  . لبنانالعربي، بیروت،

، 1ط، الفصول في الأصول: أصول الفقھ المسمى، )ھـ370:ت( الرازي، أحمد بن علي الجصاص

شمي( م الن ل جاس ق عجی ت، )تحقی لامیة، الكوی شئون الإس اف وال ت،، وزارة الأوق  الكوی

  .م1988-ھـ 1408

 .مكتبة العبیكان: الریاض، 1، طعلم مقاصد الشارع، )2002 (ربیعھ، عبدالرحمن بن عبدالعزیز

ـ633: ت(أبو الحسن علي بن سعید ، الرجراجي ي ، )ھ ل ف وِی ْ أ ائف التَّ ائج لط اھِجُ التَّحصِیلِ ونت منَ
ِّ مُشكِلاتھا نة وحَل   . م2007-ھـ1428  القاھرة، مصر،دار ابن حزم، ،1، طشَرحِ المدَوَّ

س ده ال ن عب عد ب ن س اني، مصطفى ب ـ1243:ت(یوطي الرحیب رح ، )ھ ي ش ى ف ي النھ ب أول مطال
 .م1961  عمان، الأردن،المكتب الإسلامي، ،1، طغایة المنتھى وتجرید الزوائد

د  د محم ة، أحم اد، )1992(الرفایع ي الاجتھ شریعة ف د ال ة مقاص ر أھمی ستیر غی الة ماج ، رس

  .منشورة، الجامعة الأردنیة، عمان، الأردن

ن د ب دین محم ي الرملي، شمس ال دین الرمل ن حمزة شھاب ال د ب اس أحم ي العب ـ1004:ت( أب ، )ھ

  . م1984/ھـ1404  لبنان،، دار الفكر، بیروت،نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج

ن إسماعیل  د ب ـ502ت(الرویاني، أبو المحاسن عبد الواح ق طارق (، 1ط، بحر المذھب، )ھ تحقی

  .م2009  القاھرة، مصر،، دار الكتب العلمیة،)فتحي السید

د سوني، أحم شاطبي، )1995 (الری د ال د عن ة المقاص ة، نظری وراهأطروح شورة دكت ر من د  غی ، المعھ

  . أمریكا ،العالمي للفكر الإسلامي، فیرجینیا

د مرتضى الحسیني،  سید محم اموس، الزبیدي، محیي الدین أبي فیض ال اج العروس من جواھر الق ت
 .، لبنان، دار الفكر، بیروت1ط

د ي، محم سان، )2002 (الزحیل وق الإن شریعة وحق د ال سلة مقاص من سل ة، ض اب الام ، وزارة كت

  .87لشؤون الاسلامیة، قطر، العدد الأوقاف وا

 . دار المكتبي:دمشق ،6ط، الإسلام وغیر المسلمین، )1418 (لزحیلي، وھبة

  .دار الفكر: ، دمشق4، طالفقھ الإسلامي وأدلتھ، ــــــــــــــــــــــ
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ة ي، وھب ة ، )1994 (الزحیل لامي،  معامل ع الإس ارج المجتم سلمین خ ر الم ن غی لام م ف الإس موق

ار الإسلام شور ضمن غیر المسلمین في دی ع  ،دراسات إسلامیة معاصرة، بحث من المجم

  .الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیة، مؤسسة آل البیت، عمان، الأردن

ار الإسلام، ــــــــــــــــــــــ ي دی ر المسلمین ف ة غی شور معامل دراسات إسلامیة ضمن ، بحث من
  . مؤسسة آل البیت، عمان، الأردن، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیة،معاصرة

ـ، نھج، ، )2014 (ـــــــــــــــــــــ شریعة والم دة وال ي العقی ر ف سیر المنی روت ،12طالتف دار : بی

  .الفكر

  . دار القلم:دمشقالمدخل الفقھي العام، ، )2004 (حمدأالزرقا، مصطفى 

ـ1099:ت(الزرقاني، عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري  ى ، )ھ اني عل رق شرح الزُّ
اني،  ھ الزرق ل عن ا ذھ اني فیم تح الرب ھ الف ل ومع صر خلی ب العل، 1طمخت ة، دار الكت می

  .م2002-ھـ1422بیروت، لبنان، 

د  و عب ادر الزركشي، أب ن بھ د الله ب ن عب د ب دین محم در ال ـ794: ت(الله ب ي ، )ھ ر المحیط ف البح
  .م1994-ھـ1414ار الكتب، د، 1ط، أصول الفقھ

  . م1985-ھـ1405 ،2 ط،المنثور في القواعد الفقھیة، وزارة الأوقاف الكویتیة، ــــــــــــــــــــــ

ي  صري الحنبل شي الم د الله الزرك ن عب د ب دین محم مس ال شي، ش ـ772:ت(الزرك رح ، )ھ ش
ي صر الخرق ى مخت شي عل ان، 1، طالزرك سعودیة، ، دار العبیك اض، ال ـ1413الری -ھ

 .م1993

ز  شورات مرك لامي، من صاد الإس ادئ الاقت ي مب ال ف سفة الجم ان، فل ن جمع دنان ب ي، ع الزھران

 .www.kantakji.comمیة أبحاث فقھ المعاملات الإسلا

   .ھـ1406، السعودیة، الریاض، 1، طأحكام عقد الأمان والمستأمنینالزید، زید بن عبد الكریم،  

 .م1963 العراق،بغداد،  ،، دار الإسلام1طأحكام الذمیین والمستأمنین، زیدان، عبد الكریم، 

ائق شرح ، )ھـ743:ت(الزیلعي، فجر الدین عثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي،  تبین الحق
 .ھـ، المطبعة الأمیریة، بولاق، مصر1313 ،4ج ،1، طكنز الدقائق

ـ ة، ـــــــــــــــــــــ ث الھدای ریج أحادی ي تخ ة ف صب الرای دیث، طن  ،4ج ،1، دار الح

  .م1995/ھـ1415

سبكي السبكي،  ي ال ن یحی د ب ن حام ام ب ن تم ي ب ن عل افي ب د الك ن عب ي ب و الحسن عل تقي الدین أب

د الوھاب و نصر عب اج وولده تاج الدین أب اج في شرح المنھ ي (، الإبھ اج الوصول إل منھ
ان، د، )ھـ785قاضي البیضاوي المتوفي سنھ علم الأصول لل روت، لبن ار الكتب العلمیة، بی

  .م1995-ھـ1416
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االسخاوي،  د شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثم ن محم ن ب

ة، ا)ھـ902: ت(السخاوي  ث النبوی ، لأجوبة المرضیة فیما سئل السخاوي عنھ من الأحادی

  .ھـ1418، دار الرایة للنشر والتوزیع، )تحقیق محمد إسحاق محمد إبراھیم(، 1ط

ة  ـ483: ت(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئم ةأصول السرخسي، )ھ  ،، دار المعرف

  . لبنانبیروت،

  .م1993-ھـ1414، )ط.د( بیروت، –دار المعرفة ، المبسوط، ــــــــــــــــــــــ

  .حیدر أباد ،، دائرة المعارف النظامیة1، طشرح السیر الكبیر، ــــــــــــــــــــــ

الكي  سعدي الم ذامي ال زار الج ن ن اس ب ن ش م ب ن نج د الله ب دین عب لال ال د ج و محم سعدي، أب ال

ة، )ھـ616:ت( الم المدین د (، 1، طعقد الجواھر الثمینة في مذھب ع ن محم د ب ق حمی تحقی

  . م2003-ھـ1423، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، )لحمر

  .دار النفائس: عمان، 1، طمقاصد الشریعة عند الإمام الغزالي، )2011 (السعیدات، إسماعیل

ي  غْدي، حنف سُّ د ال ن محم ن الحسین ب ي ب و الحسن عل سغدي، أب ـ461: ت(ال اوى، )ھ ي الفت ف ف ، النت

ق 2ط ان،، تحقی اھي، دار الفرق دین الن لاح ال ان، الأردن، ص الة، عم سة الرس ـ1404 مؤس - ھ

  .م1984

ر د ال ـ، 1427 (حمنالسلطان، عبد الله بن عب ھ )م2006ھ ي الفق سلم ف ر الم ى غی سلم عل ف الم ، وق

م،  ات الإسلامیة، الإسلامي، بحث محك شریعة والدراس ة ال ة كلی دد مجل ة )24(الع ، جامع

  .قطر

سمرقندي السمرقندي،  دین ال و بكر علاء ال د، أب ي أحم ن أب د ب ـ540: ت(محمد بن أحم ة  ،)ھ تحف
  .م1994-ھـ1414،  لبنان–وت دار الكتب العلمیة، بیر، 2ط ،الفقھاء

دة الإسلامیة،  ،3طالدعوة إلى الإسلام، سیر توماس، آرنولد،  شر العقی اریخ ن ي ت ھ (بحث ف ترجم

ماعیل النحراوي دین، إس د عاب د المجی راھیم حسن، عب سن إب ھ ح ق علی ة وعل ى العربی ، )إل

  .مكتبة النھضة المصریة :القاھرة

سیوطي  دین ال ـ911:ت(السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال ال ائر، )ھ ، 1، طالأشباه والنظ

  . م1990-ھـ1411  بیروت، لبنان،دار الكتب العلمیة،

ـ واوي، ـــــــــــــــــــــ ب الن رح تقری ي ش راوي ف دریب ال د (، 1ج، ت ر محم ة نظ و قتیب ق أب تحقی

  .، دار طیبة)الفاریابي

و شاطبي، اب شاطبي ال د اللخمي ال ن محم ن موسى ب راھیم ب ـ790:ت( اسحاق اب ات، )ھ  ،1، طالموافق

 .1997 ،، دار ابن عفان، السعودیة)تحقیق مشھور حسن(

  ). ط.د(دار المعرفة، بیروت، الأم، ، )ھـ204:ت(الشافعي، ابو عبدالله محمد بن ادریس بن العباس 
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شافعي،  شافعيال رآن لل ام الق ى – أحك ن موس ي ب ن عل سین ب ن الح د ب ي  أحم ع البیھق  جم

ي  ر البیھق و بك اني، أب سْرَوْجِردي الخراس ـ458:ت(الخُ انجي، 2 ط،)ھ ة الخ اھرة،،مكتب   الق

  .م1994-ھـ1414

ع ة، موق ة دروس مفرغ لامي، مجموع شرع الإس د ال دالله، مقاص ف عب شبلي، یوس : ال

www.shubily.comن واشط،، ألقیت في المعھد الإسلامي.  

  .دار النفائس: ، عمان1، طالمدخل إلى فقھ المعاملات المالیة، )2004 (شبیر، محمد عثمان

  ).ط.د(المكتبة الشاملة، المفصل في شرح الشروط العمریة، الشحود، علي بن نایف الشحود، 

شافعي  ـ977: ت(الشربیني، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني ال اع في حل ، )ھ الإقن
  .، لبنانبیروت  دار الفكر،،)بحوث والدراساتتحقیق مكتب ال(،  أي شجاعألفاظ

روت،  علمیة،دار الكتب ال، 1ط، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، ــــــــــــــــــــــ بی

  م1994-ھـ1415 لبنان،

 .م1947مطبعة الازهر،  ،1، طتعلیل الأحكامالشلبي، 

شاملة، محاضرات صوتیة شرح زاد المستقنعالشنقیطي، محمد بن محمد المختار،  ، الموسوعة ال

  .مفرغة

دیر، )ھـ1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني  تح الق ، 1ط ،ف

  . ھـ1414  دمشق، بیروت،،دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب

   .1دار ابن حزم، طالسیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار، ، ــــــــــــــــــــــ

ـ ار، ـــــــــــــــــــــ ل الأوط صر، 1، طنی دیث، م صبابطي، دار الح دین ال صام ال ق ع ، تحقی

  .م1993-ھـ1413

 .الریاض، 1، طحقوق غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي، )2004 (شوكت، محمد علیان

ار، )ھـ189: ت(الشیباني، محمد بن الحسن  ق (، كتاب الآث د المعصراويتحقی سلام، )محم ، دار ال

  . م، مصر، القاھرة2006، 1ط

دي  داماد أفن ، )ھـ1078:ت(شیخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده یعرف ب

  ).ط.د(، دار إحیاء التراث العربي، 2، جمجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر

شافعي، )ھـ476:ت(الشیرازي، أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف  ام ال ھ الإم ي فق ، المھذب ف

  .ب العلمیة، لبنان، بیروتدار الكت

الكي  صاوي الم شھیر بال وتي، ال د الخل ن محم د ب اس أحم و العب صاوي، أب ـ1241:ت(ال ة ، )ھ بلغ
  .، دار المعارفالسالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر
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ق،  شیخ توفی ف ال املات الاقتصادیةالصباغ، عبد اللطی شریعة والمع دم لحوار ، مقاصد ال بحث مق
اریخ الأربعاء في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي سعودیة، ت ز، ال د العزی ، بجامعة الملك عب

  .ـھ16/2/1430

  .مكتبة مدبولي: القاھرة، الإیضاح في أحكام النكاحالصباغ، محمد متولي، 

وم  ةمجل، قاعدة ما لا یدرك كلھ لا یترك جلھ تأصیلا وتطبیقاعبداللطیف بن سعود،  لصرامي، العل
  .6، العددھـ1429، الشرعیة والعربیة

 .النھضة العربیةدر : ، بیروتأحكام الأسرة في الإسلام، )1977 (شلبي، محمد مصطفى

صقلي صقلي ، ال ي ال ونس التمیم ن ی د الله ب ن عب د ب ر محم و بك ـ451:ت(أب سائل ، ) ھ امع لم الج
د البحوث )تحقیق مجموعة باحثین في رسائل دكتوراه(، 1ط، المدونة اء ، معھ ة وإحی العلمی

  . م2013-ھـ1434م القرى، دار الفكر،  جامعة أالتراث الإسلامي،

ن إ د ب صنعاني، محم و ال صنعاني، أب م ال ي ث سني، الكحلان د الح ن محم لاح ب ن ص ماعیل ب س

الأمیر  ـ1182:ت(إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ ب سلام، )ھ ، دار الحدیث، سبل ال

  .القاھرة، مصر

ابدار الإسلام ودار الحرب والعلاقة بینھماالصوا، علي محمد،  شور ضمن كت ة :، بحث من  معامل
  .، مؤسسة آل البیتغیر المسلمین في الإسلام

ري الطبري،  ـ310: ت(أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي الطب جامع  )ھ
د ش(، 1ط، البیان عن تأویل أي القرآن د محم ـ1420، مؤسسة الرسالة، )اكرتحقیق أحم -ھ

  .م2000

  . دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،اختلاف الفقھاء، ــــــــــــــــــــــ

وك، ــــــــــــــــــــــ راھیم (،4، طتاریخ الرسل والمل و الفضل إب د أب ق محم ارف، )تحقی ، دار المع

  .، مصرالقاھرة

ن سلمة الأزدي الحجري المصري ، الطحاوي ك ب أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد المل

اوي  روف بالطح ـ321: ت(المع ار، ) ھ شكل الآث اؤوط( ،م عیب الأرن ق ش سة ، )تحقی مؤس

  .  ھـ1415  لبنان،الرسالة، بیروت،

ن إسماعیل الطحطاوي الح د ب ن محم د ب يالطحطاوي، أحم ـ1231:ت (نف حاشیة الطحطاوي ، )ھ
ضاح ور الإی رح ن لاح ش ي الف ى مراق دي( ،1 ط،عل ز الخال د العزی د عب ق محم ، دار )تحقی

  . م1997-ھـ1418  لبنان،–ت الكتب العلمیة بیرو

ي  سي، الحنف ي الطرابل شیخ عل ن ال ر اب ي بك ن أب ى ب ن موس راھیم ب سي، إب ـ922:ت(الطرابل ، )ھ

 . م1902-ھـ1320، مطبعة ھندیة، مصر، 2، طالإسعاف في أحكام الأوقاف
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راھیمالطریقي ن إب د الله ب ـ1428 (، عب ر المسلمین، )م2007/ھ اض، أصول التعامل مع غی  :الری

  .دار الفضیلة

  . مؤسسة الرسالة،1، طالاستعانة بغیر المسلمین في الفقھ الإسلامي، )1993(، ــــــــــــــــــــــ

صرصري، ا وفي ال ریم الط ن الك وي ب د الق ن عب لیمان ب دین س م ال ع نج و الربی وفي، أب لط

ـ716:ت( ة، )ھ صر الروض رح مخت ي(، 1ط، ش سن الترك د المح ن عب د الله ب ق عب ، )تحقی

  .م1987/ھـ1407مؤسسة الرسالة، 

د الم، یوسف حام د العالمي للفكر الإسلامي،المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، )1994 (الع ،  المعھ

 . الولایات المتحدة الأمریكیة:فرجینیا

د د محم ي ، )2008 (عثمان، عبد الحكیم أحم م ف ر المسلمین والاستعانة بھ ام التعامل مع غی أحك
  . مصر ،الإسكندریةوالإیمان، دار العلم  ،1، طالفقھ الإسلامي

ى ، )ھـ1189:ت(العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي  حاشیة العدوي عل
اني ب الرب ة الطال اعي(، شرح كفای د البق شیخ محم ف ال ق یوس روت، ، د)تحقی ر، بی ار الفك

  .م1994-ھـ1414لبنان، 

ي زوز، عل من )2011 (ع شور ض ث من لامیة، بح شریعة الإس ي ال ة ف د العقوب ة ، مقاص مجل
  .7، العدد الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة

 .دار كنوز اشبیلیا:  الریاض،1، طأحكام المعابد، )2009 (العصیمي، عبدالرحمن بن دخیل

شافعي  ود  العطار ال ن محم د ب ن محم ـ1250:ت(العطار، حسن ب ى شرح حاشیة العط، )ھ ار عل
 ).ت.د(، دار الكتب العلمیة، الجلال المحلي على جمع الجوامع

المي للفكر الاسلامي، ، 1ط، الاسرة في مقاصد الشریعة، )2013 (العلواني، زینب طھ د الع المعھ

  .الولایات المتحدة الامریكیة :فرجینیا

ـ558: ت(شافعي العمراني، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني ال ان ، )ھ البی
شافعي ذھب ال ي م ق(، 1، طف وريتحقی د الن م محم اج،) قاس دة،، دار المنھ سعودیة، ج   ال

  .م2000-ھـ1421

ي دار ، )2007 (عواودة، مؤید كامل ة ف ر المسلمین المالی الأحكام الفقھیة الخاصة  بمعاملات غی
  .، المفرق، الأردنجامعة آل البیت، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الإسلام

    .مؤسسة الرسالة: بیروت 14، طالتشریع الجنائي الإسلاميعوده، عبد القادر، 

ي المجتمععید، الغزالي خلیل، دم  أثر تطبیق الحدود ف ة ، بحث مق ھ الإسلامي بجامع لمؤتمر الفق
  .ھـ1396  السعودیة،الریاض،، ، إدارة النشر بالجامعةالإمام محمد بن سعود
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ى أبو، العیني دین العین در ال ى ب  محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنف

ـ855: ت( ة، ، )ھ رح الھدای ة ش ة ،1طالبنای ب العلمی ان، ،دار الكت روت، لبن ـ1420 بی -ھ

  .م2000

  .، لبنان بیروت–، دار إحیاء التراث العربي عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ــــــــــــــــــــــ

ى لغزالي، ا د الغزال ن محم د ب د محم و حام ـ505. ت(أب ل ، ) ھ ان الشبھ والمخی ل في بی شفاء الغلی
 .م1999، لبنان، ، دار الكتب العلمیة، بیروت1، طومسالك التعلیل

شافعي، ـــــــــــــــــــــ ي المذھب ال د  (،1 ط،الوسیط ف د محم راھیم ومحم ود اب د محم ق أحم تحقی

  . ھـ1417، مصر، القاھرة، ، دار السلام)تامر

  . لبنان بیروترفة،دار المع علوم الدین، إحیاء، ــــــــــــــــــــــ

  .2000بیروت، لبنان، ، دار الكتب العلمیة، المستصفى من علم الأصول، ــــــــــــــــــــــ

  .ـھ1417 القاھرة، –دار السلام ، 1ط، الوسیط في المذھب، ــــــــــــــــــــــ

د،  ھ محم ارس، ط ائيف ام الجن ي النظ شرعیة ف د ال شارقةالمقاص ع ،، ال  موق

www.pdffactory.com. 

 .م2011، مصر، ، دار السلام، القاھرة1، طمقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھاالفاسي، علال، 

سلطانیة ،)ھـ458:ت(أبو یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء  الفراء، ام ال  ،الأحك

  .م2000-ھـ1421 ،بیروت، لبناندار الكتب العلمیة، ، 2ط

یم البصري  ن تم ن عمرو ب د ب ـ170: ت(الفراھیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحم اب العین، )ھ ، كت

   .، دار ومكتبة الھلال)یم السامرائيإبراھمھدي المخزومي، : تحقیق(

  .دار النشر للجامعات: ، القاھرة1، طفقھ المعاملات المالیة مع أھل الذمة، )1999(فیاض، عطیھ 

ادي ادى ، الفیروزأب وب الفیروزآب ن یعق د ب اھر محم و ط دین أب د ال ـ817: ت(مج اموس )ھ ، الق
ي مؤسسة الرسالة (،8ط، المحیط الة للطباعة )تحقیق مكتب تحقیق التراث ف ، مؤسسة الرس

  . م2005-ھـ1426ن،  لبنا–والنشر والتوزیع، بیروت 

  .  دار الحدیث:، القاھرةالمصباح المنیر، )2003 (الفیومي، أحمد بن محمد بن علي

ي،  القرافي القراف شھیر ب الكي ال رحمن الم د ال ن عب س ب ن إدری د ب دین أحم ھاب ال اس ش و العب أب

  ).ط.د( عالم الكتب، :، بیروتالفروق، )ھـ684:ت(

  .م1994 بیروت، -دار الغرب الإسلامي، 1ط، الذخیرة، ــــــــــــــــــــــ

ي  صري الحنبل شي الم د الله الزرك ن عب د ب دین محم مس ال شي، ش ـ772:ت(الزرك رح )ھ ، ش
   .م1993-ھـ1413، دار العبیكان، الریاض، السعودیة، 1، طالزركشي على مختصر الخرقي
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روت، مؤسسة الرسالة ،6، طغیر المسلمین في المجتمع الإسلامي، یوسف، القرضاوي ان،،بی   لبن

 .ھـ1425

 .م،1997  لبنان،بیروت، ،مؤسسة الرسالة ،10، طالخصائص العامة للإسلام، ــــــــــــــــــــــ

 . دار الشروق:، القاھرة2، طمقاصد الشریعة المتعلقة بالمال، )2010(، ــــــــــــــــــــــ

د ا ن رش د ب ن أحم ي القرطبي، أبو الولید محمد ب ـ520:ت(لقرطب شریعة )  ھ ان والتحصیل وال البی
ستخرجة سائل الم ل لم ھ والتعلی ان،  ،2، طوالتوجی روت، لبن لامي، بی رب الإس دار الغ

1988.  

ي،  دین القرطب مس ال صاري الخزرجي ش رح الأن ن ف ر ب ي بك ن أب د ب ن أحم د ب د الله محم و عب أب

ي  ـ671: ت(القرطب ران ا،)ھ ام الق امع لأحك ق (،2ط، لج راھیم  تحقی ي وإب د البردون حم

  .م1964-ھـ1384  مصر،،دار الكتب المصریة، القاھرة، )أطفیش

شافعي، القسطلاني، شھاب الدین أبو  د ال ـ923:ت(العباس أحمد بن محم شرح ) ھ ساري ل إرشاد ال
 .م1996، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، طصحیح البخاري

شریعة الإسلامیة،)2009(قصي ، بن زید ي ال ات ف وراه  المقاصد الخاصة للعقوب ، أطروحة دكت

 . السعودیةالریاض، ،غیر منشورة، جامعة نایف

م،أحكام غیر المسلمین في نظام الوقف، )م2006/ ـھ1427 (القضاة، آدم نوح شور ، بحث محك  من

 ).4(، العدد )2(، المجلد "المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة"في 

  .، دار الشروق، بیروت، لبنانفي ظلال القرآنطب، سید، ق

ارقيّ، الملقب فخر الإسلام، القفال،  محمد بن أحمد بن الحسین بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الف

اء، )ھـ507: ت(المستظھري الشافعي  ق  (،1، طحلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھ تحقی

  . م1980، ، الأردن، مؤسسة الرسالة، عمان)یاسین أحمد إبراھیم درادكة

  . دار النفائس: ، عمان2، طمعجم لغة الفقھاء، )1998 (قلعھ جي، محمد رواس

ة من القیرواني، أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن ابي زید،  ي المدون ا ف ى م ادات عل وادر والزی الن
  . م1999، ، دار الغرب الاسلامي1، طغیرھا من الأمھات

ي الكي ، القیروان ي الم ن البراذع عید اب و س ي أب د الأزدي القیروان م محم ي القاس ن أب ف ب خل

د (، 1ط، التھذیب في اختصار المدونة، )ھـ372:ت( د محم ین ول دراسة وتحقیق محمد الأم

ي)سالم بن الشیخ راث، دب اء الت ة ،، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحی ارات العربی  الإم

  .م2002-ھـ1423 المتحدة،
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وبي  ا لامة القلی د س وبي، أحم ـ1069:ت(لقیل رة ) ھ سي عمی د البرل ـ957: ت(وأحم یتا ، )ھ حاش
البین اج الط ى منھ ى عل رح المحل ى ش رة عل وبي وعمی روت،قلی ر، بی ان،، دار الفك   لبن

  .م1995-ھـ1415، )ط.د(

صنائع، )ھـ587: ت(علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ، الكاساني دائع ال  ب

  . م1986-ھـ1406،  لبناندار الكتب العلمیة، بیروت،، 2ط، في ترتیب الشرائع

د الله د عب د عبی سي، محم لامیة، )1977 (الكبی شریعة الإس ي ال ف ف ام الوق داد أحك ة :بغ  مطبع

  .الإرشاد

سین ي ح صطفى مك سي، م املات ، )2013 (الكبی ي المع سلمین ف ر الم ع غی ایش م ام التع أحك
صیة وال الشخ وراة ،1، طوالأح ة دكت ائس، أطروح شورة، دار النف ر من داد غی ة بغ ، جامع

  .بغداد، العراق

ـ، ھ ، )2011 (ـــــــــــــــــــــ ي الفق ا ف لامیة وأحكامھ بلاد الإس ي ال سلمین ف ر الم د غی معاب
  .دار النفائس:  عمان،1، طالإسلامي

ى  د الكرمى المقدسي الحنبل ن أحم وفى(الكرمي، مرعي بن یوسف بن أبى بكر ب ـ1033: المت ، )ھ

ابي(، 1طدلیل الطالب لنیل المطالب،  د الفاری ة نظر محم و قتیب شر )تحقیق أب ة للن ، دار طیب

  .م2004/ھـ1425، الریاض، السعودیة، والتوزیع

شناوي  د الله الك ن عب ـ1397:ت(الكشناوي، أبو بكر بن حسن ب دارك ، )ھ شرح إرشاد «أسھل الم
  .  لبنان، دار الفكر، بیروت،2ط، »السالك في مذھب إمام الأئمة مالك

راھیم دالرحمن إب ي، عب شاطبي، )2000( الكیلان ام ال د الإم د عن د المقاص شق1، طقواع د : ، دم المعھ

 .العالمي للفكر الإسلامي

تح البعلي،  ي الف ن أب د ب دین محم دالله شمس ال ي، ابو عب ي الفضل البعل ن أب ـ709:ت(ب ع ، )ھ المطل
 . دمشق، سوریا،1، طعلى أبواب المقنع

ـ1425 (عبد الله إبراھیم، اللحیدان ر المسلمین، )ھ ة غی ي معامل اض، سماحة الإسلام ف دار : الری

  .الحضارة

اللخمي  روف ب سن، المع و الح ي أب د الربع ن محم ي ب ي، عل ـ478: ت(اللخم صرة، ، ) ھ ، 1طالتب

ب( ریم نجی د الك د عب ق أحم شؤون الإ)تحقی اف وال ر، ، وزارة الأوق ة، قط لامیة، الدوح س

  .م2011-ھـ1432

ق یوسف (كفایة الطالب الرباني لرسالة ابي زید القیراوني، ، )ـھ1412 (المالكي، ابو الحسن تحقی

  . دار الفكر: بیروت، )الشیخ محمد البقاعي
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اوردي الماوردي،  شھیر بالم دادي، ال ب البصري البغ ن حبی د ب ن محم د ب ن محم أبو الحسن علي ب

شیخ عادل لشیخ علي محمد معوض،تحقیق ا (،17ج، 1طالحاوي الكبیر، ، )ھـ450: ت(  ال

  .م1999-ھـ1419 لبنان، –یروت ، دار الكتب العلمیة، ب)أحمد عبد الموجود

  .م1999-ھـ1419 لبنان، –، دار الكتب العلمیة، بیروت 1ط ،أدب الدنیا والدین، ــــــــــــــــــــــ

 .م1999-ھـ1419 لبنان، –دار الكتب العلمیة، بیروت  ،1ط، الأحكام السلطانیة، ــــــــــــــــــــــ

ز د العزی ن عب ر ب رك، عم ـ1405:ت(، المت صرفیة)ھ املات الم ا والمع شریعة  ، الرب ي ال ف
 ).ط.د(، دار العاصمة، السعودیة، الاسلامیة

لامي اون الإس ة التع ابع لمنظم دولي الت لامي ال ھ الإس ع فق د ، )2013 (مجم د للقواع ة زای معلم
ولیة ة والأص وظبي ،6، ج1، طالفقھی لطان آل نھ: أب ن س د اب سة زای ال مؤس ان للأعم ی

  .الخیریة والإنسانیة

  . مكتبة الفلاح: ، الكویتة في الإسلامالعلاقات الأسری، )1987 (محمد، محمد بن عبد السلام

رداوي،  ي الم صالحي الحنبل شقي ال رداوي الدم لیمان الم ن س ي ب سن عل و الح دین أب لاء ال ع

ـ885:ت( لاف، )ھ ن الخ راجح م ة ال ي معرف صاف ف راث ، 5ج، 2، طالإن اء الت دار إحی

  .العربي

ل د الجلی ن عب ي بكر ب ن أب ي ب دین عل ان ال و الحسن برھ اني، أب ـ593: ت( الفرغاني المرغین ، )ھ

دي ة المبت ق طلال یوسف(، 3ج، الھدایة في شرح بدای ي)تحقی راث العرب اء الت ، ، دار إحی

  . لبنانبیروت،

راھیم،  و إب ماعیل، أب ن إس ى ب ن یحی ماعیل ب ي، إس ي المزن صر المزن الأم (مخت ا ب وع ملحق مطب
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  . السعودیة الریاض،دار الوطن، ،1، طأحكام الإحدادالمصلح، خالد بن عبداالله، 
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  )2(ملحق 
  فھرس الأحادیث

  الصفحة  نص الحدیث

  11   القْصَد تبلغواالقْصَد

  23   یقضي القاضي وھو غضبانلا

الوا" ایعونتع ى ي ب یئً عل ا ش شركوا ب وا سرِقوا، ت ولا،ا أن لا ت وا، ولا تقتل  ولا تزن
توا أولادكم، ولا ْ   29  " أیدیكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروفین ب ببھتان تفترونھتأ

  37  من قتل دون مالھ فھو شھید

َى دَخَنٍ : ذَكَرَ الفتَنَ فَقَالَ    51  یَكُونُ بَعْدَھَا ھُدْنَةٌ عَل

  55  سنوا بھم سنة أھل الكتاب

  55  فأبواه یمجسانھ

  66  قبلھا ما تجب والتوبة قبلھ، ما یجب والحج قبلھ، ما یجب الإسلام

ً في الجاھلیة   71  كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا

ً بنسیئةٍ، ورھنھ درعھ   71  اشترى رسول الله من یھودي طعاما

 ً ي صاعا ین، یعن توفي رسول الله صلى الله علیھ وسلم ودرعھ مرھونة عند یھودي بثلاث
  71  من شعیر

لم  ھ وس ً أم "ثم جاء رجل مشرك مشعان طویل بغنم یسوقھا، فقال النبي صل الله علی ا بیع
  72  ، قال، لا، بل بیع، فاشترى منھ شاة"أم ھبة:  أو قال-عطیة؟ 

ھم،  والھم، وأرض ى أم ول الله عل د رس ة محم الى وذم وار الله تع یتھا ج ران وحاش ولنج
ل ن قلی دیھم م ت أی ا تح ل م یعھم، وك شیرتھم، وب اھدھم، وع ائبھم، وش تھم، وغ أو ، ومل

ً فبینھم النصف ً ولا دم جاھلیة، ومن سأل منھم حقا   كثیر، ولیس ربا
72  

ً لم یرح رائحة الجنة، وإن ریح   82  ھا توجد من مسیرة أربعین عامامن قتل معاھدا

  83  والأصنام والخنزیر والمیتة الخمر بیع حرم ورسولھ الله إن

  84  الخمر في التجارة حرمت فقال  النبي خرج آخرھا، عن البقرة سورة آیات نزلت لما

  84  ثمنھ علیھم حرم شيءٍ  أكل قوم على حرم إذا وجل عز الله إن
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ھ فقال خمر؛ راویة  الله لرسول أھدى رجلاً  أن د الله أن علمت ھل:  الله رسول ل  ق
ً  فسارّ . لا: قال حرمھا؟ سانا ال. إن ھ فق م:  الله رسول ل ال ساررتھ؟ ب ھ: فق ا؛ أمرت  ببیعھ

  فیھا ما ذھب حتى المزاد، ففتح بیعھا، حرم شربھا حرم الذي إن: فقال
84  

  84  ...بھ فانتفعتم فدبغتموه إھابھا أخذتم ھلا

ة بعد أسلم من ي سنة مائ ر، ف و الكف م ل ھ عل ھ أن ا، وسائر صلواتھا، قضاء یلزم  عباداتھ
  67  بالضرورة علیھ سھل ذلك، من بشيء یطالب لا أنھ علم وإذا فیھ، الدخول عن لجبن

ر الخمر في إلا المسلمین، على ما وعلیھم للمسلمین ما لھم أن فأعلمھم  خاصة، والخنزی
سلم كعقد الخمر على عقدھم فإن ى الم دھم العصیر، عل ى وعق ر عل د الخنزی سلم كعق  الم

  الشاة على
87  

  112  "لا ربا بین المسلمین وبین أھل دار الحربي في دار الحرب"

  108  اطلبوه واقتلوا فقتلھ فنفلھ سلبھ

ي  د أن النب ن یزی ھ ب ث حدیث ركان ة ھل تصارعني ثل ھ ركان ال ل ة فق أعلى مك ھ ب  لقی
ي ي  غنمي فقال النب م وصارعھ فصرعھ النب م  نع ھ، ث ع غنم ھ جمی ى أن أخذ من  إل
 ً   .ردھا علیھ تكرما

112  

ھ وفي روایة أن النبي  ال ل ة، فق ھ ركان أني علی ك " كان في البطحاء، ف د ھل ل ا محم ی
  112  "أن تصارعني

زل الله  ل الھجرة حین أن ھ قب روم"ما روى عن أبي بكر رضي الله عنھ أن ت ال ال " غلب ق
الوا م فق ى : لھ مشركو قریش یرون أن الروم تغلب فارس فقال نع ا عل م أن تخاطرن ھل ل

ذنا  ارس أخ ت ف ا، وإن غلب ذت خطرن روم أخ ت ال إن غلب ً ف ك خطرا ا وبین ضع بینن أن ن
ي خطرك، فخاطرھم على ذلك ثم أعلم ا ي الخطر لنب زد ف یھم ف ال اذھب إل أخبره فق  ف

ال  ي بكر أن تع ى أب ارس فبعث إل ى ف روم عل وأبعد في الأجل ففعل أبو بكر وظھرت ال
  " بھ فأمره بأكلھ فخذ حظرك وأخذه فأتي النبي

113  

ي سمت ف ا دار ق م أیم لام ل ا الإس ا أرض أدركھ ة، وأیم سم الجاھلی ى ق ي عل ة فھ  الجاھلی
  114  تقسم فھي على قسم الإسلام

  117   آكل الربا وموكلھ وشاھدیھ وقال ھم سواءلعن رسول الله 

  117  من زاد أو استزاد فقد أربى

إن قال  ؤذن شریكھ، ف ى ی ع حت ھ أن یبی یس ل ة أو غل، فل ي ربع  من كان لھ شریك ف
  رضي أخذ، وإن كره ترك

125  

إذا وقعت الحدود، وصُرفت الطرق، جعل رسول الله  سم، ف م یق  الشفعة في كل مال ل
  125  فلا شفعة
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  128  لا شفعة لنصراني

  128  لا تبدأ الیھود والنصارى بالسلام فإذا لقیم أحدھم في طریق فاضطروه إلى أضیقھ

  131   أن یستام الرجل على سوم أخیھنھى رسول الله 

  131  لا یسم المسلم على سوم أخیھ

ً أن النبي  ً وخریتا ً من بني الدیل ثم من بني عدي ھادیا   135   وأبا بكر استأجرا رجلا

  135  أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف عرقھ

الما ده :  رواه أبو داوود عن سعد ق ودني، فوضع ی اني رسول الله یع ً آت مرضت مرضا
دة : بین ثدیي حتى وجدت بردھا على فؤادي فقال ن كل ت الحارث اب إنك رجل مفؤود، ائ

  أخا ثقیف، فإنھ رجل یتطبب
137  

ا آمن من یھود : " أن أتعلم لھ كتاب یھود، وقال الرسول  رسول الله أمرني إني والله م
  138  "فما مر بي نصف شھر حتى تعلمتھ، وفي لفظ أمرني أن أتعلم السریانیة: على كتاب، قال

تمس ) حاجة (خصاصة أصاب نبي الله :  عن ابن عباس قالروي ً فخرج یل ا فبلغ ذلك علی
ً لیقیت بھ رسول الله  ً، كل عملا وا ھ سبعة عشر دل ً لرجل من الیھود فاستقى ل ا  فأتى بنیان

   دلو بتمرة، فخیره الیھودي من تمره سبع عشر عجوة فجاء بھا إلى النبي
139  

اع ولأن النبي  ا یحرم الانتف ا، وم نھم عاصرھا وحاملھ د م  لعن في الخمر عشرة وع
شرب وھو معصیة، والاستئجار  ھ وأن الخمر یحمل لل بھ فلا یجوز الاستئجار على فعل

  على المعاصي لا یجوز
141  

أیما مصر مصرتھ العرب، فلیس للعجم أن یبنوا فیھ بیعة، ولا یضربوا ( :قال ابن عباس
  146  )فیھ ناقوسا، ولا یشربوا فیھ خمرا، ولا یتخذوا فیھ خنزیرا

  150  »لا تبنى الكنیسة في الإسلام ولا یجدد ما خرب منھا«

ان  ئن ك ھ، ول ي دین ھ عل سلمًا لیردن یكم بایعت، لئن كان م َ ولقد أتى علي زمان وما أبالي أ
ا لیردنھ علي ساعیھ، وأما الیوم فَما كنت لأبایع منكم إلا فلانًا وفلانًا ً ا أو یھودیّ ً   151  نصرانیّ

  154  ) لأن یھدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من أن یكون لك حمر النعمفوالله(

ھ أو انتقصھ أو معاھدا لمظ من" وق كلف ھ ف ذ أو طاقت ھ أخ یئا من ر ش ب بغی سھ طی ا نف  فأن
  155  "القیامة یوم حجیجھ

مَ -أعطاني رسول الله " َّ یْھِ وَسَل َ ُ عَل َّى اللهَّ ً أشتري لھ بھ شاة- صَل   157  " دینارا
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ة بحدیث ا وأمی ادل بینھم  عبد الرحمن بن عوف وتعاملھ مع أمیة بن خلف والتوكیل المتب
ین  املات ب ذه المع ب أن ھ ي الغال ة، وف ي المدین سلم ف رحمن م د ال ة وعب ي مك مشرك ف

ي  ن النب م م ون بعل شركین تك صحابة والم د ال ى عب ك عل ر ذل ھ أنك ھ أن ل عن م ینق  ول
  الرحمن فدل على صحتھ

158  

  166  " غارمالزعیم"

  172  " ثالث الشریكین ما لم یخن أحدھما صاحبھ، فإذا خان خرجت من بینھماأنا"

  175  "أكره أن یشارك المسلم الیھودي والنصراني"

ً ورھنھ درعھ النبي اقترض   175   من یھودي شعیرا

َّ من ثلاثة" د : إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا ع، أو ول م ینتف ة، أو عل إلا من صدقة جاری
  178  "صالح یدعو لھ

  180  "أمك صلِ  نعم: قال أمي؟ أفاصل راغبة وھي علي قدمت أمي إن قلت"

  188  "إن شئت حبست أصلھا وتصدقت بھا"

  188  "في كل كبد رطبة أجر"

  189  "أعلمھم أن الله افترض علیھم صدقة في أموالھم تؤخذ من أغنیائھم وترد على فقرائھم"

  193  " بشاة مسمومة فأكل منھاأن یھودیة أتت النبي "

  193  "البخاري أن عمر أرسل لأخ لھ بمكة قبل أنھ یسلم حلة"

ُ  أثابھُ  إلاَّ  كافرٍ  ولا مسلمٍِ  مِن أحسنَ  ما" لنا. الله ُ ال ؟ الكافرَ  اللهِ  إثابةُ  ما ! اللهِ  رسولَ  یا: ق : فق
ق أو رحمًا، وصلَ  كان إن ھ حسنةً؛ عمل أو بصدَقةٍ، تصدَّ ُ  أثاب الَ  الله دَ  الم حةَ  والول صِّ  وال

لنا. ذلكَ  وأشباهَ  ُ وا: وقرأ. العذاب دون عذابًا: قال الآخرة؟ في فما: ق  أشد فرعون آل أدخل
  "العذاب

200  

روم أن ذكرت حتى الغیلة، عن أنھى أن ھممت لقد" ارس ال ك یصنعون وف لا ذل  یضر ف
  205  "أولادھم

  220  "فأظفر بذات الدین تربت یداك"

  221  "ولدت من نكاح لا من سفاح"

  223  "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبیاء بكم یوم القیامة"
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ً ، أربعة أشھر وعشرا، لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث، إلا على زوج" ا بس ثوب ولا تل
 ً ً ، ولا تكتحل، إلا ثوب عصب، مصبوغا ا سط، إلا إذا طھرت، ولا تمس طیب ن ق ذة م ، نب
  "أو أظفار

245  

ى زوج، لا یحل لامرأة تؤمن با والیوم الآخر" لاث، إلا عل وق ث ت ف ى می ، أن تحد عل
  146  "علیھ أربعة أشھر وعشرافإنھا تحد 

  253  "ائتوني بأعلم رجلین منكم"

  259  "من اشرك با فلیس بمحصن"

  97  "نھى أن یسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ینالھ العدو"

  115  "كل ربا الجاھلیة موضوع وأول ربا أضعھ ربا العباس بن عبد المطلب"
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ABSTRACT 

This study aims at recognizing the concept of purposes linguistically and 

idiomatically in the accurate meaning of it together with pin-pointing its types, and 

consequence of science in it. 

And it shows the most important purposes related with verdicts of non-Moslem, 

and proving them through indication and analysis. Then the study shows 

implementation of legal purposes through identifying the most important verdicts of 

non-Moslems and justifies the wisdom of these verdicts and purposes, the dissertation 

also views of jurisprudents and fundamentalists in the purposes, their organization and 

their impact in the verdicts of non-Moslems. The study clears the preponderant view in 

matters of non-Moslem verdicts accompanied by hearing, legal, and mental evidences 

This study comes to emphasize the significance of Moslems' awareness of their 

reality, and how the Sunnah dealt with non-Moslems' and illustrates the impact of 

companions' understanding and followers of good ancestors of Al- Mightys' Book (the 

Holy Qur'an) and the Prophet's Sunnah (peace be upon him) through verses and Hadith 

concerning Non- Moslems, and how it had become a reality in their dealing with Non-

Moslems.  

 


